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فى هذه المجموعة الموضوعة بين يدى القارى' تبذل مماولة 
لالقاء الاضواء على بعض الاتجاهات الجديدة لتطور ممجموهمتى 
الدول الناشكتين فى القارة الافريقية ‏ المجموعة ذات التوجه 
الاشتراكى والمجموعة: الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى. ويتيح 
التحليل الشامل لقضايا هذه الدول اعطاء صورة اكثلر كمالا 
للوحة المعقدة للواقع الافريقى واظهار أهمية التغيرات الجارية: 
فى حياتها الاقتصادية والاجتماعية ووصف القوى الاجتماعبية 
المتصارعة ٠‏ 

بيد انه لابد من الاشارة الى انه يستميل» حتئى فى ظل 
هذا المنطلق» تناول 'كافة جوائب التطور الاجتماعى فى بلدان 
القارة الافريقية. ولقد توضى واضعو الدراسات الاقتصار على 
بحث السمات الهامة لنشاط الحكومات والاهراب المتمسكة 
بالاتجاهين المفتلفين للتطور وتبيان الاساليب التى تسعى 
بواسطتها الى حل المعضلات الاقتصادية ‏ الاجتماعية الشاخصة 
امام الشعوب الافريقية. 

وزمنيا تتناول المجموعة. فترة السبعينات بالاساس. ففى 
هذه الفترة بالذات » وخاصة2 فى بداية الثشمانينات لوهطظ 
تمايز القوى الطبقية فى القارة واشتداد الصراع الطبقى وتسارع 
نشو* الطبقة العاملة فى شمال افريقيلا_ وافريفيا 
الاستواكية. ويجرى تمايز الفلاهين فى الريف الافريقى وتنشاً 
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البرجوازية فى المديتنة والريف. وشرعت فقات المدن المتوسطة 
المثقفون والبرجوازية الصغيرة والضباط ‏ تلعب دورا كبيرا 
فى الحياة الاجتماعية. ونشأت من بينهاء اساساء قوة موثرة 
كالديمقراطية الشورية التسى تمسك بزمام السلطة فى البلدان 
ذات التوجه الاشتراكى. 

وتتميز السبعينات بتصاعد العملية الثورية وتزايد دور 
الدول الافريقية فى السياسة العالمية. وفى هذه الفترة تعاظم, 
بصورة ملحوظة الى جانب استمرار النضال فى سبيل تصفية آخر 
بؤر الاستعمار والعنصرية فى افريقياء كفاح الشعوب فى سبيل 
التهرر الاجتماعى. وأخذت حركة التحرر الوطنى تكتسب طابعها 
اجتماعياء الامر الذى يدل عليهء خصوصاء تنامى عاد البلدان 
ذات التوجه الاشتراكى. وحتى مام .118 وصل عدد البلدان التى 
اعلنت الاشتراكية مستقبلا لها الى اكثر من عشرة (لا منها سلكت 
الطريق التقدمى بعد عاص |ا9|). 

ان سهر الاحداث فى افريقيا بالمرحلة الراهنة ‏ دليل 
جديد على حيوية النظرية اللينينية بصدد التطور اللارأسماالى 
التى فتحت امام شعوب البطدان المتحررة طريق الوصول السريع الى 
حدود المجتمع الاشتراكى بتفطى مرحلة الرأسمالية الناضجة. 

ولا يمكن حتى لابتعاد بعض البلدان (مصر وثميرها) عن 
التوجه الاشتراكى تحت ضفط القوى اليمينية التى تمارس نشاطها 
بدعم من الامبريالية ان يضعف قوة الجذب التى يتمتع بها طريق 
التقدم الاجتماعى هذا بالنسبة لجماهير واسعة من الشغفيلة 
الافارقة. وتشهد الحقائق على ان الابتعاد عن النهج التقدمى 
لا يقتصر فقط على كونه لا يساعد على تذليل المصاعب الشاخصة 
امام البلدان المتحررة بلء بالعكس , يعمقها. وفى النتيجة 
يتردى »2 الى حد كبيرء وضع الشغيلة وتزداد معارضتهم للتوجه 
نحو الر أسمالية ٠.‏ 

ومما له دلالته البالغة ان القوى اليمينية2.» كقاعددة, 
لا تتجراً علنا على تصفية الكثير من المكتسبات الاقتصادية 
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الاجتماعية للتطور التقدمى (قطاع الدولةء الاملاح الزراعى:.. 
الخ) ٠‏ فافكار الاشتراكية التى انتشرت فى هذه الفترة تستممر 
فى البقاء فى وعى المما هير. وان التطور اللارأسمالى» حتى 
لو استمر لبضع سنوات فقط يرسى فى بلدان افريقيا عناصر 
ذات طابع لا رجعة ممنه. وبالطبع2» تماول القوى الرجعية اضفاء 
محتوى اجتماعى اخر على البنى التى اقيمت سابقلا (مثلاء 
استخدام قطاع الدولة على نطاق واسع لصالح البرجوازية الوطنية 
والصفوة الحاكمة )2 بيد ان هذه السياسة تلقى المقاومة من 
جانب النقابات ومفتلف المنظمات الاجتمامية. وان المصعهاولات 
المستمرة للرجعية الداخلية والفارجية لايقاف التطور فى الاتجاه 
الاشتراكى تشير الى انه ينبغى على الديمقراطية الثفوريسسة 
والشغيلة ان يكونوا يقظين دوما. ْ 

لقد نمدا اشتدان الطموحات الى التطور فى الطريق التقدمسى 
من العوامل الهامة التئ ادت فى السبعينات الى تصفية اخر 
قلاع الاستعمار الكلاسيكى فى القارة ‏ فى انغولا ومورزمبيق 
ويعض الدول الاخرى والى انهيار الامبراطورية الاقطاعية فى 
اثيوبيا وتحطيم سلسلة الاستعماز الجديد قَى مدغشقر ويينين. 
وتجرى فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى تغيرات نوعية ضى 
مفتلف مجالات الحياة2» تشهد على تعمق العملية الثورية. ونورد 
الأن بعضا من أهم هذه التغيرات. 

١‏ انتقال الديمقراطهين الثوريين فى عدد من البلدان 
الى مواقع الماركسية اللينينية (انفولاء موزمبيق» بينينء» 
اثيوبيا) واعترافهم بالدور القيادى للطبقة العاملة وسعيهم 
الى تأسيس اهحزاب طليعية للشغيلة وبذلهم الجهود الرامية الى 
توسيع القاعدة الاجتماعية للديمقراطية الثورية. (اجبتذاب 
الجما هير الى ادارة شؤون الدولة والانتاج). 

؟ ل تشديد الرقابة على رأس المال الخاص الاجنبى والمخفلى 
وتقييد مجال نشاطه والتركيز على تطوير قطاع الدولة ونشر 
التعاون بين الفلاحين. 


؟ - توسيع وتعزيز الصلات مع الاتحاد السوفيتى ويقية 
بلدان الاسرة الاشتراكية (حيث ان عدة بلدان ‏ انغولاء 
مورمبيق» اثيوبيا ‏ قد وقعت معاهدات صداقة وتعاون مع 
الاتهاد السوفيتى). وتتسم الصلات الحزبية المتنامية بأهمية 
خاصة . 1 

وفى عددٍ من بلدان افريقيا جرى التطور فى الطرين ق 
الرأسمالى. ويتولى السلطة فيها ممثلو البرجوازية المحلية. 
ويمهد هؤلاء, معتمدين على دعم رأس المال الاجنبى» الظضريق 
لاسلوب الانتاج الر أ سمالى. 

حير انه من القطأ الا نيرى المر* الفوارق بين بعض البلدان 
الافريقية التى اختارت طريق التطور الرأسمالى. ففى بعضها 
تتمثل القوة الاجتماعية الركيسية فيما يسمى البرجوارية 
البيروقراطية - الحليف المباشر للامبريالية والمنفذ لسياسسة 
الاستعمار الجديد. وتدعم الدول الغربية بشتى السبل انظضمة 
الاستعمار الجديد وتقدم لها المعونة المالية والتكنيكية.وتقوم 
العلاقات بينها لا على المصلحة الاقتصادية فشهشب 2 بل وعلى 
السعى الى تطوير وتقوية الرأسمالية المحلية التابعة التى 
تتبناها الدول المذكورة كنقيض للتوجه الاشتراكى. : 

وفى بعض الدول الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى تمبارس 
المكومات نشاطها الى حد اكبر وفقا للمصالح الوطنية . وييرى 
فيها تقييد نشاط رأس المال الاحتكارى ضمن أطصطر معينة 
واخضاعه لرقابة الدولة. وفى هذه البلدان تبرر بقوة, 
لمد ماء الميول المعادية للامبريالية وكثيرا ما تجابه هذه 
البلدان اعمال الغرب العدوانية فى افريقيا. وكل ذلك يشهد 
على انه يزداد فى بلدان افريقيا ادراك واقع ان الطابع 
الاستعمارى الجديد للتطور يؤدى حتما الى اشتداد التبعية لرأس 
المال الاحتكارى الاجنبى ويجعل امكانية تحقيق الاسدتقلل 
الاقتصادى ضريا من الاوهام. 

ان واضعى دراسات هذه المجموعمة يصنفون البلدان الساكئرة 
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فى طريق التطور الرأسمالى بموجب مؤشر آخر ايضاء ويالذات: من 
حيث المستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى. ومع ان الخط الذى 
يفصل دولة عن أغخرى لا يمكن تحديده بدقة دوماء الا انواضعى 
الدراسات يبرزون الدول المتطورة نسبيا (على النطاق الافريقى) . 
ساحل العاجء السنغال: الكاميرون» كينيا ومميرهاء والدول الاقل 
تطورا . تشادء النيجرء قولتا العلياء جمهورية افريقيا 
الوسطى وغيرها . 

ان التطور غير المتكافى* للدول الافريقية النااجم عن 
عوامل تأريفية وجغرافية ‏ طبيعية.لا يزال مستمرا. وتعانى 
من وضع ععصيب , على نحو خاص » المجموعة الثانية من الدول. 
وحسب تصنيف هيكة الامم المتحدة تنتسب كافة دول هذهالمجموعة 
تقريبا الى دول العالم "الاكثر فقرا ". وتشخص امامها قضايا 
خصوصية لتذليل التغلف الاقتصادى وازالة البنى الاجتماعية 
البالية . نغمير ان بلدان المجموعة الاولى لا ترال ايضا ميس / 
قادرة بعد على ضمان تصفية الاستعمار عن البنى الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية وتحقيق تحسن كبير فى وضع الجماهير الشعبية فى 
المدينة والريف. 1 

ان التحليل النسبى الذى يقدمه واضعو الدراسسات فى 
المجموعة لاتجاهى التطور الاقتصادى ‏ الاجتماعى فى البلدان 
الافريقية يتيح اثبات المزرايا الفعلية التى تحصل عليها 
الجما هير الشعبية فى ظروف التوجه الاشتراكى (المد من استغلال 
الانسان للانسان ومن ثم تصفيته لاحقا والمشاركة فى هيئكئات 
السلطة الشعبنية وادارة المؤسسات وارتفاع المستوى المعاشى فى 
بعض الحالات وتطور نظامى التعليم والرعاية الصحية). وتتمتع 
البلدان ذات التوجه الاشتراكى بامكانيات فعلية لتعقيق 
الاستقلال الاقتصادى واتباع نهج سياسى خارجى مستقل٠‏ 

ان نتاكج التحليل تتيح كذلك اظهار الاوجه السلبيةللتطور 
فى الطريق الرأسمالى الذى يؤدى الى تقوية تبعية بلدانافريقيا 
الاقتصادية وجرها بصورة اعمق (على أساس جديد يرتبط 
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بمنجزات الثورة العلمية ‏ التكنيكية ) الى الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى. وتبقى الاحتكارات الامبريالية القوة المسيطرة فى هذه 
البلدان» فى حين تضطر الرأسمالية المحلية التابعة للافخطلالاع 
بدور لانوىء ولان تتطور أساسا فى مجوطلال القدمات 
والتجارة. ولهذا بالذات تبدو الجوانب الايجابية للرأسمالية 
الوطنية (اذا وجدت) طفيفة للغاية فى ظل التطور الر أ سضالى. 

"ان البلدان التى سارت فى طريق التطور الرأسمالى لمتتمكن 
من حل اى منالقضايا الشاخصةامامها"(|).ان هذا الاستنتاج 
الذى تم التوصل اليهفى اجتماع الاحزاب الشيوعية والعمالية الدولى 
فى موسكو عام 1118 لا يرال محافظا على آنيته البالفة فى 
ايامنا ايضاء 

وتطرح الحياة امام.البلدان الناميةفى افريقيا قضايا 
جديدة وجديدة ٠ويجرى‏ فى المجموعة تنا ول .بعض من هذه القضايا 
'بالتفصيل.وفى احيان أخرى تطرح المادة على سبيل السؤالوتقتضى 
معالبة لاحقة ودراسة ا عمق.وعلى العموم يمكن للقارى' الحصول من 
مواد المجموعةعلى معلومات واسعةءالى حد كافوعن اتجباهى 
التطور الاقتصادى ‏ الاجتمامى فى بلدان افريقيا فى نهاية 
السبعينات وبداية الثمائينات” 


ن. غمافريلوف 
دكتور فى الاقتصاد 


ان 
2ج 


(1) اجتماع الاحزاب الشيتوعية والعمالية الدولى2» موسكوء 
8 مجموعة الوشائق.٠‏ براغء 9 ص . 
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اناتولى غمروميكو 


.0 8 
004 اكاديمية العلوم السوفيتية 


ان ثورة اكتوير الاشتراكية العظمى وظفر افكار لينين 
الخالدة والانتصار التأريفى العالمى الذى تحقق على الفاشية فى 
الحرب العالمية الشانية والذى اسهم به الشعب السوفيتى بقسط 
حا سم ونضال بلدان الاشرة الاشتراكية الدائب ضد الإمبريالية 
والاستعمار .على الصعيد الدولى خلقت ظروفا ملاكمة ومارست 
تأثيرا قويا على المركة الوطنية التحررية لشعوب امنريكا 
اللاتينية واسيا وافريقيا التى كانت تعتبرها الامبريالية »حتى 
امد قريب 2 مؤخرتها الأزلية والمضمونة. 

وشهدت السنوات العشر الاخيرة تعاظما فى قوة ووحدة قوى 
العصر التقدمية وتآثيرها فى الميدان السياسى وانتصارات 
جديدة لنضال الشعوب الشورى. فقد اشير فى المؤتمر السادس 
والعشرين للمرب الشيوعى السوفيتى الى "ان الادلة على ذلك تكمن 
فى الثورات باثيوييا وافغانستان ونيكاراغوا والاطاحة 
بالنظام الملكى المعادى للشعب فى ايران. وفى السبعينات 
اختتمت عمليا تصفية الامبراطوريات الاستعمارية" .)١(‏ 

ولا تزال الثورة الوطنية التحررية مستمرة فى افريقيا 
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التى رمت عن كاهلها قيود "الاشكال الكلاسيكية للاستعمار" 
وذلك لان مغلفات الاستعمار والعنصرية باقية على ارضها. وفى 
نهاية السبعينات وبداية الثمانينات تمولت جنوب افريقيا إلى 
واهحدة من "النقاط الساخنة" جدا فى العالم. وفى هذه المنطقة 
بدأت »2 فى الجوهرء المرحلة الختامية من تصفية مفلفات النظام 
الاستعمارى للامبريالية. فقد ورد فى التقرير المقدم الى 
المؤتمر السادس والعشرين للحرب الشيوعى السوفيتى “ان ميلد 
جمهورية زيمبابوى واشتداد هدة النظال التخررى فى ناميبياء 
وفى جمهورية جنوب افريقيا ايضا الآن يبينان بوضوجح ان 
سيطرة المستعمرين والعنصريين "الكلاسيكيين" تقترب من 
انهايتها" (0). ٠‏ 1 
ولا تروق للمستعمرين والعنصريين المقاومة علثئى المشارف 
المؤدية الى قلاعهم الاغيرة. فمن يم لاهر تزداك الجراكم إلتى 
يرتكبها عنصريو جنوب افريقيا لا ضد الشعوب الواقعة تمت 
سيطرتهم فحسب » بل وضد الدول الافريقية المستقلة. ولقد وصل 
الامر بنظام الابارتهيد حد الاستكثار الكيفى ب"حق" القيام 
بعمليات عسكرية وقاكية خارج هدوده. وتغدو الدول المتاخمة 
لجمهورية جنوب افريقيا وناميبيا ضمايا لعدوان العنصريين 
المباشر. وهذه الدول هى انغولا ومورمبيق وتنزانيا وزامبيا. 
وتقوم الوحدات العسكرية النظامية التابعة للعنصريين بأغمال 
استفرارية فى مناطق الحدود ويغارات جوية وبحملات التنكيل 
والتفريب على اراض الدول المذكورة ٠‏ فضد جمهورية انغفولا 
وحدهاء مثلاء قام العنصريون بمكات من التحرشات المسلحة. وفى 
النتيجة يلقى السكان الامنون مصرعهم ويلدق ضرر مادى كبير 
باقتصاد الدول المستقلة. ويكمن الغرض الذى يهدف اليه العنصريون» 
بارتكابهم مثل هذه الافعال الاجرامية: فى زعزعة الوضع 
بالدول المجاورة وارتخامهاء فى نهاية المطاف , على الانمراف 
عن طريق التطور التقدمى. 
فى النصف الثانى من القزن العشرين تقوضت مواقعالامبريالبة 
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والاستعمار الى حد كبير. فقد نالت استقلالها الوطهشغنى فى 
افريقياء خلال الخمسينات ست دول. وعلى مدى السنوات العشر 
التالية احرزت استقلالها +7 دولة, علما بان ا! منها نالت 
استقلالها عام .17! الذى اطلق عليه "عام افريقيا". وضلال 
السبعينات رمت م دول عن كاهلها قيود الاستعمار. والآن توجد 
فى افريقيا .0 دولة مستقلة (ما عدا جمهورية جنوب 
افريقيا). 
وفى سنة 21881 هين اضطرت الدول الرأسمالية للموافقة على 
منح ليبيا استقلالها2 افترضت الشخصيات السياسية الغربية2 بل 
والكشيرون من الافارقة بان تحرير القارة تعريرا كاملا سيتم 
بعد ماكة عام فى.احسن الاحوال. وهاول المنافمونالبرجواريون 
عن الامبريالية تعليل ضرورة بقاء الاستعمارء وذلك لان الشعوب 
الافريقية2» على حد رعمهم, غير جاهزة للتطور فى ظروفا 
الاستقلال وبالمناسبة فان هذه "النظرية" تستخدم بشكل مستحدث 
من قبل الاستعماريين الجدد فى الوقت الحاضر ايضا. 
١‏ فى مرسوم السلام التآريفى الذى اعده ليئين شخصياً عهام/ا181] 
اعلنت لاول مرةفي تأ ريؤالبشرية المبادى؟ الديمقراطية حقا للعلاقات 
الدولية والمساواةفى. الحقوق. بينالدول" كبيرها " و"صغينرهاة 
وأدين الاستعمارء وطرحت مسألة تحرير جميع الشعوب المستعبدة, 
واعترف بشرعية كافة اشكال النضال الوطنى التهررى. وفى لائحة 
حقوق شعوب روسيا التى نشرت فى نفس العام اعلنت مسناواة 
وسيادة الشعوب وحقها فى تقرين المصير واقامة دول مستقلة 
وعدم جوار فرض التقييدات هسب الاعتبارات القومية. ووقع 
لينين فى الثالث من كانون الاول (ديسمير) ممام 1818 نداء 
"الى جميع الكادحين المسلمين فى روسيا والشرق" وهو الوثيقة 
الاساسية الثالثة لسياسة الاتحاد السوفيتى:حيمبال الشعوب 
المستعمرة والشعوب التى تحررت للتو من النير الاجقبى.وفى هذه 
الوثئيقة خاطبتت الجمهورية السوفيتية الفتية الشعوب التى كانت 
تررح تحت وطأة التبعية الاستعمارية وشبه الاستعماريةواعربت 
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عن دعمها التام لبضالها العادل فى سبيل الحرية الوطنية. 
واعتبرت دولة العمالع والقلاحين الاولى فى العالم منح المرية 
الى شعوب البلدان المستعمرة والتقابعة واحدا مسن المبادى” 
الرئيسية لسياستها. 1 

أن كل هذه الوثائق اثارت صدى دوليا هائلا. فالكثيرون 
من رعماء الدول الافريقية وقادة الحركة الوطنية التحمررية 
والافارقة البسطاء يؤكدون فى تصريحاتهم على ان ثورةاكتوير 
الاشتراكية فى روسيا بعثت فى قلوب الملإيين من الناس الامل 
فى قدرتهم2 هم ايضاء على نيل الحرية والاستقلال. واشار 
الرئيس التبنزانى جوليوس نيريرى الى ان الاتماد السوفيتى هو 
البلد الذى تحققت فيه ثورة اكتوير التى منحت عام 19110 أملا 
جديدا الى شعوب العالم المضطهدة ٠)7"(‏ 

لقد أبدى الاتحاد السوفيتى دوما دعمه الى النضال الشورى 
لشعوب "الطرف” الرأسمالى2 مطبقا بدأب الفكرة اللينينية بصدد 
تعاون قوى الاشتراكية والتهرر الوطنى على النطاق العالمى. فقد 
اشار لينين الى “ان السياسة الخارجية للبروليتاريا تككمن فى 
التحالف مع ثوريى البلدان المتقدمة ومع الشعوب المضطهدة كاقة 
ضد جميع الامبرياليين على اختلاف شاكلتهم" (4). وفى الوقت 
ذاته رأى الاتحاد السوفيتىء الوفى للمراسيم اللينينية الاولى, 
مهمته السياسية الفارجية الركيسية فى صيانة وتوطيد السلام 
فى العالم كله,ء وذلك لانه يستحيل تحقيق التقدم الا فى هذه 
الظروف. وطرحت هذه المهمة العظمن من قبل المؤتمرات الراببع 
والعشرين والفامس والعشرين والسادس والعشرين للمرزب الشيوعمى 
السوفيتى بصفتها المهمة الاولوية. 

ومع توطد المكانة الدولية للمنظومة الاشتراكية العالمية 
ونمو جبروتها حصل الاتحاد السوفيتى وبقية بلدان الاسرة ‏ ' 
الاشتراكية على امكانية توسيع الدعم السياسى والمعنوى 
والديلوماسى والمادى. بدرجة كبيرة» الى دول!فريقيا المناظة 
فى سبيل تعزيز استقلالها وانبعاثها الوطنى. 
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ويتضمن هذا الدعم الدفاع النشيط عن مصالح البلدان 
الافريقية فى المحافل الدولية وتقديم المساعدة الاقتصادية 
والتكنيكية فى اقامة المشاريع الرامية الى ازالة تفلضها 
الاقتصادى والتعاون العلمى والثقافى وتقديم المساعدةفى تعرير 
القدرة الدفاعية لحماية السيادة الوطنية والمكتسبات الثورية 
من الرجعية الخارجية والداخلية. 

وللاتحاد السوفيتى اتفاقيات بصدد التمارة والتعاون 
الاقتصادى والتكنيكى مع ١8‏ دولة افريقية. وفى بداية 
الثمانئينات تم بمساعدة الاتحاد السوفيتى او يجرى فى القارة 
بناء ما يزيو على .0.6 من مفتلف المشاريع علما بان 
المشاريع الصناعية شكلت اكثر من .ا بالمكة منها وهى تعود 
الى قطاع الدولة (0). 

وتكمن الخاصية الهامة للمساعدة الاقتصادية والعلمية ب 
التكنيكية التى يقدمها الاتماد السوفيتى وبقية بلدان مجلس 
التعاضد الاقتصادى (سيف)2 خلافا للدول الرأسمالية2» فى كونها 
تتركر فى قطاع الدولة», يلما بان مشاريع التعاون تشكلء فى 
انملب الاحيان2» أساس قطاع الدولة. ومن هذه الناحية,» تكتسب 
المسا عدة التى تقدمها البلدان الاشتراكية الى البلدان النامية 
الحاها خاصا. 

ان الامبرياليين لا يمكنهم التسليم بتوظد استقلال البلدان 
المتحررة. فهم يحاولون بالاف الطرق والوساكل الاطاحة بالنظم 
التقدمية بالدرجة الاولى. وخلال الاعوام الاخيرة وحدها جرت 
مثل هذه المحاولات فى بينين وجمهورية الكونغو الشعبية 
واثيوييا. 

.وفى مصر سلكت الاوساط الكومبرادورية بذعم الامبريالية 
فى السبعينات طريق تصفية: المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية 
التى حققها الشعب المصرى فى فترة حكم الركيس جمال عبد الناصر. 
وتسعى الولايات المتحدة الى تقوية مواقعها فى البلدان الاخرى 
ايضا بغية التصرف بثرواتها الوطنية بعرية واستخدام اراضى 
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البلدان الافريقية طبقا لمقططاتها الاستراتيجية. و"علما 
بانها تستخدم على نطاق واسع»2 كما جاء فى تقرير اللجنة 
المركرية للحزب الشيوعى السوفيتى الى المؤتمر السادس والعشرين 
للمرب ٠»‏ الطريقة القديمة للمستعمرين "فرق تسد" (1). 

وان النراعات الاقليمية التى نشبت فى النصف الثشانى من 
السبعينات بين بعض الدول الاقريقية بعثت فى الغرب الرأسماالى 
الامل فى شق الوحدة الافريقية والتشهير بافكار التطور التقدمى 
المستقل وسعى الشعوب الى التقدم الاجتماعى والتأشير الذى 
تمارسه الاشتراكية العالمية على التطور الدولى. 

ان الاتهاد السوفيتى وبقية بلدان الاسرة الاشتراكية التى 
لا تقتصر على النضال الدائكب فى سبيل تثبيت مبدً تقرير 
المصير للشعوب والامم فى العلاقات الدولية ‏ وهو الاساس 
القانونى لتصفية النظام الاستعمارى وععلى ابداء الدعم السياسى 
والدبلوما سن الى الدول الافريقية» تقدم الى الشعوب التى تفوض 
نضالا تهرريا مساعدة اقتصادية وعلمية ‏ تكنيكية متنوعمة 
وتقدم لها كذلك المساعدة العسكرية الضرورية فى حالة اطلاق 
الامبريالية وصناكعها العنان للوساكل غير السلمية لمكافهمهة 
الانظمة التقدمية. 

وهذه السياسة تنطلق من تعاليم لينين حول الحروب العادلة 
وغير العادلة. وان نضال الشعوب المستعبدة فى سبيل تغررها 
والتصدى المسلح. للمعتدين يتسمان دوما بطابع عادل.٠‏ وتكمن 
الادلة الساطعة على ذلك + خلال السنوات الاخيرة2» فى اهداتث 
عامنى 1970| و1!ا19 فى الشرق الاوسط واحداث عام 1911 فى 
انغولا وممام لالم9! فى اثيوييا والتى أدت المساعدة الاخويةالتى 
قدمت اثناءها من جانب الاتحاى السوفيتى وكويا وبقية 
بلدان الاسرة الاشتراكية الى اهحباط مفططات المعتدين.٠‏ ان 
بلدان افريقيا المتهررة تجد فى شفص الدول الاشتراكية 
اصدقاء اوفياء مستعدين لا لمساعدتها معنوييا وسياسيا 
واقتصاديا فحسب ,2 بل ولمساعدتها فى تعزيز دفاعها. 
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وتشكل صيانة وتعزيز وهدة الدول الافريقية الخضصمائنة 
لنجاح النضال التمررى المعادى للامبريالية فى القارة ٠‏ وتساعد 
على ذلك 2 بدرجة لا يستهان بهاء منظمة الوحدة الافريقيةالتى 
تضم دولا ذات سيادة ومن اتجاهات اجتمامعية مختلفة. 

وتقدم لجنة التحرير لدى منظمة الوهدة الافريقية مساعدة 
سياسية ومعنوية ومادية وضمنها مساعدة عسكرية الى المركات 
التحررية ٠.‏ ولغاية عام 1918 كانت هذه اللجنة تضم ممثلى ]١‏ 
بلدا من البلدان ذات التوجه الاشتراكى (تنرانياء الجزاكئر, 
نمينياء جمهورية الكونغو الشعبية ونميرها) والبلدان الساكرةفى 
طريق التطور الرأسمالى (نيجيرياء زاكيرء ليبيريا ونميرها) 
على السواء. وتتخذ اللجنة التدابير لتسوية النراعات بين 
الدول الافريقية بهدف المساعدة على رص صفوف الفصاكل المختلفة 
للمناضلين فى سبيل التحرر وتصوغ التوصيات وتعد مشاريهيع 
القرارات لمنظمة الوحدة الافريقية2 وخاصة المتعلقة بعرل 
ومقاطعة النظام العنصرى فى جنوب افريقيا اقتصاديا وسياسيا. 

لقد اقرت الدورة الرابعة والعشرون للجنة التحرير لدى 
منظمة الوحدة. الافريقية (دار السلام» م "!| كائنون الشائيى 
(يناير) عام ه191) بيانا "حول الاستراتيجية الجديدة ضفى 
الحركة التمررية بافريقيا وتشديد نضال المركات التحررية 
واعادة تنظيمها". ودعا البيان الدول الافريقية الى الاسترشاد 
فى موقفها ازاء المركات التحررية فى افريقيا بالمبادىئ” 
الاساسية التالية. تحرير القارة تحريرا كاملا من الانظمة 
العنصرية والاستعمارية ٠‏ تثبيت المكتسبات التى تم تحقيقها. 
تقديم الدعم الى المركات التهررية بشتى السبل: البحث من طرق 
سلمية لحل قضية منح الاستقلال الى ناميبيا وزيمبابيِ وى 
ومواصلة الكفاح المسلح بهدف التعجيل فى تعرير هذين البلدين. 
وقد أقرت هذه المبادى؟ فى الجلسات اللاحقة للجتّة وكذلك فى 
الدورة الثالثشة عشرة لاجتماع روسا* دول وحكومات البللدان 
الاعضاء فى منظمة الوحدة الاشريقية (موريشوس2 + هه تكّونز 
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(يوليو) عام 191/7). وأثرت المبادئ' المذكورة تأثيرا كبيرا 
على مجرى النضال التمررى لشعوب جنوب افريقيا. 

وتعاظم نشاط الدول الافريقية ضد المخططات الامبريالية فى 
جنوب القارة والرامية الى شل القوى الوطنية والتقدمية فى 
ناميبيا وتسليم السلطة فى هذه البلاد عمليا الى حكام معحملاء 
موالين للامبريالية ٠.‏ وأدى الموقف الثابت الذى اتفذته الدول 
الافريقية2 وفى مقدمتها دول المواجهة (موزمبيقء زامبيا 
وميرهما) ودعم هذا الموقف بدآب من جائب بلدان الاسرة 
'الاشتراكية الى در* تنفيذ المخططات المذكورة وحرمان 
دبلوماسية واشنطن من امكانية شق الحركة التحعررية فى 
افريقياء كما تسنى نها ذلك فى الشرق الاوسط. 1 

ونظرا لاشتداد النشاط التفريبى للامبريالية ضد بلدان 
افريقيا ومنظمة الوحدة الافريقية فى نهاية السبعينات 
وبداية الثمانينات ومحاولاتها دق اسفين بين البلدان 
الافريقية ذات التوجه الاشتراكى والدول الافريقية السائرة فى 
طريق التطور الرأسمالى2 فان ثمة سؤال يطرح نفسه وهى بايةدرجة 
سيوثر هذا النشاط والمحهاولات على النضال الثورى فى افريقيا. 
لدى الرد على هذا السؤال لابدء فى رأيناء من الاخذ بالحسبان 
ان أساس الوحدة الافريقية متعدد الموانب. فهو خليط 6 فى 
جوهر الامرء من تطلعات الشعوب الافريقية المعادية للامبريالية 
والاستعمار الجديد. ويزداد فيها ادراك تضاد مصالح البلدان 
النامية والامبريالية. وان الادراك التام لهذه الحقيقةهو وحده 
الذى يتيح الامكانية للبلدان الافريقية لحمل القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية البالغة التعقيد والشاخصة امامها. وتحذر منظمة 
الوحدة الافريقية دوما من ان النضال ضد الاستعمبار المسديد 
يقتض جهودا نشيطة ٠‏ 

واخيراء يبرز للعيان توطد الدول الافريقية ذات التوجه 
الاشتراكى. وهذه الدول كانت ولا تزال روخ النضال المعادى 
للامبريالية الذى تخوضه البلدان المستقفة فى القارة وتقدم 
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المسا عدة الاكثر فعالية الى الحركات التحررية. وتجلى هذا الامر 
على وجه الخصوص فى تشكيل الدول العربية التقدمية فى فترة 
/ا/ )]91‏ 1918 جبهة الصمود والتصدى لسياسة السادات الاستسلامية٠‏ 
وصدرت الدعوات الى تكوين جبهة واسعة معادية للامبريالية فى 
المؤتمر الدولى الخاص بقضية المرتزقة (كوتونوء كائون الثانى 
(بناير) عاص 4لا9|). 1 1 

ان تحول النضال من اجل التحرر الوطنى الى نضال فى سبيل 
التحرر الاجتماعى وضد علاقات الاستغلال عموماء سواء الاقطاعية 
او الرأسمالية يعتبر السمة المميزة للعملية الثورية العالمية 
المعاصرة ويضمنها الحركة الوطنية التحررية فى افريقيا. ومن 
عام لاخر يكتسب هذا الجانب من الحركة التحررية أهمسية 
متزرايدة. واقتنعت الشعوب الافريقية بان الاستقلال السياسسى 
الذى احرزته لا يجلب لها بهد ذاته التحرر التام ويبقى وهميا 
من نواح كثيرة وذلك لانه لا يمكنها بدون الاستقلال الاقتصادى 
الحقيقى ان تنهض بمستواها المادى والثقافى. 

ان شعار النضال فى سبيل الاستقلال الاقتصادى الذى طرح 
فى البلدان النامية عقب تحقيق السيادة السياسية سرعان ما 
تحدد بدقة فى مجالين هما المجال الداخلى ‏ النضال فى سبيل 
تقييد ممارسات الاحتكارات الامبريالية بلا حسيب او رقيب ومن 
اجل فرض السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية وفى سبيل 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمجال الخارجى ‏ النضال فى 
سبيل اعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية. 

وفى البداية طرحت البلدان الافريقية مسألة بيع هذه 
الانواع أو تلك من المواد الخام بشروط اكثر نفعا لها والغاء 
الاتفاقيات الاقتصادية نير المتكافكة. غير ان جهودهلا لم 
تأت بنتاكج محسوسة. وعلى العموم ظلت التبعية الاقتصادية 
للامبريالية2 بل واحيانا تعمقت واستمر فى الاتساع البون بين 
البلدان النامية والدول الرأسمالية المتطورة صناعياء. ومدا 
واضها انه من الضرورى » لغرض تحقيق الاستقلال الاقتصادى 
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التوصل إلى امحادة تنظيم مجمل العلاقات الاقتصادية الدولية 
الساكدة فى اطر الاقتصاد الرأسمالى العالمى ٠‏ . وللبلدانالافريقية 
التى ترك الاستعمار لانملبيتها نركة ثقيلة فى المجالالاقتصادى 
مصلطحة: على نحو خاصء فى اعادة التنظيمهذه. ‏ 

ولم يكن من قبيل الضدفة ان دعا مؤتمر دول عدمالانحيار 
الذى انعقد بالجرائر عاص 98 الى الانتقال نجو اعمال حارمة 
تهدف الى التعبكة القصوى للموارد الوطنية والدفاع عن مصالمهاء 
سواء على انشراد او بصورة مشتركة. واتفذت الدورة السادسة 
الخاصة للجمعية العامة للامم المتهدة (نيسان ‏ ايار (ابريل ب 
مايو) عام 2)1314 بمبادرة البلدان الافرواسيوية2ء قرارا 
حول ضرورة اعمادة تنظيم العلاقات الاقتصادية التولية على أسس 
جديدة عادلة. وفى سنة 4ا9١‏ أقرت الدورة التاسعة والعشسرون 
للجمعية العامة ميثاقا لحقوق الدول والتزاماتها الاقتصادية 
يثبت على وجه الخصوص المبادى” التى تناضل البلدان الافريقية 
من اجل اقرارها. وقد تم تأكيد هذه المبادىء فبى قرارات 
الدورة الرابعة ليونكتاد (نايروبى؛» ايار (مايو) مماص 07ا19) 
والدورة الرابعة عشرة للجنة الاقتصادية التابعة للامم المتمدة 
والخاصة بافريقيا (الرباط» اذار (مارس ) عاص 09ا19). 

ان الامبريالية2» اذ تسعى الى ابقاء الدول الافريقية فى 
مجال سيطرتهاء تشجع بشتى السبل على تطوير العلاقات 
الرأسمالية فيها. غير انه تنشأ فى القارة الافريقية (وخاصة 
فى افريقيا الاستواكية) ما يسمى الرأسمالية التنابعة التى 
لا تعتبر نتيجة منطقية لتطور المجتمع المحلى. ومثشل هذه 
الرأسمالية لا يمكنها البقاء الا كشريك خاضع لرأس المال 
الاحتكارى الاجنبى. وهذا يعنى بالنسبة للبلدان الننامية 
تجديد وتعميق التخلف الاقتصادى والعلمى ‏ التكنيكى. 

ان كثرة من دول القارة اذ ترفض مثل هذه الافاق اعلنت 
لاشتراكية هدفا لتطورها. وتفوض اغغلبيتها نضالا داكبا فى 
سبيل التحرر من النفوذ السياسى للامبريالية واضعاف مواقعها 
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الاقتصادية ومن اجل تطوير الاقتصاد الوطنى. وتسير البلدان 
ذات التوجه الاشتراكى فى طليعة النضال من اجل التهولات 
الديمقراطية والمعادية للرأسمالية وحققت نجاحات مرموقة فى 
المجال الاجتماعى: فى تطوير التعليم والرعاية الصحية والميادين 
الافرى. وهنا يجرى اجتذاب الشغيلة ععلى نطاق واسع الى ادارة 
الانتاج وشؤون الدولة ٠‏ واكستبت حياة الشعب التى لم يطرا 
عليها اى تغير على مدى قرون عديدة مغرى جديدا. واليوم لم 
يعد بالامكان نكران التجربة الايجابية للبلدان الافريقية 
ذات التوجه الاشتراكى. 

بيد انه تنشأً على هذا الطريق كذلك صعوبات كبيزة. 
ويشكل نشاط رأن المال الخاص خطرا مستمرا مع انْ الدولة فى 
البلدان ذاث التوجه الاشتراكى تضبطه وتراقبه الى حد معين. 
ولكن كان النهج التقدمى ينقصه المزم والثبات فان العناصر 
الرأسمالية تسعى بدعم الامبريالية الى استفغلال المصاعب 
الموضوعية والذاتية للتنمية وارغخام قادة البلاد على الانهراف 
من طريق التوجه الاشتراكى. وهذا ماحصل بالذات فى مصر 
حيث لم تفلح القوى. التقدمية فى حينه فى تأسيس حرب طليعى 
قوى ولجم الرجعية التى رفعت رأسها. 

ان المصاعب الموضومية الناجمة عن العدوان الامبريالى 
والتخلى عن اتجاه التركير أساسا على تطوير قطاع الددولنة 
والانتقال الى سياسة "الانفتاح" التى فرضها الغرب والرجبعية 
الدا خلية وتقويض العلاقات.الودية مع الاتحاد السوفيتى جعلت 
مصر فى وضع عصيب. نهر ان النضال فى سبيل صيانئة 
المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية لم ينته بعد وان نتيجته 
تتوقفا, فى نهاية المطاف 2 على الطبقة العاملة المصرية 
والجما هير الشعبية ٠‏ 

ومع ذلك فان النضال فى سبيل التقدم الاجتماعى بالقارة 
الافريقية يُستمر فى التعمق والاتساع. وثمة كل المبررات للقول 
ان عدد البلدان التى توجه تطورها نهو الاشتراكية سوف يزداد 
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في المستقبل باطراد. 

ومن مثال البلدان الافريقية ذات التوجه الاشتراكى تتضح 
بجلاء2 ايضاء خاصية هامة أخرى للعملية الثورية فى البلدان 
النامية وص اتساع قاعدتها الاجتماعية وتعاظم دور الطبقة 
العاملة. وفى مجرى الثورآات الوطنية الديمقراطية واضذفاء 
الطابع الراديكالى على التحولات الاقتصادية والاجتتماعية 
والسياسية فى هذه البلدان "تجرى عملية معقدة لتمايز القوى 
الطبقية واشتداد الصراع الطبقئ" (0). وتنسحب بعض الفكات 
الاجتماعية والكتل السياسية من الجبهة المعادية للامبريالية 
وتدخل فى تهحالف مع الرجعية المحلية والاجنيية بهدف 
تقويض التوجه الاشتراكى. ويندو انه تضيق فى النتيجة قاعدة 
الثورة ٠.‏ ولكن فى الواقع يجرى العكس وذلك لان فكات اجتماعية 
جديدة وجديدة ولاسيما شغيلة المدن والقرى الذين لم يسهموا 
بنشاط قبل ذلك او لم يسهموا اصلا فى النضال السياسئن تنخرط 
فى النضال فى سبيل التحولات الاجتماعية الجذرية وصيانة 
ومضاعفة المكتسبات الُتقدمية. 

اما فى البلدان ذات التطور الرأسمالى فشان عملية انخراط 
الشغيلة فى النضال السياسى والاجتماعى تجرى ابطأ بكثيرءوذلك 
لان قسما كبيرا من الفلاحين هناك لا يزال مرتيطا بقي اود 
العلاقات العشائكرية والقبلية وشبه الاقطاعية ولان البرجوارية 
لم تستنفد بعد طاقاتها الثورية فى النصضال المعادى 
للامبريالية . 

بيد ان الطبقة العاملة بدأت فى السنوات العشر الاخيرة 
تشارك بنشاط متزايد فى الحياة السياسية للبلدانالافريقية. 
ويجرى ما تنبأً به لينين فى حينه . "مع اتساع وتعمق 
الابداع التأريضى للناس ينبغى أن يتعاظم ذلك القسم من 
جماهير السكان الذى يعد شخصية تآريفيقٍ واعية" (8). 

وخلال سنوات الاستقلال ازدادت البروليتاريا الافريقيةكما 
ونوما على نهو خاص. وتفيد معطيات معهد افريقيا التابع 
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لاكاديمية العلوم السوفيتية بان عددها يزيد على عشرين 
مليون شضص؛ وبالرغم من أن القارة تتميز باحتوائها على عدد 
هاكل من المؤسسات الصغيرة ,» فان قسماكبير!ا من العمطال 
يتركر فى المصانع والمناجم الكبيرة. وفى اجمالى عدد العمال 
الاجراء ازدادت نسبة العمال الصناعيين وبضمتهم العمال 
الداكمين. ولكن كان القسم الاساسى من جماهير العمال الافارقة 
يتكون سابقا من العمال الاميين وشبه الاميين وثمير الماهرين 
ففى. الوقت الحاضر يزداد مدد العمال الماهرين الذين انتهى 
الكثيرون منهم لا التعليم الابتداكى فحكسب, بل والتعليهيم 
المتوسط او الثانوى. ويقترن بناء المؤسسات الصناعية الكبيرة 
الجديدة فى افريقيا بنمى تركز القوى العاملة»2 الامر السذى 
يتسم بأهمية لا يستهان بها بالنسبة لتعاظم القدرة الثورية 
لنبروليتاريا. وفى هذ! المجال يكتسب أهمية كبيرة فى ان 
واحد التركزر الانتاجى والتركز الاقليمى للطبقة العاملةفى المدن 
والمراكر الصناعية التى تلعب كقاعدة, كما هو معروف 2 دورا 
حاسما فى الصراع الطبقى. 

ان الطبقة العاملة الافريقية اذ ازدادت كميا وتفيرت 
نويميا باتت تظهر نفسها كقوة سياسية مستقلة. وان الطبقة 
العاملة فى البلدان الافريقية التى لها مصلحة اكثر من غميرها 
فى تصفية الاستغلال الرأسمالى تؤيد التحولات التقدمية تأييدا 
فعالا. وانه لعظيم/ على نحو خاص 2 دورها فى البلدان ذات 
التوجه الاشتراكى بالرنحم من ان بعض الانظمة الديمقراطظية 
الشورية لا ترى فى البروليتاريا سندا رئيسيا لها. وقفى 
البلدان الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى يشارك العمال فى 
النضال العام من اجل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجذرية 
ودمقرطة الحياة الاجتماعية والانتقال الى طريسق القسطور 
اللاراً سمالى. 

أن تعاظم نفوذ الطبقة العاملة وايديولوجيتها في 
افريقيا يتيح فى دول كثيرة حل قضية القيادة : السياسية 
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للعملية الثورية بطريقة جديدة ٠‏ وفى البلدان ذات التوجفه 
الاشتراكى تنفذ هذه المهمة بنجاح,2 كما هو معروف ,2 دولة 
الديمقراطية الوطنية والاحراب الديمقراطية الثورية من طراز 
الجبهة الوطنية. بيد انه لوحظت فى عدد من هذه البلدان بعض 
النواقص فى هذه القيادة (ضعف الانضباط فى الدولة والعرب 
والاتجاه نحو اضفاء طابع بيروقراطى على الجهار والصلة غبير 
الكافية مع الجماهير واستبدال قيادة الدولة بالقيادة الحزبية 
وما شابه). ومع الاخذ بالحسبان هذه التجرية تبذل فى البلدان 
التى بدأت بالمضى فى طريق التحولات الاجتماعية التقدمية2”ء على 
ما بيبدوء المجاولات لاستخدام بعض العناصر من شكل دولة 
الديمقراطية الشعبية .الذى خضع لاختبارات الزمن لغرض القيادة. 
والمقصود هنا بلدان (مثل انغولا وموزمبيق واثيوبيا)2) حيث 
ازيحت العناصر الاستغلالية من السلطة عمليا وتبدا الطبقة 
العاملة بالاضطلاع بدور متزايد فى الحياة السياسية والاجتماعية 
وتتسلح الاحزاب الديمقراطية الثورية الحاكمة بايديولوجيا 
الاشتراكية العلمية. 

وينتشر على نطاق واسع الاتجاه نهو تأسيس اهعدراب 
ديمقراطية ثورية طليعية او تهويل الاهزاب الديمقراصطية 
الشورية من طراز الجبهة الوطنية القائمة الى مثتل هذه الاحراب 
الطليعية . وقد اقيمت اى تقام احراب مماثلة فى جمهورية 
الكونغو الشعبية (حرب العمل الكونغولى) وانغولا (المركة الشعبيية 
فى سبيل تحرير انغولا ‏ حرب العمل) وموزمبيق (جبهة ‏ تحرير 
مورمبيق ‏ فريليمو) وبينين (حرب الثورة الشعبية فى بينين) 
واثيوبيا. 1 

ويتعاظم فى هذه الاحراب بصورة ملموظة2 دور الطبقة 
العاملة والشغيلة وتحتل مواقع ايديولوجية اكثر دقة وتعلن 
الما ركسية اللينينية ايديولوجية لها وتتميز بصلاتها 
المستقرة مع الحركة الشيوعية والعمالية العالمية. 

فقد جاء فى النظام الداخلى لحزب العمل الكونغولى “ان 
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حرب العمل الكونغولئ هو منظمة لطليعة الطبقة العاملة. وهدفه 
هو بناء مجتمع يقض فيه على كافة اشكال استغلال الانسان 
للانسان2» مجتمع ديمقراطى واشتراكى. وان القاعدة النظرية التى 
يبنى حزب العمل الكوتغولى برثامجه ونشاطه عليتلهو:- فى 
الماركسية ‏ الليئنينية" (6). ْ 

ان تجربة تطور الثورة فى السبعينات فى عدى من البلدان 
ذات التوجه الاشتراكى تبرر الاعمتقاى بانه من الممكن2» مع حل 
مهام الشورة» ان تتحول الاهزاب الديمقراطية الثورية الى 
احراب ماركسية ‏ لينينية عبر مرهلة وسطى تتمل فى 
الاحراب الطليعية للشغيلة.. 

اما بالنسبة للبلدان ذات التوجه الرأسمالى فان قضية 
تأسيس احزاب يسارية فيها تعالج تبعا لمستوى تطور الحركة 
العمالية ووجود الكوادر المعدة ايديولوجيا والقادرة على 
تطبيق التعاليم الماركسية ‏ اللينينية فى ظروف البلد الملموسة . . 

ان تحليل خصائص المرحلة الراهنة من حركة التحرر الوطنى 
فى افريقيا لن يكون كاملا مالم تجر الاشارة الى بعض 
الاتجاهات السلبية الظاهرة فيها. وعلى وجه التحديدء,ء فقد 
اظهرت العملية المتسارعة للتمايز الطبقى والاجتماعى بوضوح 
وجود قوى سياسية فى القارة تميل الى التحالف مع الامبريالية . 
وفى بعض البلدان (مصرء السودانء» السنغال2 زائير) عمزرت هذه 
القوى مواقعها. وثمة قوى سياسية غير ناضجة الى حد كاف 
وتشطلق عموما من مواقع معادية للاستعمار والامبريالية تميل 
احيانا الى الرضوخ للضغط الخارجِى وتبدى تقلبات فى مساكل 
مبدئية للنضال من اجل تصفية اخر بؤر العنصرية والاستعمار 
على ارض اشريقيا وفى سبيل نيل البلدان المتمررة استقلالها 
الناجر. وتجلت هذه الاتجاهات 2 على نمو واضح2» فى فترة 
الكفاح المسلح الذى خاضته انغولا المستقلة ضد القوى الموحدة 
للامبريالية والعنصرية والرجعية الداخلية. ولوحظت هذه 
الاتجاهات 2 ايضاء فى مواقف عدد من البلدان العربية 
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والافريقية ماين الاهداث فى القرن الافريقى. 

ان الامبريالية لا تزال تملك مير القليل مسن القدرات 
للتأثير على كثرة من الدول الافريقية التى يرتبط اقتصادها 
ارتباطا قويا بالسوق الرأسمالية العالمية ٠‏ وتستغل الاحتكارات 
لصالحها الوضع الاقتصادى العصيب الذى نش فى انملبية الدول 
الفتية2» خصوصاء بنتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للبضاكع التى 
تستوردها وتأثير التضفم وظواهر الازمات الاغرى فى العالم 
الر أسمالى» 

وتشكل النفقات العسكرية بندا ثقيل الوطأة بوجه خاص فى 
اقتصاد الدول. الافريقية الذى لم تترسخ.دعاكمه بعد. وتفيد 
بعض المعطيات بان البلدان الافريقية (ما عدا مصر) انفقت 
عام 8 للاغغراض العسكرية ٠١0.‏ مليون دولار (طبقا لسعر 
صرف الدولار عام 1908). وبالرغم من ان هذا المبلغ لا يشكل 
سوى هر1ا ‏ ] بالمكة من النفقات العسكرية العالمية السنوية, 
فان سباق التسلح فى افريقيا يجرى على العموم بوتائر اسرععم 
مما فى الدول المتطورة صناعيا وهذا لا يمكنه الا ان يثير 
الحذر ٠)1١(‏ 

وبالطبع فان اسباب نمو النفقات العسكرية فى بلدان 
القارة الافريقية مختلفة . 

تتسلح كثرة منها بهدف التصدى للعدوان الامبريالى 
وخاصة من جانب النظام العنصرى فى جنوب افريقيا وكذلك لغرض 
حمايبة المكتسبات التقدمية ٠‏ 

بيد انه تبرز للعيان عوامل اخرى ايضا: 

ان زيادة القوات المسلحة غالبا ما يمليها الوضع 
الداخلى وينظر اليها كوسيلة ترتبط بتثسيتالهيبة على 
المعيد الافريقى والزعامة فى بعض المناطق” 

ان تقوية القدرة العسكرية فى بعض البلدان2 وهذا خطر 
على نهحى خاص ء موجهة نحو تعريز مطامعها الاقليمية ازا' 
الدول المجاورة ونهو حل النراعات الاقليمية الاخرى 2 الاآمبر 
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الذى أدى غير مرة الى اشتباكات مسلحة خطيرة بينهاءً 

ان بعض الدول بريد مشترياتها من الاسلمة نظرا 
للمخططات الامبريالية القائمة لجرها الى الاحلاف السياسية ‏ 
العسكرية فى الجوهر التى تشكل فى القارة الافريقية تحت رعاية 
الولايات المتحدة الامريكية وبلدان الناتو الاخرى. 

وتلعب العوامل الثلاثة الاخيرة: بلا ريب » دورا سلبيا فى”- 
قضية توطيد السلام والاستقرار فى القارة. 

وهى تضعف وحدة البلدان الافريقية. والمال ان هذه الوحدة 
بالذات تعد اكثر الاسلحة فعالية بيد الدول الافريقية فى 
النضال ضد الامبريالية ومن اجل التقدم الاجتماعى. 

ولكن هذه العوامل السلبية لا يمكنها ان تعيق التعمق 
اللاحق للعملية الثورية فى افريقيا وتوعيد القوى الوطنية 
والتقدمية والمعاذية للامبريالية كافة. ويودنا ان نؤكدءبوجه 
خاص »2 على ان العملية الثورية فى القارة غمدت فى بداية 
الثمائينات اكثر نضوجا. ويتجلى ذلك فى اشتداد الوجهة 
المعادية للامبريالية والتى تتسم بها السياسة الخارجية لانغلبيكا 
الدول الافريقية وفى التعاون الاوثق بين قوى التغرر الوطنى 
وبلدان الاسرة الاشتراكية وفى اتساع مجموعة البلدان ‏ ذات 
التوجه الاشتراكى. 

وتعقد كثرة من الدول الافريقية كل اماللها على 
الاشتراكية. وهذه الدول2 اذ تعتمد على الجماهير الشعبية 
والاستخدام الرشيد. للقوى العاملة والمواردء ائما تسعى بكل 
قواها الى تجاوز التطور الرأسمالى العسير بالنسبة لها والذى 
يتعارض تعارضا تاما كذلك مع تقاليد النزعة الممامية 
المشاعية التى تتميز بها افريقيا. وبعد ذلك لا يمكن 
للمرء ان يستغرب من السرعة الفاكقة التى تنتشر بها فى 
افريقيا الافكار الماركسية ‏ اللينينية التى تكمن قوتها 
الحيوية العظيمة بالذات فى انها تبين للشعوب الافريقية والشعسوب 
الاخرى الطريق الصاكب نحو التقدم الاجتماعى. 
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وليس من قبيل الصدقة البتة ان تنهال الدماية الامبريالية 
بالتهجمات على هذه الافكار زاعمةء بين امور أخرى ؛ باننها 
"مير قابلة للتطبيق" فى افريقيا. غير ان الحياة برهنت على 
ان الماركسية اللينينية ليست فقط قابلة للتطبيق هناء بل 
هى ايضا تعاليم تقسر تفسيرا واقعيا العمليات الاجتماعية 
الجارية فى البلدان الافريقية مع اخذ خصائكصها النوعية بنظر 
الاعتبارء 1 
وفى الاتهاد السوفيتى يكنون مشاعر التعاطف العمبق ازا' 
التغيرات التقدمية فى القارة الافريقية. وقد أكد ليونئيد 
عع بعث بها الى الزعماء الافارقة بمناسبة 
ى العشرين ل "عام افريقيا * على ان الاتهان السوفيتى 
ايد دوما ويؤيد نضال الشعوب الافريقية العادل. وان سياسة 
الاتهاد السوفيتى تجاه البلدان المتحررة فى افريقيا واضصة 
ودائبة. وقال ليونيد بريجنيف انه خلافا للدول الامبريالية 
"لا توجد لدينا مصالح مغرضة على ارض اقريقيا. اننا نعارض 
بحزم نهب الثروات الطبيعية للبلد ان المذكورة من قبل 
الاحتكارات الامبريالية. ونحن خصوم حازمون لكل مماولات 
التدخل فى الشؤون الداخلية للبلدان الافريقية شأن نالبلججدان 
الافرى. وان الاتهاد السوفيتى ضد اقامة الاحلاف العسكرية وشق 
البلدان الافريقية الى تكقلات متنارعة وضد تأجيج النزاعات 
الاقليمية وثميرها من النزاعات الموروثة من ايام الاستعمار 
فى افريقيا" (!1). 
ان وحدة البلدان الاشتراكية والافريقية فى النضال 
المعادى للامبريالية من اجل تلبية الماجات الملمة للشعوب هى 
وحدها القادرة على تقييد واحباط المخططات والاعمال الخفطرة 
للامبرياليين فى هذه القارة٠‏ وقد اظهرت خبرة العلاقات بين 
البلدان الاشتراكية والافريقية مدى الطابع القعال والمضمون 
والمستقر الذى تتسم به روابط الاتماد السوفيتى مع اصدقائه 
المدوقينفى افريقيا فى لحظة الخطر الفعلى على السيادة السياسية ٠‏ 
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وتدل خصائص العملية الثورية العالمية فى المرحلة الراعنة 
واتجاهات تطورها فى القارةالافريقيةعلى انزالظروف للنضال فى 
سبيل التحرر الوطنى والاجتماعى تغذو هنا ملائمةاكثر فاكثر. 
< ويعتبر الاتهاف السوفيتى ويقية بلدا نالاسرةالاشتراكيسة 
السند الرئيسى والثابت لهذا النضال العادل الذى تخوضه الشعوب 
الافريقية. ش 
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الما ركسية اللينينية والتقدم الاجتماعى 
2 ا يي 


فى الدول المتحررة 


يورى ايفائوف 
الدكتور فى التأاريُخ 


يعد الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية السمة المميرة 
للعصر التأريض الراهن. وتنسحب هذه العملية2 بصورة متزايدة 
الاتساع,2 على البلدان المتحررة من نير الاستعمار. ولقد اشتد 
النزوع الى التحرر الاجتماعى2 اشتدادا ملحوظاء فى افريقيا 
ايضاء. فهنا بلغ عدى البلدان ذات التوجه الاشتراكى2)» صطصتى 
بداية الثمانينات اكثر من عشرة بلدان تحتل زهاء ثلث 
اراضى القارة ويقطنها ربع سكانها تقريبا. وتقوم هذه 
البلدان بتحولات اقتصادية والاجتماعية عميقة وتتصدى للتوسع 
الاستعمارى الجديد فى القارة ٠‏ ولهذا يكتسب نتعميم تجريببة 
الدول الافريقية التى سلكت طريق التطور اللارأسمالى أهمية 
خاصة . 

ومعروف ان نظرية سبل التقدم الاجتماعى للدول المتعررة 
هى قسم مكوّن للنظرية الماركسية ‏ اللينينية فى الثورة 
الاشتراكية. وكان مؤسسا الماركسية ‏ طاركس وانجلس - 
هما اول من طرحا مسألة ارتباط التقدم الاجتماعى للشعوب 
المضطهدة بتفصية الاستعمار ومسألة التفاعل المعهتمنل بيبن 
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الحركات المعادية للاستعمار والثورات فى اوريبا المدعوة 
للقضا*ء على النظام الاستعمارى. 

لقد اشاز ماركس فى مقال له عاص “8060| د ت عنوان 
"النتاكج المقبلة للسيطرة البريطانية فى الهند" الى ان هذه 
السيطرة أمنت وحهدة البلاد السياسية وانشأت حرية الصحافلة 
وساعدت على نمو طبقة جديدة مسلحة بالمعارف العصرية وحطمت 
الطابع المغلق للمشاعية واقترنت ببناء طرق السكك الحديدية 
بشير التطور المناعى. وأكد على "ان سكان الهند لا يمكتهم 
جنى ثمار نضوج عناصر المجتمع الجديدة التى زريمتها وسطهم 
البرجوازية البريطانية مالم تتم داخل بريطانيا ذاتها اراحة 
الطبقات الحاكمة حاليا من قبل البرولئيتارية الصناعية او مالم 
يصبح الهنود انفسهم اقويا* الى درجة كافية بحيث يمكنهم ان 
يرموا عن كاهلهم النير البريطانى" .)١(‏ 

وعليهء فان ماركس اعتبر الاطاحة بالنتيير الاستعمارى 
أهم شرط لاستخدام الشعوب المضطهدة لانجارات الحضارة الرأسمالية 
على نطاق واسع؛» ولازالة التغخلف . علما بان هذه الاطاحة2» حسب 
رأيه؛ كان من الممكن ان تجرى اما عن طريق انتصار 
البروليتاريا فى الدول الرأسمالية المتطورة واما بنتيبة 
نضالات الجماهير التى يضطهدها المستعمرون. ومع ذلك فقد.اجاز 
احتمال التفاعل بين هذين الرافدين الشوريين٠.‏ وعلسى وجه 
التحديد تنبا ماركس فى بنثه الذى كتبه عاص 1807 بمناسية 
انتفاضة تايبين تحت عنوان "الثورة فى الصين وقى اوربا” 
بان "الثورة الصينية سوف تلقى شرارة فى اللغم الجاهز للانفجار 
للنظام الصناعى المعاص وترغمم على نشوب الازمة العامة . التى 
نضجت منذ أمد بعيد والتى ستعقبها مباشرة حين ستنتشر الى 
الفا رج» ثورات سياسية فى القارة" (). 

ونحدا طرح مؤمسى الماركسية لمسألة امكائية الاتتقال الى 
الاشتراكية بتجاوز المرحلة الرأسمالية اسهاما كبيرا! لاحقا فى 
صياغة نظرية سبل التقدم الاجتماعى للشعوب المتخلفة2» ويضمنها 
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الشعوب التى كانت ترزح تحت نير الاستعمار. وفى نهاية 
السبعينات ويداية الثمانينات من القرن الماضى توصل ماركس » 
حين افترض ان الثورة الاشتراكية ستحدث فى مراكز النظام 
ألرأسمالى قبل ان تجتاز البلدان الواقعة فى أطرافه مرحلة 
الرأسمالية الفتطورة» توصل الى استنتاج بالغ الاهمية بصدد ان 
شعوب هذه البلدان يمكنها فى هذه الحالة تجتنب "كل المصاكب 
المهلكة للنظام الر أ سمالى" م). 

وتعتبر رسالة فريدريك انجلس الى كاوتسكى فى الثاتى 
عشر من ايلول عام ]88| وثيقة هامة لتوضيح قسط مؤسسى 
الما ركسية فى صياغة نظرية التطور اللارأسمالى ٠‏ فقد اشار 
فيها الى ان انتصار الاشتراكية فى مراكز النظام الرأسمالى 
"سوف يقدم مثالا ويمنح قوة على درجة من الجبروت »2 بحيث ان 
البلدان شبه المتحضرة ستنجر بنفسها وراء*نا. سوف تفعل 
فعكها فى ذلك الحاجات الاقتصادية وحدها. اما مسأالة اية 
اطوار اجتماعية وسياسية سيترتب؛ انذاك 2 على هذهالبلدان 
اجتيازها لغاية وصولها ايضا الى التنظيم الاشتراكى فاعتقد 
انه ليس بالوسع هنا سوى تقديم فرضيات باطلة" (4). 

ولدى صيانحته مسألة الانتقال الى الاشتراكية بتجهناوز 
مرحلة التطور الرأسمالية طرح فريدريك انملس موضظوعة "ان 
البلدان شبه المتحضرة ستنجر بنفسها" وراء الدول التى بنست 
الاشتراكية وذلك لان "الحاجات الاقتصادية" سترنممها على 
ذلك (0). ويعبارة أخرى ,2 فان "الحماجات الاقتصادية"المرتبطة 
بتصفية التخلف وضرورة استيعاب احدث المنجزات التكنيكية 
والثقافية للحضارة سوف تساعد, حسب رأى انجلس؛ على انتقال 
البلدان المتخلفة الى الاشتراكية. مع العلم ان الاطوار 
الملموسة لهذا الانتقال لم يكن بالامكان التثبو"ء بها فى 
نهاية القرن التاسع عشر وذلك لانه لم تكن انذاك مادة 
تأريخية ملموسة يتيح تحليلها النظرى القيام باستنتاج صا 
فى هذا المجال. 
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وفى سنة 1894 اكتسبت فكرة التطور اللارا سمالى تقدما 
لاحقا فى خاتمة دراسة انجلس "حول المسألة الاجتماعمية فى 
روسيا". فقد جاء فيها ان البلدان التى قيض لها توا السير 
فى طريق الانتاج الرأسمالى يمكنها ان تستخدم مفلفات الملكية 
المشاعية والتقاليد الشعبية المطابقة لها "كوسيلة جبارة 
لاختصار عملية تطورها الى المجتمع الاشتراكى» بدرجةكبيرة... 
نمير ان هذه البلدان المتخلفة لا يمكنها ان تمضى فى طريق 
عملية التطور المختصرة هذه الا عندما ستجرى ازالة الالقتصاد 
الرأسمالى فى وطنه وحين ترى البلدان المتخلفة فى هذا المثال 
"كيف يمكن القيام بذلك"2 كيف يمكن وضع القوى المنتجةللصناعمة 
العصرية» كملكية اجتماعية2 فى خدمة المجتمع كلوعموما " (1). 

فى الاحكام الواردة اعلاه يطرح انجلس مبادىهء جديدة 
بصدى التطور اللارأسمالى. اولا: يتحدث لا عن البلدان المتخلفة 
عموما بل عن تلك البلدان التى قيض لها السير للتو فى طريق 
الانتاج الرأسمالى». ثانيا . المقصود هنا ان بعض "التقاليد 
الشعبية " السابقة للرأسمالية يمكن ان تستخدم "لغرض اخفتصار 
عملية تطورها نحو المجتمع الاشتراكى» بدرجة كبيرة". ثالثا 
واخيراء: أكد انجلس الاهمية الكبيرة لقوة الجذب التى يتسم 
بهاء بالنسبة للبلدان المتخلفة2 مثال دول الاشتراكية الظاهرة 
وتجربتها التى تظهر "كيف يمكن القيام بذلك" لتحقيق صيغفة 
تمملية التطور المختصرة "' (لا). 

وبذلك فان نظرية التطور اللارأسمالى التى صافها ماركس 
وانجلس تتلفص فيما يلى. 

اولا. بعد انتصار الاشتراكية فى الدول الرأسمالية المتطورة 
ستنجر الدول المتخلفة2 بحكم حاجاتها الاقتصادية2 وخاصة, 
بحكم ضرورة استيعاب احدث منجرات الحضارة2 وراء بلدان 
الاشتراكية الظافرة مجتازة مصاكب النظام الرأسمالية . وبالتالى» 
فان الانتقال الى الاشتراكية فيها ينبغى ان يتم فى وقت 
لاحق ٠‏ 
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شائيا: فى عملية الانتقال الى الاشتراكية بتجاور 
الرأسمالية يمكن استخدام نظام الملكية المشاعية للارض 
والتقاليد الشعبية المطابقة لها. 

ثالثا ٠‏ ان تحقيق صيغة التطور المختصر يفترض استضفدام 
تجربة البلدان التى بنت الاشتراكية. 

وبالطبع» ان مسألة انتقال الشعوب المتخلفةالى الاشتراكية, 
' بتجاوز مرحلة الرأسمالية المتطورة لم يكن بالامكان حلها فى 
زمن ماركس وانجلس الا نظريا وانطلاقا من المبادى' العامة 
للما ركسية . اما بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى 
فان نظرية التطور اللار أ سمالى مدت ثروة للممارسة الشورية ومرشدا 
للعمل. واقتضى ذلك مواصلة تطويرها نظرياء الامر الذى قام 


به ليبنين. 
ان المرحلة الامبريالية من تطور الرأسمالية تطلبت ادخال 
تعديلات مناسبة فى نظرية وممارسات الماركسية. فالثئلورة 


الاشتراكية انتصرت لا فى جميع الدول الرأسمالية المتطورة كما 
افترض سابقاء بل فى البداية فى بلد واحد كان يحتل» من 
حيث مستوى التطور الاقتصادى 2 اخر مرتبة وسط الدول 
الامبريالية. ولكن لينين واصلء فى هذه الظروف , الذود عن 
المبدأ القاكل بامكانية التطور اللارأسمالى بالنسبة للبلدان 
المتخلفة. ويمبادرته بالذات أكد فى قرار المؤتمر الثانى 
للكومنترن حول المسألة القومية ومسألة المستعمرات مععملى ان 
الجما هير الشعبية فى البلدان المتخلفة سوف تنضم الى الشيوعية 
ليس.من خلال التطور الر أ سمالى. 

وهذا كان بمثابة طرح جديدء الى حد كبيرء للمسألة التى 
لم يتمكنء بالطبع؛ لا ماركس ولا انجلس من التكهن بهاء 
وامام شعوب المستعمرات واشباه المستعمرات السابقة افتتمت 
امكانية الانتقال الى الاشتراكية قبل ان يكون بلوغ ذلك 
ممكنا فى البلدان الرأسمالية المتطورة. ورأى لينين ان آهم. 
شرطين لتجسيد هذه الامكانية ينيغى ان يكونا الدعاية 
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لفكرة التطور اللارأسمالى ومعونة البلد الذى حقق الثشلورة 
الاشتراكية (8). ونمدت الفكرة القائلة بان البلدانالتى انتصرت 
فيها الثورة الاشتراكية تمارس تأثيرا مباشرا على الشعوب 
التى تخلصت من نير الاستعمار لا بتجريتها فى بناء 
الاشتراكية التى تهدث عنها ماركس وانجلس فمهسبهبل وبالدعاية 
والمسا مدة المنتظمة فى قضية الانتقال الى الاشتراكية بتجاوز 
مرعلة التطور الرأسمالية2» غدت اغناء! خلاقا لاحقا للتعاليم 
الما ركسية حول التطور اللارا سمالى٠.‏ 

لقد صاغ لينين منظومة التدابير العملية الضرورية لهذا 
الانتقال. ولدى ذلك انطلق من انه بحكم قلة عدد الطبقة 
العاملة فى المستعمرات واشباه المستعمرات السابقة وتشتتها 
ونقص نضوجها الاقتصادى ‏ الاجتماعى والسياسى "لا يمكن حتى 
الحمديث عن حركة بروليتارية صرفة" (8). وقال "انه مزالممكن 
بل ومن الضرورى تطبيق النظرية والممارسة الشيوغية العامة على 
الظروف التى يشكل فيها الفلاحون الجماهير الرئيسية". واقتضى 
هذا الامر بدوره "ترجمة التعاليم الشيوعية المقيقية المخصصة 
لشيوعيى البلدان الاكثر تقدما الى لغة كل شعب وتنفيذ المهام 
العملية التى لابد من تنفيذها فورا والائدماج فى النضبال 
المشترك مع بروليتاريا البلدان الافرئ" .)1٠0(‏ ان تنبوء 
لينين هذا عن امكانية وضرورة تطبيق النظرية والممارسة 
الشيوعية العامة فى البلدان التى لم يمر القسم الرئيسسى من 
الشغيلة فيها بعد بمدرسة الفيبارك والمصائع الرأسمالية, 
ولا يرال يتكون من فكات الشغيلة غير البروليتاريةءقد أكدته 
اليوم» على نهو ساطعء لا انتصارات الثورات الوطنية التعررية 
التى جرت تمت قيادة الشيوعيين فحسب »2 بل ونشاط الاهراب 
الديمقراطية الثورية التى اعلنت الماركسية اللينينية 
ابديولوجية رسمية لها. 

وبعد ان عمم لينين خبرة النضال الشورى فى المستعمسراتت 
السابقة لروسيا القيصرية صاغ المبدأ القاكل انه “يمكن ان 
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يثار وسط الجماهير السعى الى التفكير السياسى المستقل والى 
النشاط السياسى المستقل حتى هناك » حيثما تنعدم البروليتاريا 
تقريبا" .)١1(‏ واشار بهذا الصدد الى ان الجماهير يمكنها 
الاسهام بقسط هائل فى قضية النضال من اجل الاشتراكية على 
النطاق العالمى. 

وقال لينين "ان تغيرات كبيرة جرت منذ بداية القرن 
العشرين: وبالذات: ان الملايين ومئات الملايين- عمليا الاغلبية 
الساحقة من سكان الكرة الارضية تبرز حاليا كعوامل ثلورية 
فعالة مستقلة. وواضح تماما ان هحركة اغلبية سكان الكرة 
الارضية الرامية» فى البداية» الى التمرر الوطنى ستتمول فى 
المعارك الحاسمة المقبلة للثورة العالمية الى حروكسة مضادة 
للرأسمالية والامبريالية وقد تلعب دورا ثوريا اكبر يكثيبر 
مما نتوقع" (]1). وهذا المبدأ اللينينى غدا اسهاما جديدا 
فى التطوير الخلاق للتعاليم الماركسية حول الطريق اللارأسمالىء 
واستكمل استنتاج ماركس وانجلس بصدد الدور البارز لدولخة 
الاشتراكية الظافرة بقانون القدرة الكبيرة المعاديةللامبريالية 
لدى الشعوب المستعمرة والتابعة. 

وهكذاء فاستنادا الى التجربة السابقة لتطور العملية 
الثشورية فيما بعد اكتوبر طور لينين بصورة خلاقة , التعاليم 
الماركسية حول طريق التطور اللارأسمالى. وشكلت تعاليمه الثمينة 
للغاية أساس سياسة الحزب الشيوعى السوفيتى الرامية الى دعم 
تطلعات شعوب المستعمرات السابقة, التى لم تمز على العمبوم 
بمرحلة التطور الرأسمالية2 الى الاشتراكية . 


تطوير الحهزب الشيوعى السوفيتى 
والاحزاب الشقيقة لنظرية التوجه الاشتراكى 


ان انتقال شعوب روسيا المضطهدة سابقا والتى لم تكن 
قد تمكنت بعد من اجتياز مرحلة التطور الرأسماليسةم الى 
الاشتراكية تحت قيادة الحزب الشيوعى نمدا تجسيدا خلاققا 
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للتعاليم الماركسية اللينينية حول التطور اللار أ سمالى. وقد تلم 
هذا الانتقال فى اطر دولة دكتاتورية البروليتاريا. وتمثلت 
العوامل الرئيسية التى سببت نجاحه فى تحالف شغيلة اضصطراف 
روسيا السابقة السياسى المتين مع البروليتاريا التى قبامت 
بالشورة الاشتراكية2» وفى مساعدة الشعوب المتفلفة فى مجال 
التصنيع2» وفى. النهوض بالزرامة2» وتكوين جمعيات الفلادين 
التعاونية2 وفى تطبيق الثورة الثقافية. وكل ذلك اتاح تصفية 
البنى الاجتماعية الرأسمالية والسابقة للرأسمالية2 على السواء, 
فى فترات قصيرة نسبيا. 

ان تجربة المرب الشيوعى السوفيتى فى قييادة سير 
جمهوريات الشرق السوفيتية نحو الاشتراكية بتبملاوز 
الر أ سمالية كانت أساسا للوثاكق السياسية الركيسية البالفة 
الاهمية للكومنترن هحول مسألة المستعمرات. وعلى وجه التحديد, 
فقد اشير فى موضوعات المؤتمر السادس للكومنترن (عاص 19]8), 
المكرسة للحركة الثورية فى البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة 
الى "ان التهالف مع الاتهاد السوفيتى والبروليتاريا الثورية فى 
الدول الامبريالية يخلق لجماهير الشغيلة فى الصين والهند 
وكافة البلدان المستعمرة. وشبه المستعمرة امكانية التطور 
الاقتصادى والثقافى الحر والمستقل بتجاوز مرهلة سيطرة النظام 
الرأسمالى او حتى بتجاوز تطوير العلاقات الرأسمالية اصلا" (15). 

وفى البرنامج الذى أقره المؤتمر السادس للكومنترن صيفت 
بدقة المهام الاساسية القريبة للشورة فى البلدان المستعمرة 
وشبه المستعمرة والتى اتام حلها الانتقالالى بناء الاشتراكية 
بتجاور مرهلة التطور الرأسمالية. وبين هذه المهام أكد بصورة 
خاصة على ضرورة الاطاحة بسلطة الامبريالية والاقطاعيين 
والملاكين البيروقراطيين واقامة الدكتاتورية الديمقراضطية 
البروليتاريا والفلاحين وتأميم المصانع الكبيرة والبنوك وغيرها. 
من الملكية الغاكدة للامبرياليين ومصادرة وتأميم اراضى 
الملاكين والكنيسة والاديرة (1). 
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واشير فى وثاكق الكومنترن الى ان حل المهام المذكورة 
كان مرتبطا بتحقيق الثورة الديمقراطية البرجوارية,2 أى 
المرحلة التى تعنى تحضير الممهدات لدكتاتورية البروليتاريا 
والثورة الاشتراكية. علما انه افترض بانه ستجرى 2 مع تعمق 
الشورة2 مصادرة مصائع البرجوازية” التى تتما ولالى قا ميم الصناعمة 
الكبيرة " (10) وبالتالى تتمول الثورة المعادية للاستعمسار 
والاقطاعية الى ثورة معادية للرأسمالية. 

ونص برنامج الكامنترن على صيغ عديدة لتطور العملية 
الشورية ٠.‏ فقد ورد فى البرنامج "ان فى المستعمرات واشباه 
المستعمرات » حيث تلعب البروليتاريا دور القائكد والمهيمن 
ستتحول الثورة الديمقراطية البرجوازيبة المتواصطة الى ثلورة 
للبروليتاريا. اما فى المستعمرات التى تنعدم فيها 
البروليتاريا فان الاطاحة بسلطة الامبرياليين. ينبفى ان 
تعنى تننظيم سلطة المجالس الشعبية (الفلامين) ومصادرة مصائنع 
واراضي الاجانب وتسليمها الى ايدى الدولة " (13). 

وبعبارة أخرى ,2 أكد برنامج الكومنترن ملى اعحتمال 
اقامة دكتاتورية الفكات غير البروليتارية من الشغيلة والتى 
تمثل مصالخ القلاحين2» قبل كل شى*. وفى الوقت ذاته افترضت 
فى الصيغتين ضرورة التطور على الطريق اللار سمالى. وكان الشرط 
الركيسى لذلك يكمن فى وجود بلد اشتراكى. جاء فى البرنامعج 
"لدى وجود مراكز الاشتراكية فى شفص الجمهوريات السوفيتية 
وقدرتها الاقتصادية المتعاظمة تقترب المستعمرات التى تنفك 
من الامبريالية اقتصاديا وتتوهد تدريجيا مع المراكر 
المنا عية للاشتراكية العالمية وتنمِر الى مسار البناء 
الاشتراكى» متجاوزة طور التطور اللاحق للر أسمالية كنظخام 
ساكد وتحصل على امكانية التقدم الاقتصادى والثنقافى 
السريع" .)11١(‏ 

ان الممارسة الثورية لشعوب المستعمراته واشباةه المستعمرات 
فى المرحلة الثانية من الازمة العامة للرأسمالية أكدت صواب 
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الافتراضات البرنامجية التى صاغها الكومنترن بمشاركة فعالة 
من جانب الحزب الشيوعى السوفيتى. وهناك » حينما تمكنت 
الطبقة العاملة من قيادة الثورة المعادية للاستعمار (مثلا فى 
شمال فيتنام) نشأت سلطة ديمقراطية شعبية وهى شكل فريد 
لدكتاتورية البروئيتاريا والفلاهين أمن اجتنراء تحولات 
اجتماعية عميقة أعدت التربة للانتقال الى بناء الاشتراكية 
بتجاوز مرحلة الرأسمالية المتطورة . 

ولقد اكتسبت دكتاتورية البروليتاريا والقفلامين» فى 
شكل الديمقراطية الشعبية2 منذ خطواتها الاولى2» ليس فقط 
طابعا معاديا للامبريالية والاقطاعية2 بل وطابعا معاديا 
للر ا سمالية وذلك لانها اقترنت بنرع ملكية ذلك القسم من 
البرجوازية الذى تعاون بنشاط مع الامبرياليين. ومثل هذه 
الشورات كانت تتفطى اطر الثورات الديمقراطية البرجوارزية 
وتغدو, عملياء قسما مكونا للحركة الاشتراكية العالمية. 

وفى المرهلة الثانية من الازمة العامة للرأسماليةلم تتجسد 
سوى صيغة واحدة من التطور اللارأسمالى قامت فى ظله 
البروليتاريا بدور القاكد المهيمن فى الثورة المعادية 
للاستعمار. اما الصيغة الثانية المرتبطة بتحقيق الثورة تصهصت 
قيادة الديمقراطية الثورية غلم تكتسب انذاك تجسيدا فعليا. 
والاستثناء هنا كانت منغوليا) حيث اغتتمت عتاص | .وا 
المرحلة الديمقراطية من الثورة ويد تمويلهاً تدريجيا الى 
ثورة اشتراكية. 

ومنذ النصف الثانى من الفمسينات » وفى المرحلة الثشالئنة 
من الازمة العامة للرأسمالية2» ظهرت تجربة تطور العمليةالثورية 
بمنغوليا فى طائفة كاملة من بلدان افريقيا واسيا. ولكن 
كان الانتقال الى الاشتراكية بتجاوز مرهلة التطور الرأسمالية 
بقد جرى ابان المرحلة الاولى من الازمة العامة للرأسمالية فى 
ظروف دكتاتورية البروليتارياء أساساء وارسيت بداية هذه 
العملية ابان المرهحلة الثانية بانتصارات الثورات الديمقراطية 
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الشعبية التى تمت تهت قيادة البروئيتاريا2 ففى المرهلة 
الثالشة2» مرهلة الانهيار' النهائى للاستعمار ونشوء وتوطيد 
المنظومة الاشتراكية العالمية2 افتتحت الامكانيات للانتقال 
الى طريق التطور اللارأسمالى فى ظروف ؛ حين يمسك بزمام السلطة 
ممثلو الفكات غير البروليتارية من الشغيلة. ويعبارة أخرى , 
تحولت الفكات غير البروليتارية فى البلدان المستعمرة وشبه 
المستعمرة سابقاء ابان المرحلة الثالثة من الازمة العاامة 
للرسمالية» الى عامل مستقل للتطور اللارأسمالى» الامر الذى 
يعتبر دليلا هاما على التغيرات النوعمية العميقة فى العملية 
الشورية داخل اطراف الامبريالية. 

ان الظواهر الجديدة فى نضال شعوب البلدآن المستعمسرة 
والتابعة سابقا كانت تقتضى تفهما نظريا عميقا. ونمدا هذا 
الامر جانبا هاما من النشاط الايديولوجى للمزب الشيوعى 
السوفيتى والحركة الشيوعية والعمالية العالمية كلها. 

لقد اسهم برنامج الحزب الشيوعى السوفيتى الذى أقره 
المؤتمر الثانى والعشرون "للحزب عام [93! اسهاما كبيرا فى 
معالجة قضايا التطور اللارأسمالى للدول الاسيوية والافريقية 
الفتية التى يقودها الديمقراطيون الثوريون. وجاء فى البرنامج 
"ان مسألة الطريق الذى ستمضضى فيه البلدان المتحررة من نير 
الاستعمار طريق التطور الرأسمالى ام اللارأسمالى ‏ هى زاحدة 
من القضايا الجذرية الشاخصة امام شعويها" (18). واشير فى 
البرنامج الى "ان طريق التطور اللار أ سمالق يضمنه نضال الطبقة 
العاملة والجماهير الشعبية. والحركة الديمقراطية العامة 
وينسجم من مصالح الاغلبية المطلقة من الامة" .)١9(‏ 

ان التعمق اللاحق للعملية الثورية فى البلدان المتصمررة 
قبيل بداية السبعينات اقتضضى ردا على الاسكلة النضرية 
الجديدة ٠‏ وفى الستينات اعلنت عن رغبتها فى بناء الاشتراكية, 
فى افريقيا وحدهاء كل من نمينيا ومالى والجزائر وتنزائيا 
وجمهورية الكونغو الشعبية ودول أخرى. واظهرت التعولات 
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الاقتصادية والاجتماعية العميقة التى جرت فيها ان 
الديمقرا طيين الثوريين قادرون على اتباع تهج مفعاد 
لا للامبريالية والاقطاعية فحسب ء بل وللرأسمالية ايضاء نهج 
يقوض سيطرة الرأسمالية ويرسى الممهدات للانتقال الى بفاء 
الاشتراكية. وهذه الاتجاهات الجديدة فى تطور عدد من البلدان 
الافرواسيوية تم تحليلها تعليلا ممحميقا فى وثاكق العممزرب 
الشيوعى السوفيتى والاجتما مات العالمية للاحزاب الشليوعية 
والعمالية ٠‏ 1 

فقد جاء فى الوثيقة الاساسية للاجتماع العالمى للاهعراب 
الشيوعية”' والعمالية ععمام 1939 "ان بعض الدول الفتية سلككدك 
طريق التطور اللارأسمالى ‏ الطريق الذى يضمن امكانية ازالة 
التخلف الموروث من الماضى الاستعمارى وخلق الظروف للانتقال 
الى طريق التطور الاشتراكى" (58). وفى الوقت ذاته2 اشير فى 
الاجتماع الى ان تحقيق اهداف التوجه الاشتراكى والانتقال الى 
الاشتراكية لا يمكن ان يتما الا بشرط تعاظم دور الطبقة 
العاملة وتحولها الى قوة طليعية فى المجتمع. ش 

وبحثت قضايا التوجه الاشتراكى فى المؤتمرين الراببع 
والعشرين والفامس والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى. فقد- أكد 
المؤتمر الرابع والعشرون على ان فى اسيا وافريقييا "بات 
النضال فى سبيل التفرر الوطنى فى الكثير من البلدان يتمول 
عمليا الى نضال ضد علاقات الاستغلال2 الاقطاعية والرأسمالية 
على السوا*' (11). وفئ المؤتمر الخامس والعشرين الذى اشار 
الى التماير المتنامى للقوى الطبقية فى الدول الافرواسيويسة 
والفوارق الاجتماعية العميقة فى السياسة التى تتبعها 
والتناقضات المنبعثة على هذا الاساس تم التأكيد علئن انه 
"تجرى فى الكثير من البلدان المتحررة عملية معقدة لتماينز 
القوى الطبقية ويشتد الصراع الطبقى. ويظهر ذلك بالشكال 
مختلفة. و.مرت تغيرات تقدمية جديدة فى الاقتصاد والعياة 
السياسية للبلدان العربية والافريقية والاسيوية 
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ذات التوجه الاشتراكى" (9؟]). 

واسهم تقرير اللجنة المركزية للمزب الشيوعى السوؤيتى 
الى المؤتمر السادس والعشرين للحزب والذى حدد السمات الاساسية 
لنهج التطور اللا رأسمالى بقسط كبير جديد فى معالجة قضايها' 
التوجه الاشتراكى. واشير فيه الى انه بالرتمم من الفوارق 
القاكمة فى تطور البلدان ذات التوجه الاشتراكى فائنهو توجد 
اتجاهات متشابهة. و"انها التصفية التدريجية لموقع 
الاحتكارات الامبريالية والبرجوازية المحلية الكبيرة 
والاقطاميين» وتقييد نشاط رأس المال الاجنبى. انها تأمين 
المواقع القيادية للدولة الشعبية فى الاقتصاد والانتقال الى 
تنمية القوى المنتجة بموجب التخطيط وتشجيع الحركة التعاونية 
فى الريف. انها زيادة دور الجماهير الكادهة فى الحيساة 
الاجتماعية وتعريز جهاز الدولة تدريجيا بالكوادر الوطنية 
المخلصة للشعب. انها مناوأة الامبريالية فى السياسة 
الفارجية لهذه البلدان. وتتعرز فيها الاحزاب الثورية التى 
تعبر عن مصالح الجماهير الواسعة من الشغيلة" (؟]). 

وبذلك »2 لم يكن ثمة أى تقدم فى الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الافرواسيوية الا وانعكس فى 
وثاكق المزب الشيوعى السوفيتى والاجتماعات العاامية للامراب 
الشيوعية والعمالية. وان المزب الشيوعى السوفيتى الذى ستبع 
بصرامة المبادى' الماركسية الليئينية ووصايا المؤسسين العظام 
لهذه النظرية يطور بصورة خلاقة ويغنى» سوية مع الاحهزاب 
الشيومّية الشقيقة2 نظرية التطور اللارأسمالى. 

كما ان الحزب الشيوعى السوفيتى والاعزاب الشيوعية تقوم 
بكل ما فى وسعها لغرض اقامة تعاون اخوى وثيق مع كافة 
الاحزاب والمنظمات الديمقراطية الثورية وجميع الديمقراطيين 
الشوريين المناضلين فى سبيل التوجه الاشتراكى لبلدانهم. وفى 
هذا المجال يعد نموذجاء مثلاء موقف الحزب الافريقى لاستقلال 
السنغال. فقد اعلن سكرتير المزب العام سيدو سيسوكوى "ان 
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العمزب يوجه البهود نهو تحقيق تمالف واسع بين كافةالوطنيين 
والديمقراطيين السنغاليين. وهذا التمالف يتيح ايجاد مفرج 
ديمقراطى من الازمة الناشئة ونيل الاستقلال الحقيقى وكسب 
المغركة فى سبيل التهرر الاقتصادى على طرق. التطور اللار أ سمالى 
المؤدية الى الاشتراكية" (4)). ويعتبر تعاون الشيوميين 
والديمقراطيين الثوريين» سواء على النطاق الوطنى او الدولى, 
أهم شرط للنضال الناجح فى سبيل التوجه الاشتراكى. 
معافمة ' الديبكر اليه التورية 
فى معالجة قضايا التوجه الاشتراكى 

تساعد الديمقراطية الثورية على معالجة قضايا التوجبة 
الاشتراكى » قبل كل شى*: بنشاطها فى تنفيذ التمولات 
الاقتصادية والاجتماعية التقدمية. ويدل خروجها الى المسسرح 
السياسى على التعمق اللاحق للعملية الثورية فى البلدان النامية 
وفى العالم عموما على السواء. وفى الظروف , القتى لا تكون 
البروليتاريا فيها قادرة بعد على قيادة الثورة الوطنية 
الديمقراطية2 فان هذه المهمة تأخذها على عاتقها الديمقراطية 
الشورية التى قفلق باعمالها الممهدات للانتقال فى المستقبل الى 
بناء المجتمع الاشتراكى. 

بيد ان الديمقراطية الثورية لم تدرك دورها فى العملية 
الثورية دفعة واحدة. ففى بداية الستينات كان الكثيرون من 
ممثليها يأملون فى هل قضية ازالة التخلف من دون التدضل 
الهعارم فى مجال الملكية الرأسمالية ومن دون اممادة بنلاء 
البنى الاجتماعية بصورة جذرية. هكذا كان الامر فى بلدان 
عديدة. ولم يؤيد الديمقراطيون الثوريون الانتتقال الى 
الاشتراكية بتجاوز مرهلة التطور الرأسمالية الا بهد ان 
اقتنعوا باستهالة تحقيق التقدم بالاسالهيب الرأسمالية. وكان 
الدافع لهذا التحول فى موقفهم ليس فقط الحاجات الاقتصادية 
التى تحدث عنها انيلس » بل والتأثير الهاكل والواضم لتطور 
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الدول الاشتراكية التى برهنت على امكانية هل المعضلات 
الاقتصادية زالاجتماعية الركيسية فى فترات قصيرة تتأريفيا. 

وفى السبعينات اخذت الرأسمالية تفقد هيبتهاء اكثلتر 
فاكثرء, فى اعين الافارقة. فقد تقوى سعيهم الن الانتقال نحو 
طريق التوجه الاشتراكى» الامر الذى تشهد عليه بصورة خاصة 
الاحداث فى اثيوييا ومدنمشقر وبينين» وكذلك الاتجاهات التى 
ظهرت فى مجرى النضال التحررى المعادى للاستعمار فى ائنفولا 
وموزمبيق وفينيا ‏ بيساو. 

وفى البلدان التى 'يتبع فيها الديمقراطيون الثوريون بدأب 

1 

سياسة التوجه الاشتراكى يتعاظم دور الشغيلة فى ادارة شؤون 
الدولة والانتاج. ويساعد على ذلك تطور قطاع الدولة وتكوين 
جمعيات تعاونية للفلامين والجهود الرامية الى مكافمة الامية 
ورفع الوعى والنشاط السيا سى للجما هير ٠‏ 

ان النشاط الخلاق للديمقراطية الشورية فى بلدانء مثل 
انغولا وموزمبيق واثيوبيا وبعض البلدان الاخرى 2. يكشفا2» 
بنطاق متسع/ عن قدراتها الكامنة الكبيرة فى قضية تهيئكة 
الظروف للانتقال» فيما بعدء الى بناء الاشتراكية بتماوز 
مرحلة الرأسمالية المتطورة. وتحظى فى ذلك بدعم جما هفير 
واسعة من الشغيلة. ومن جهتهم يقتنع الديمقراطيون الثوريون 
بان التدابير الاقتصادية والاجتماعية التقدمية لا يمكنها ان 
تكون متينة مالم يشارك الشغيلة فى تنفيذها. وتتعاون 
الديمقراطية الشثورية فى مبادراتهاء أوثق فاوثبق, مع الدول 
الاشتراكية ومع الحركة الشيوعية والعمالية العالمية. ويجبرى 
التقارب مع بلدان الاسرة الاشتراكية» وفى مقدمتهاء الاتهاد 
السوفيتى» على صعيد الدولة والمزب فى أن واحد. 

لقد شهدت السبعينات بداية تغيرات جديدة نومميا فى 
ايديولوجية الديمقراطية الثورية. والمعروف انه فى الستينات. 
توصل الديمقراطيون الثوريون الى الاعتراف بالاشتراكية2,ء فى 
حالات كثيرةء» كما يشير الباحث السوفيتئ كارين. بروتنتس 
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بحق» من خلال رفضهم لل رأسمالية بصفتها منبع الامبريالية 
والاستعمان ٠١)105(‏ وكانت معتقداتهم, البرجوازية الصمغيرة 
أساساء تتميز بكونها "انتقالية) خليطنة:؛ معتقدات 
اصطفاكية ما بين الاشتراكية البرجوازية الصغيرة والاشتراكية 
البروليتارية" (01). وكان الكثيرون منهم ينكرون الصتراع 
الطبقى فى المجتمع الافريقى ويتمسكون بمفتلف نظريات 
" الاشتراكية القومية". 

ومع تعمق العملية الثورية واشتداد الصراع الطبقى توصل 
الديمقراطيون الثوريون الى استئتاج بصدد بطلان الكثير من 
المبادى”' الايديولوجية التى كانوا يتمسكون بها سابقلا. 
وادى هذا الامر الى اعتراف المناع اليسارى من الدييقراطية 
الشورية بالدور الطليعى للطبقة العاملة فى الثورة وانتقاله الى 
مواقع الماركسية اللينينية. وقد اصبحت الماركسية اللينينية 
فى اثيوييا وانغولا وموزمبيق وبينين وجمهورية الكوشفو 
الشعبية ايديولوجية رسمية للاحراب الديمقراطية الثورية 
وباتت تدرس فى المعاهد الدراسية. 

وبالطبع2» فائه من الخطا المبالغة فى أهمية هذه الظاهرة 
والنظر الى الاحزاب المذكورة كاأحراب ماركسية لينينية. فالامر 
لا يرال يتعلق بخطوات اولى للديمقراطيين الثوريين فى قضية 
استيعاب أسس استراتيجية وتكتيك الماركسية الليئنينية. وقد 
تجرى على هذا الطريق2» بل وستجرى حتماء على ما يبدوءاعمال 
البحث وتحدث اخطا* وتراجعات معينة قبل ان ينبيح 
الديمقراطيون الثوريون فى تطبيق النظرية الماركسية اللينينية 
فى الظروف الملموسة لبلدانهم, تطبيقا كاملا. غمير ان ما قيل 
اعلاه لا ينتقص من الاهمية الكبيرة للتهولات فى ايديولوجية ' 
الديمقراطيين الثوريين. وهذا الوضع سوف يساعدء بلا ريب »على 
تعزير النهج التقدمى الذى اختير من قبلهم. 

ومن دون. شك »2 ينبغى ربط الاتجاه الذى ظهر فى الاعوام 
الاخيرة نهى اقامة الدولة الديمقراطية الشعبية2» اى دولة 
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العمال والفلاحين التى يعود الدور القيادى فيها الى البروليتاريا 
بانتقال الجناح اليشارى من الديمقر ا طية الشورية الى مواقع 
الماركسية اللينينية. فقد اعلن الرئيس الموزمبيقى سامورا 
ماشيل مثلاء عن اقامة السلطة الديمقراطية الشعبية لتحهالنف 
العمال والفلاحين. وورد التأكيد فى وثاكق ميلا هزب. العمل 
الانغولئ على ضرورة النضال فى سبيل الديمقراطية الشعبية. 
'ويعكس موقف الديمقراطيين الثوريين» فى عمدة بلدان من 
دولة الديمقراطية الشعبية عرمهم على نلق قنوات التأثير علن 
سياسة الدولة من قبل العناصر الاستغلالية وعلنتى ضماسان 
الامكانية للشغيلة للمشاركة فى ادارة الدولة والانتاج. 
<< لقد جاء تأسيس احراب ديمقراطيبة ثورية طليعية للشغيلة 
اسهاما خلاقا كبيرا من جانب الديمقراطيين الثوريين فى قيام 
دولة التوجه الاشتراكى. وتمارس هذه الاحراب نشاطها الان فى 
انغولا وموزمبيق وبينين وجمهورية الكونفو الشعبية واثيوييا 
وكان انتونيو. انحوستينو نيتو قد تحدث من الدور الذئى يراد 
لهذه الاحراب ان تضطلّع به. فقد اشار الى ان الحزب هى القوة 
القيادية فى الثورة, اما جهاز الدولة فهو الاداة الركئيسية 
بايدى الطبقة العاملة لتحقيق السيطرة السياسية واقامة السلطة 
الشعبية تحت قيادة الحزب. 
وفى جو التأثير المتزايد لقوى الاشتراكية فى العالم يعبل 
انتقال الجناح اليسارى من. الديمقراطية الشورية الى مواقع 
الما ركسية اللينينية فى تطور العملية الشورية بالقارة 
الافريقية ويكلق الممهدات الواقعية لتحول الطبقة العاملة فى 
بلدان التوجه الاشتراكى الى قوة سياسية طليعية فى المجتمع. 
وفى الوقت ذاته يتوقف نجاح النضال فى سبيل تمرير شعوب 
افريقيا اجتماعياء الى حد كبيرء2 على دعم الاشتراكية. فدعم 
المنظومة الاشتر اكية العالمية والحركة الشيوعية والعمالية العالميية 
بالذات يضمن الامكانية لتطور الشورة الوطنية الديمقراطية الى 
ثورة | اشتراكية. 
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التوجه الاشتراكى 


الخازن كوكييف 
دكتور فلسفة فى الاقتصاد 


أدى الاشتداد اللاحق للاتجا هات الديمقراطية الثورية فى 
افريقيا والذى ارتسم خلال السبعينات الى اتباع دول جلديدة 
طريق التوجه الاشتراكى. 

ومن هذه الدول يمكن ان نفرد. المستعمرات البرتفالية 
السابقة ‏ انغولاء موزمبيق» غمينيا ‏ بيساوء, جزر الرآأس 
الافضر؛. والبلدان التى اقيمت فيهاء بعد اعلان الاستقلال»انظمة 
الاستعمار الجديد مثل داهومى (جمهورية بينين الشعبيةحاليا )2 
جمهورية ملغاسيا (جمهورية مدغشقر الديمقراطية هاليا)ء 
والدولة الملكية الاقطاعية ‏ اثيوبيا. وكانت هذه البلدان, 
لغاية ولوجها الطريق التقدمى2» تتميز بعضها من بعض »2 الى حد 
كبيرء سواء من حيث نظام الدولة السياسى2» ام من حيث مستوى 
التطور الاقتصادى والاجتماعى2» وتوصلت الى هدفها بطرق مختلفة ٠‏ 
بيد ان تطورها فيما بعد الثورة يتصف بسمات مشتركة الاممر 
الذى يتيح دراسة هذه الدول كمجموعة موحدة من الدول ذات 
التوجه الاشتراكى. 

ان السلطة فى هذه الدول تتركز فى ايدى القوى 
الديمقراطية الثورية. وكان نشاط هذه القوى 2» خلال الفترة 
الاولى» يتميز بالسعى الى اجراء تهولات تقدمية باساليب 
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مركرية موجهة:ء بالدرجة الاساسية2» من "اعلى". ويشير 
البا حشون السوفيت الى "ان لهذه الظاهرة ‏ "الثورة من اعلى" ب 
اسبابا تأريكية عميقة" .)١(‏ ولهذا فان تحليل اشكلال 
السلطة ووسائل ممارستها لا يمكنه أن يعطى انطباعما صاكبا 
عن جوهر النظام. فمثل هذا المنطلق هو أساس الطريقة الشكلية 
الجامدة مقاكديا المستخدمة من قبل الباحثين البرجوازيين 
لدى بحث عمليات نشو*ء كيان الدولة الوطنى المستقل فى 
البلدان المتحررة ٠‏ ويسعى هؤلاء بواسطتها الى تبييض صفهصة 
الانظمة الموالية للامبريالية واتهام الدول التى ترفض طريق 
التطور الرأسمالى ب "الاستبدادية" 

مير ان الطبيعة الاجتماعية للنظام لا تتحدد بدرجة تمركز 
السلطة فى ايدى ممثلى هذه الفكة الاجتماعية او تلك 2 قيدر 
ما تتحدد بمدى تجاوب السياسة المتبعة مع مصالح الشعب 
الحقيقية . ولا بد من الاشارة بهذا الصدد الى ان الطابع العسكرى, 
بصورة اساسية» للانظمة فى البلدان قيد البحث اضطلع بدور 
كبير فى النضال ضد الرجعية الداخلية والفارجية ومن اجل 
الغاء المعاهدات والاتفاقيات غير المتكافكة مع الدول الغربية 
وفى سبيل اجلاء* القوات الاجنبية ومصادرة وتأميم ملكية 
المستعمرين السابقين والاحتكارات الاجنبية. وكل ذلك ساعحد 
على تعزيز استقلالها السياسى ويبناء اقتصادها الوطنى. 

لقد نمدا توطد مواقع القوى الديمقراطية الثورية فى 
افريقيا ممكنا بفضل الدعم النزيه من جانب الاتهاد السوفيتى 
وعدد من الدول الاشتراكية الاخرى. غير ان سياسة البلدان 
الاشتراكية هذه لا يجمعها اى جامع مع نهج التأجيج المصطنع 
للشورات والانتفاضات الذى ينسب الى الاتحاد السوفيتى١٠‏ نالنظرية 
الما ركسية اللينينية تنطلق من ان الثورة لا يمكنها ان 
تكون ناجحة وتعود بالفائدة بحلى قضية التحرر الاجتماممى الا 
فى حالة نضوج الظروف الموضوعية لها داشل البلادء 

وتدل على ذلك دلالة مقنعة احداث السبعينات فى افريقيا. 
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فانغولا ومدغشقر وبينين وموزمبيق ونمينيا ‏ بيساو وجرر 
الرأس الاخضر واثيوبياء مع انها بلدان مغتلفة جدا الا أن 
عوامل واحدة حددت 2 فى نهاية المطاف »2 انتقالها الى التوجه 
الاشتراكى. وبذلك تأكدت صحة القول الوارد فى تقرير اللجنة 
المركزية للمرب الشيوعى السوفيتى الى المؤتمر الرابع والعشرين 
للمزب بصدد ان النضال فى سبيل التحرر الوطنى يتحول» عملياء, 
فى دول كثيرة الى نضال ضد كافة علاقات الاستغلال (0). 
تحرر المستعمرات البرتغالية 

كان الشعب الانغولى بحاجة الى اربعة عشر عاما لتصفية 
الاستعمار البرتفالى واقتضى زهاء عامين اخرين للذود معن 
الاستقلال المحرز فى ظروف تدخل جمهورية افريقيا الجنوبية 
العنصرية ومكاكد القوى المضادة للثورة والموالية للامبريالية. 
وقادت المنظمة الوطنية حقاء الحركة الشعبية فى سبيل تحرير 
انغولا (مبلا)ء منذ البداية2 نضال الشعب الانفولى. 

وممكن تقسيم تأريخ الحركة الوطنية التحررية فى انفولا 
منذ نشوء مبلا فى كائون الاول (ديسمبر) عام 1981 الى ثلاث 
فترات ١ ٠‏ البحث ممن وساكل واشكال النضال الاكثر فعالية 
(1985 -1931). + شن الكفاح المسلح على نطاق واسع 
٠“واحراز‏ الاستقلال  19131(‏ ه0ا2)19.  #"‏ حماية مكتسبات الثورة 
الوطنية التحررية والشروع ببناء انغولا جديدة (منذ اعملان 
الاستقلال وحتّى الوقت الحاض) . 

واثناء الفترة الاولى سعت مبلا الى اهران الاستقلال ٠.‏ 
بالوساكل السلمية»2 ولكن ذلك لم يفض الى الهدف المقرر. وهذا 
الوضع2 الى جانب اشتداد الملاحقات ضد مبلا ارغمما هذه المنظمة 
الوطنية على انهاض الشعب للكفاح المسلح. واعطى تطور العملية 
التحررية فى القارة الافريقية برمتها زخما لنضالات الجماهير 
الشعبية فى انفولا ضد الاستعمار. 1 

وتشمل الفترة الثائنية حرب التحرير الاولى. وابان الكفاح 
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المسلح فى سبيل التحرر الوطنى اكتسبت المبادى؟ الفكرية لمبلا 
تطور! لاحقا. وكانت مهمة تعريز الاستقلال ترتبط ارتباطا 
لا ينفصم بالتهولات الاجتماعية التقدمية. ولكن اشير فى 
برنامج مبلا الى اقامة نظام العدالة الاجتماعية فقد جرى 
الحديث فى لاكمة اعلان جمهورية انغولا الشعبية المستقلة عحن 
"“بناء مجتمع لامكان فيه للمستغلين (بكسر الغين) والمستغلين 
(بفتح الغين)" (9). 

وفى نمينيا ‏ بيساوتأسس هرب الاستقلال الافريقى فى 
ايلول (سبتمبر) عام 1101. وكان الثوريون الشباب الذدين 
يقودهم اميلكار كابرال يأملون فى ان ترم انتفاضات سكان 
المدن الكادحين» التى تحولت الى اهحتجاج وطنى عقام موهد, 
المستعمرين على حل قضية منح الاستقلال الى البلاد سلميا .ولهذا 
الغرض شكلوا مجموعات سرية فى الموانئى' والمصائع وأنهضوا 
شغيلة المدن للنضال الاضرابى فى سبيل حقوقهم. 

لقد كان لتوسيع الصلات مع فئات الشغيلة فى المدن أهصمسٍ 
النتاكج بالنسبة لحزب الاستقلال الافريقى ذاته . فقد أهذشذ 
يتحول تدريجيا من حزب قليل العدد وبرجوازرى صفير من حيث 
قوامه الاجتماعى الى منظمة لجماهير الشغيلة تثبت العناصر 
الديمقراطية الثورية مواقعها فى قيادتها. 

أن اطلاق الرصاص على المظاهرة السلمية لعمال الموانى* فى 
بيساو يوم " آب (انحسطس ) عاص 965! واعمال الملاحقات 
التى تبعتها ضد الوطنيين حملت قيادة حزرب الاستقلال الافريقى 
على اعادة النظر فى تكتيك النضال الثورى. واتفذ فى اجتماع 
سرى للحزب فى بيساو فى ايلول (سبتمبر) عام 1905 قرار 
بالانتقال الى الكفاح المسلح. وطرحت مهمة توسيع جبهة النضال 
عن طريق اجتذاب الفلاحين وتحويل الريف الى قاعدة لعركة 
الفدائكبين. ولهذا الغرض تقرر تنشيط العمل السياسى وسط السكان 
وايلاء اهتمام خاص الى نبذ الخصومات القومية التى كان 
المستعمرون البرتغاليون يؤججونها فى الريف الغينى. وصيخ 
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آنذاك شعار المنظمة الركيسئ الذى اصبح فيما بعد شعار المزب 
"الوهدة والنضال!* 
لقد اتسم اجتماع كادرات الحزب القيادية فى بداية 
عاص 193١‏ باهمية بالغة بالنسبة لتوسيع جبهة النضال الوطنسى 
التحررى. وتوصل المشاركون فيه بالاجماع الى استنتاج حول 
ضرورة توهميد قوى وطتييى غينيا ‏ بيساو وجرر الرأس الافضر 
وتحويل حزب الاستقلال الافريقى الى هيئة قيادية موهدة للنضال 
المعادى للاستعمار. وتقرر آنذاك . ايضاء تغيير اسم المنظمة 
الى الحرب الافريقى لاستقلال غغمينيا وجزر الرأس الاخضر (بايفك). 
وانتخب اميلكار كابرال سكرتيرا عاما للحرب. 
وادخلت فى برنامج الاعداد السياسى لمحاربى يبايفك 
دراسة الماركسية ‏ اللينينية والتجربة الثورية للشعوب الاخرى. 
ووجه كابرال المرب نمو القيام بعمل جدى دقيق جهيد وطويسل 
لتعبكة الجماهير وتوسيع قاعدة الانتفاضة المعادية 
للاستعمار. 
وفى عملية التحضير للكفاح المسلح اعلنت قيادة بايغك عن 
عرمها على خدمة مصالح الفلاحين وسكان المدن الكادحين الذين 
بشكلون جميع سكان البلاد تقريبا. ونص برنامج بايفك (اقر 
فى كانون الثانى (يناير) عام )١1913]‏ الذى اعد بمرامهاة 
ظروف البلاد المتميزة على التدابير التى كان يامكائهاء حسلب 
رأى القيادة2» ان تضمن ارساء الاسس لبناء صرح حياة جديدة . 
وتضمن برنامج الحرب التصفية التدريجية لاستغلال الانسا نللانسان 
وكافة اشكال افضاع الفرد للمخالح والمنافع المهينة لبعض 
الاشفاص او المجموعات او الطبقات (4). وساعد اقرار البرئامج 
على مواصطة توسيع الحركة الوطنية التحررية والتقاف جماهيسر 
الشغيلة الواسعة حول بايغك. 
وفى شباط (فبراير) مام 1914 انعقد المؤتكتمي الاول 
لبايغك الزى رمز الى بداية مرحلة جديدة كبيرة فى حياة 
الحزب والشعب. واتخذ المؤتمر قرارا بالغ الاهمية حول اعادة 
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تنظيم القيادة السياسية ‏ العسكرية ويناء جيش نظامى 
وميليشيا شعبية وتنظيم الحياة على الاراضى المحررة. 

ان القيادة البارعة والحماس والوعى العالى لدى الوطنيين 
أدت الى تهول بايغك الى قاكد مباشر وحيد للكفاح التعررى 
المسلح لشعبى غينيا “البرتفالية" وجزر الرأس الاخفضر والى 
طليعة معترف بها فى النضال من اجل تأسيس دولة مستقلة 
واقامة نظام ديمقراطى وتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتما عى. 
وفى عام 1]!ا19! جرت على ]ل بالمكة من اراضى المحعصررةء2 لاول 
مرة فى تأريخ البلاد2» انتخابات ديمقراطية حرة الى الجمعية 
الشعبية الوطنية وبدأ العمل لاعداد الدستور. 

وفى العشرين من كانون الثانى (يناير) عام 9108| امتالت 
القوى الامبريالية باهدى القتلة المرتزقة اميلكار كابرال 
السكرتير العام للحزب بامل ارباك بايفك واضعاف النضال الوطنى 
التحررى فى افريقيا. نمير أن هذا الامل لم يتحقق. وبعد 
مقتل كابرال انعقد المؤتمر الثانى لبايغك (تمّوز (يوليو) 
معام 190#) الذى حدد مهام المزب فى المرحلة الجديدة من تطور 
البلاد وفى ظروف الدولة المستقلة. وفى الرابع والعشرين من 
ايلول (سبتمبر) عام #/ا9] اعلنت الدورة الاولى للجمعية 
الشعبية الوطنية قيام جمهورية نمينيا ‏ بيساو الديمقراطية 
الثشورية المعادية للاستعمار. 1 

وفى سنة الا9! انعقد المؤتمر الثالث لبايفك الذى حدد 
الاتجاهات الاساسية للتطور الاقتصادى ‏ الاجتماعى والسياسى 
لجمهورية غغينيا ‏ بيساو المستقلة. واقر المؤتمر دستورا 
جديدا للبلاد وصادق على نظام الحزب الداخلى وبرنامجه. 

وتم فى وثائق المؤتمر التأكيد على ان مهمة المزرب 
الركيسية تكمن فى بناء مجتمع لامكان فيه لاستغلال الانسان 
للانسان. 

أما جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو) فقد اقيمت من قبل 
البطل الوطنئى ادواردو موندلائيه وذلك عن طريق توحيد 
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المنظمات الثلاث المعادية للاستعمار والتى كانت تمارس نشاطها 
فى المهجر. وفى سنئة ١1174‏ بدا تمت قيادة فريليمو الكفضاح 
المسلح ضذ الاستعمار البرتغالى واختتم بمجى*" جبهة تمطرير 
موزمبيق الى السلطة ٠‏ 

وجاء فى دستور جمهورية موزمبيق الشعبية2 (المسادة 
الشانية ), الذى بدأ سريان مفعوله يوم اعلان الاستقلال فى 
الخا مس والعشرين من حزيران (يونيو) مام ولا9]ا "ان جمهورية 
موزمبيق الشعبية هى دولة ديمقراطية شعبية تتوحد فيها قوى 
السكان الوطنية كافة بهدف بناء مجتمع جديد خال من استغلال 
الانسان للانسان ..." (08). 

وتتسم اللقاءات الشخصية بين قادة البلدان ذات التوجه 
الاشتراكى والقادة السوفيت باهمية كبيرة بالنسبة لتطوير صلات 
هذه البلدان مع الاتحاد السوفيتى. 

وفى ايار (مايو) عاص 9885| زار الاتحاد السوفيتى وفد 
حرزبى حكومى من جمهورية انغولا الشعبية برئاسة جوزيبه 
ادواردو دوش سائنتوش ركيس مبلا ‏ حرب العمل» رئيس جمهورية 
انغولا الشعبية. وجاءت هذه الزيارة دليلا جديدا على الصلات 
المتوطدة بين البلدين. وتبادل الجانبان الارا* حول تضطور 
الوضع الدولى واشتداد خطر الحرب. واعير اهتمام خاص الى الوضع 
فى جنوب افريقيا. وتم ابان الريارة توقيع عدد من الوثائق 
الهامة المتعلقة بالتعاون_الشناكى فى المجالين الاقتصطادى 
والثقافى. 

تصفية نظامى الاستعمار المديد فى بينين ومدفشقر 

يشهد تعاظم النضال الوطئى التحررى فى السبعينات وانتهاج 
دول مثل بينين ومدفشقر طريق التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
العميقة على افلاس الاساليب الاستعمارية الجديدة فى الاستغلال 
الدول النامية ٠.‏ ولقد اظهرت الحياة ان الاستعمار لا يرول مع 
تصفية الانظمة الاستعمارية. فالدول الامبريالية تواصل 
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استنادا الى سيطرة احتكاراتها فى اقتصاد البلدانالمتمررةء 
استغلالها الاقتصادى للبلدان التى نشأت على انقاض 
الامبراطوريات الاستعمارية2» وتسعى للحيلولة دون اهراز هذه 
البلدان الاستقلال الحقيقى. فمدغشقر وداهومى (بينين حاليا) 
نالتا الاستقلال رسميا عام 21978 غير انهما بقيتا لفترة 
طويلة فى وضع الدول الخاضعة لسيطرة الاستعمار الجديد. ولم 
يهم وضع حد فهائكى لذلك الآ بعد التحولات الثورية التى جرت 
فى السبعينات. 

ولعبت الرجعية الداخليةء المتمثلة فى شخص الاقطاعيين 
وقسم من الشيوخ التقديديين والبرجوازية البيروقرامطمبمبة 
والمثقفين المتربين بروح برجوازية» دور المنفذ الرئكيسى 
لسياسة الاستعمار الجديد فى هذين البلدان. ففى مدغشقرءمثلاء 
تسلم زمام السلطة بعد اعلان الاستقلال عام 193.6 الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى الذى أسسه تسيراناتا عام 1901 تحت 
رقابة وحماية السلطات الاستعمارية. وهذا الحزب الذى يمكن ان 
ينسب بحق الى الجناح اليمينى من الاشتراكية الديمقراطية 
الدولية لم يضعء رغم تحايله بشعار "الاشتراكية الملغاسية" 
الغامض اية مبادىئ' نظرية واضحة لسياسته. اما النشاط العملى 
لقيادته القاكم على معاداة الشيوعيةو"التعاون"مع الاحتكارات 
الاجنبية فقد ألدحق ضررا بالغا بالمصالح الوطنية للشعب الملغاسى. 
وتجلى هذا النهج» على وجه الخصوص ؛ فى السياسة الفارجهية 
القاكمة كليا على عزل مدنمشقر عن الدول الاشتراكية والبلدان 
النامية التقدمية والسير المطلق فى فلك الدول الامبريالية. 

ان طابع العلاقات مع المترويول السابق ‏ فرنسا الذى 
حددته اتفاقيات عام 9708| كان يقيد, بدرجة كبيرة2» سيادة 
مدغشقر وداهومى واستقلالهما الوطنى. وكانت كافة الحسابات 
المالية لهذين البلدين تخضع2 لكونهما عضوين فى 'منطقة 
الفرنك" الى رقابة الفزينة الفرنسية ٠.‏ وفرض المترويبول السابق 
عليهما التزامات عسكرية واتفاقيات اقتصادية وضريبية غير 
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متكافئة واتفاقيات حول تقديم ضمانئات الى المستثمرينالاجانب 
وما شابه. ويفضل هذه وغميرها من الاتفاقيات احتفظت فركسا 
لنفسها بامكائيات واسعة للسيطرة على النشاط المكومى 
والادارى والمالى للبلدين. 

وعليه فان نظامى الاستعمار الجديد اللذين اقيما فى 
مدمشقر وداهومى كانا ينسجمان كليا مع مصالح رأس المال 
الاحمتكارى الاجنبى. وكانت الامممال الرأسمالية الخاصة تتطصور 
فيهما بشتى السبل» مع ان ذلك كان يموهع2 احياناء بشعارات 
ديما غفوجية مختلفة. وعلى وجه التحديد حاول المرب الاشتراكى 
الديمقراطى الماكم فى مدغمشقر ابتكار "طريق ثالث" للتضطور 
يمكنه ان يوفق بين الرأسمالية والاشتراكية. وعمليا ساعد 
مثل هذا الموقف على تطوير العلاقات الر أسمالية ٠.‏ 

بغية التعويض عن تضعضع مواقعها الاقتصادية والسياسيةفى 
المستعمرات السابقة» الى حد معين؛» اضفت الدول الامبريالية 
أهمية كبيرة على ابقاء تواجدها العسكرى هناك. فقد احتفظت 
فرنسا فى مدغشقر بقواعدها العسكرية التى كانت اكبرها 
القاعدة العسكرية الجوية فى ايفاتو والقاعدة العسكريةالبحرية 
فى دييغو ‏ سواريس. 

ان النهج السياسى للبلدان الفاضعة للنفوذ الاميرياللى 
يتعارض مع المصالح المجذرية للشعوب الافريقية. ففى مثل هذه 
البلدان لا تجرى تحولات اقتصادية واجتماعية ولا يعار اهتمام 
لانشاء وتعزيزر قطاع الدولة فى الاقتصاد. ولا تملك الدولة2 فى 
جوهر الامر, اية وسائل فعالة للاشراف على الحياة الاقتصادية 
ويتلخص دورها التنموى فى "املا' الفراغات" هناك .2 حيثما 
تبدو الظروف غير ملائمة لرأس المال الخاص: ويبقى الممستوى 
المعاشى للسكان فى هذه البلدان منففضا للفاية. فمثلاء بلغ 
الدخل السنوى للقرد الواحد من السكان فى مدغشقر عام ١/و9|‏ 
مقدار 11٠‏ دولارات فقط. 

وأدت السنوات الطويلة للاستغلال الاستعمارى والاستعمارى 
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الجديد الى عواقب عشيرة فى داهومى ايضا. فقد لحق ضرر كبير 
باقتصادها الوطنى الذى وقع فى دوامة ازمة طويلة تجلت »قبل 
كل شى*2 فى الوتاكر المنخفضة لنمو الناتج الداخلى الاجمالى 
وازدياد البطالة ونميرهما. وحصل ركود كبير فى الانتاج 
الزراعى الذى يشكل أساس اقتصاد البلاد. وانخفض الى حد كبير 2 
خصوصا (بمرتين تقريبا فى سنة ١9!‏ بالمقارنة مع سنة.|ا9ا) 
انتاج منتجات نفيل الزيت ‏ مادة التصدير الرئيسية. ونمدا 
العجز المزمن فى ميزانئية الدولة وازدياد ديون الدولة التى 
بلغ مقدارها مقدار ميرانية الدولة السنوية تقريبا وفساد 
موظفى الحكومة ظواهر اعتيادية. 

واظهرت الرأسمالية عمزها الواضح» على نحو خاص. 2 ابان 
ازمة المواد الخام والازمة النقدية اللتين نشبتا فى النصف 
الاول من السبعينات. وحاولت الاحتكارات ايجاد مفرجمي من 
المصا مب عن طريق القاء قسم كبير من عواقب الازمتين على 
عاتق البلدان النامية. وان المازق الذى بدت فيه البلدان 
الافريقية ساعد على تغيير الوضع السياسى فى القارة. فقد 
اقتنعت شعوب بلدان افريقية كثيرة من تجربتها الخاصة بان 
أطريق التطور الرأسمالى لا آفاق له. واشتد فى العديد منالبلدان 
النضال ضد المستغلين المحليين والاجانب وفى سبيل التعولات 
الجذرية .٠‏ 

ففى مدغشقر تراكم خلف واجهة "الاستقرار" و"الانسجيام 
الاجتماعى" على مدى سنوات طويلة نغضب فئات واسعة من السكان 
وتحول الى نضالات جما هيرية كبيرة ضد السلطات. وعقب انتفاضة 
الفلاحين التى وقعت فى محافظة توليار الجنويية ربيع عام 
]1١‏ والتى قمعتها القوات الحكومية بوحشية بدآت فى 
تانانررييفو فى ايار (مايو) عام ][9] نضالات الطلبةوالعاطلين 
من العمئل. ومما له دلالته ان الحركة الطلابية التى طرحت مطالب 
محدودة حظيت » خلال فترة قصيرة» بدعم اغغلبية الاهمزاب 
والتكتلات السياسية والاتمادات النقابية. وكل هذه كانت 
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موحدة؛ رنمم اهدافها المختلفة2 فى سعيها الى القضاء على 

النظام المفضوح. وكانت ابعاد النضالات واسعة الى درجة2» بحيث 
ان التدابير التعسفية التى قتل فى العاصمة بنتيجتها :م 

شخصا2» عجزت عن ايقافها. واضطرت الحكومة التى فقدت 
سيطرتها على الوضع فى البلاد لتسليم السلطةالى ايدى العسكريين 

بقيادة المجنرال رامانائنتسوا رئيس الاركان العامة الذى شكل 

حكومة جديدة ٠‏ 

فى الفترة من ايار (مايو) مام ]90! الى كائنون الاول 

(ديسمبر) عام ه19 والتى يمكن ان توصف ,2 وثمة كل ما يبرر 

ذلك , بانها فترة حاسمة فى تأريخ مدمشقر المستقلة» جرت 
احداث بالفغة الاهمية وفاصلة فى المجال السياسى ‏ الايديولوجى 

ايضا. شفى مجرى الصراع السياسى الذى تفاقم» بدرجة لا مثيل 

لها من قبلء بين انصار النظام المخلوع الذين ازيموا من 
. السلطة السياسيةء2 ولكنهم لم يتخلوا عن مواقعهم/2 وبين القوى 
الديمقراطية التى دعمت التحولات التقدمية للقيادة العسكرية 

كان يتقرر مصير الثورة الوطنية الديمقراطية. وفى الوقت 
ذاته2 وفى ظروف الضغط من اليمين واليسار وتعاظخم نفوذ 

مجموعة الضباط ذوى الميول الاكثر راديكالية وعلى رأسهم 

راتسيماندرافا وراتسيراكا كان يتبلور منطلق القادة 

العسكريين الايديولوجى الذى تكون بصورة نهاكية فى النصف 
الثانى من عام 1١900‏ فى الوثيقة التى اطلق عليها اسم ميثاق 

الثورة الاشتراكية الملغاسية. وكانت الحصيلة المهددة له ذه 

الفترة المعقدة للغاية فى تأريخ ملغاسيا هى نتاكج الاستفتاء 

العام الذى جرى فى كانون الاول (ديسمبر) ممام ه1918. فابان 

التصويت استحسن الشعب الملغاسى ميثاق الثورة الاشتراكية 

الملغاسية بصفتها الوثيقة البرنامجية الاساسية للدولة. واقر 

الدستور المجديد القاكم على مبادىئء الميثاق. واصبح ديديه 

راتسيراكا ركيسا للممهورية. 

وفى الثورة الديمقراطية التى حطت فى بينين يمكن 
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ابرار مرحلتين اساسيتين. المرهلة الاولى استمرت من تشرين 
الاول (اكتوبر) ممام 9101| الى تشرين الثائى (نوفمير) عام 
غ91 ٠.‏ وفى هذه المرحلة كانت المحكومة الثورية العسكرية 
تقتصرء كقاعدة2 على اقرار واعلان البرامج التقدمية لاعادة 
البناء الاقتصادى ‏ الاجتماعى. ولم يمس النشاط العملى للحكومة 
المذكورة أسس الدولة ورأس المال الاجنبى فى البلاد ولم يود 
الى تغيرات اجتماعية كبيرة. وظلت صلات البلاد. الذا رجيةمتجهة , 
بالدرجة الاساسية, نهو الدول الرأسمالية ٠‏ : 

وفى نهاية عام 4ا19 غيرت مجموعة من الضباط التقدميين 
ذوى الاراء الماركسية اتجاه البلاد. ويدأت المرحلة الثانية 
من تطور ثورة بينين والتى رمزت الى اقرار النهج التقدمى 
لتطور جمهورية بينين الشعبية. وقد اعلن كيريكو رئيس 
جمهورية بينين الشعبية فى ابومى فى تشرين الثانى (نوفمبر) 
عام عم/90] "ان المستقبل الوضاء للمجتمع البينينى يرتبسط 
ارتباطا عضويا بالاشتراكية ... وان اعمالنا الثورية تستيد 
الى الفلسفة الماركسية اللينينية " ٠0)9(‏ 

انهوار: الاقطاغية فى اليويه 

تطورت الثشورة باثيوبيا فى وضع معقد للفاية2 ناجم من 
مقاومة الزعامة٠الاقطاعية‏ الضارية: للمركة التقدميةويمن محاولات 
قمعها بمساعدة قوى خارجية. والثورة الاثيوبية التى بدأت 
كحركة برجوازية ديمقراطية ضد العلاقات الاقطامية تعولت 
بنتيجة التناسب الملائم للقوى داخل الحركة وتسلم الديمقراطيين 
الثوربين لقيادتها الى ثورة وطنية ديمقراطية معاديبة 
للامبريالية ٠.‏ فقد كتب الباحث السوفيتى اوليانوفسكى يقول 
"ان الثورة الاثيوبية هى برهان عملى ساطع على المبادىئ؟" 
النظرية للماركسية ‏ اللينينية بصدد دولة الديمقراطيةالوطنية 
والمرحلة الوطنية الديمقراطية من الثورة التى تتفطى حلدود 
الثورات البرجوازية الكلاسيكية2 وبصدد وجهة هذه اللورة 
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المعادرية للاقطاعية والامبريالية والمعادية2» بدرجة معينة, 
للر أ سمالية » واخيراء بجدد ان هذه الثورة تفتح الامكانية, فى 
حالة قيادتها بصورة صديحة للتوجة الاشتراكى الشامل “وطريق 
التطور اللارا سمالى باتجاه الاشتراكية" ([). 

وتكمن خاصية الثورة الوطنية الديمقراطية 'باثيويبيا قفن 
ان هذا البلد انتقل الى التوجه الاشتراكى فى سياق تصفية البخى 
الاقطاعية وشبهالاقطاعية «وحتى بدايةعام 4او]إكان تخلفالعلاقات 
البضاعية النقدية وضيق السوق الداخلية وسيطرة رأس المال 
الاجنبى فى اهم قطاعات الاقتصاد والوضع البائكس لجهماهير 
الشغيلة.. سمات مميرة للاقتصاد الاثيوبى. وكانت نسبة الامية 
وسط السكان تبلغ ٠.‏ بالمكة ولم يكن باستطاعة ٠.١‏ بالمكة من 
الاطفال التردد على المدارس. واكتسبت المسألة الرراعية حدة 
خاصة ‏ كانت قرابة ٠.‏ بالمئة من الاراضضي تعود الى كببار 
الاقطاعيين الذين كان الامبراطور والكنيسة يحتلان مكائنا 
بارزا وسطهم. ومع ان الحكومة اعلنت غير مرة عن عرمها مملى 
تحسين الوضع الذى هضمت فى ظله حقوق الفلاحين المستأجرين 
المعدمين» الا انها لم تقم باى شىء عملياً لتغيير العلاقات 
الاقطاعية. 

وبنتيجة سياسة حكومة هيلى سيلاس الداخلية المعادية 
للشعب اشتد فى البلاد» اكثر فاكثر» غضب الجماهير وتفاقمت 
التناقضات الداخلية»2 الامر الذى خلق التربة لانفجار اجتماعى 
عارم. وبرزت بهدة مسألة الدمقرطة السياسية والتحمولات 
الاقتصادية بصفتها مهمة موضومية بالغة الاهمية لاعادة البناء 
الاجتماعى. بيد ان الامبراطور وحاشيته قاموا بكل ما فى 
وسعهم من اجل المفاظ على النظام البالى وتجاهلوا مصاللحج 
الشغيلة وقمعوا بوحشية كل مظاهر المعارضة. 

وفى سنة 21914 وبنتيجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية 
والسيا سية التى نجمت عن عيوب النظام السياسى ‏ الاجتمامى 
القاكم وتردى وضع البلاد الاقتصادى تعاظمت فى اثيوبياء 
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بأبعاد لا مثيل لها من قبلء النضالات المعادية للحكومة وشملت 
كافة فكات السكان دون استثناء. وفى الثانى ممشر من ايلول 
(سبتمبر) عام عو اطاح العسكريون بالامبراطور هيلىن 
سيلاس واخذ المجلس الادارى العسكرى المؤقت على عاتقه مهام 
ركاسة الدولة٠.‏ 
٠.‏ 

ان احداث عام 4/م5] غميرت 2 بدرجة معينة.2 بنية ادارة 
الدولة ٠.‏ وانتقلت السلطة من ايدى النبلاء الاقضاميين 
وارستقراطية الارض الى ايدى الديمقراطيين الثوريين الذين 
يعبرون عن مصالح الجماهير الشعبية الواسعة ٠‏ 

ولدى التأكيد على الطابع الديمقراطى للاحداث الثوريةة: 
لعام 9104| فى اثيوبيا اشار منغيستو هايلى مريام ركيتس 
المجلس الادارى العسكرى المؤقت الى ان السمة المميزة لهذةالفترة 
تكمن فى نضال جماهير واسعة فى اثيوبيا جبهة موهعدة ‏ 
الطبقة العاملة والفلاحين والعسكريين والبرجوازية الصغفيمرة 
والقوى الديمقراطية والوطنية ‏ ضد نظام هيلى سيلاسى الفاشى 
الاقطاعى, بالرنمم من ان هذا النضال اتسم بطابع عفوى غير 
منسق ٠)8(‏ 

وتشهد الاحداث فى اثيوبيا على قوة ونفوذ الافكار 
التقدمية حتى هناك حيثما تنعدم الطليعة الثورية المنظمة. 
وتؤكد مجددا قدرة الجماهير على ان تستوعب خلال بضعة ايام 
ابان الثورة ما يقتضى استيعابه عدة سنوات فى الزمن 
الامتيادى. 

ان القوى الديمقراطية الثورية فى اثيوبياء اذ استرشدت , 
بالسنن الموضوعية للتطور التأريضفى العالمى واستخدمت تجربية 
الشعوب الاخرى والاشكال الملموسة لنضالها فى سبيل التقدم 
الاجتماعى2» تمكنت بدعم جماهير الشغيلة من تخطى اطر التحولات 
الديمقراطية البرجوارية. وتجلى ذلك 2 قبل كل شى*ء. فى 
تعبين نهج واضح وثابت للتطور الاجتماعى والسياسى» تهج 
يؤدى الى الاشتراكية» الامر الذى امملن عنه المجلس الادارى 
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العسكرى المؤقت رسميا .فى كانون الاول (ديسمبر) عام 19/4 فى 
بيان "اثيوبيا قبل كل شى*”. 

وتم الاختيار النهائى لاتجاه التطور فى نيسان (ابريل) 
عام 21907 حين اعلن المجلس الادارى العسكرى المؤقت برنامج 
الثورة الوطنية الديمقراطية ٠.‏ وعين البرنامج هدف. "تمرير 
الشعب الاثيوبى من نير الاقطاعية والامبريالية من ابل شق 
الطريق نمو الاشتراكية" (5). 

وفى سياق تعميق الثورة الوطنية الديمقراطية الاثيوبية 
امتثلت امام الديمقراطيين الثوريين مهمة بناء هرب للشفيلة 
متلاحم تلاحما وثيقًا ومسلح بالنظرية -الماركسية ‏ اللينينية. 
وغدا تأسيس لجنة تنظيم حرب الشغيلة الاثيوبى سنة 9و/و| 
مرحلة هامة على هذا الطريق. واظهرت قرارات المؤتمرين الاول 
رمام )١981‏ والثانى (عام 1987) للجنة تنظيم هرب الشغفيلة 
الاثيوبى عرم الثوريين الاثيوبيين الراسخح على مواصلة قضية 
بناء المجتمع الاشتراكى. 


ان اختيار الاشتراكية كهدف نهائى يتحدد, بالدريهة 
الاولى» بمقتضيات التقدم الموضوعية وبالسعى لاقامة قاعدة 
مضموئة لتذليل التغلف الاقتصادى والاجتماعى والتكنيكى. ولقد 
اعلن منفيستو هايلا مريام ركيس المجلس الادارىالعسكرى المؤقت 
فى اثيوبيا ان هدف الثورة الاثبوبية يكمن فى "تطوير القوى 
المنتجة على أساس تنسيق وتحديث الانتاج ورفع فاعليته بفية 
تحرير الجماهير من الئنير الاقتصادى وينا*ء مجتمع المسساواة 
العامة والازدهار" .)٠١(‏ وجاء فى ميثاق الثورة الاشتراكية 
الملفاسية "ان الشورة الاشتراكية هى بالنسبة لنا الامكائنية 
الوحيدة: لبلوغ التطور الاقتصادى والاجتماعى والثقافى المنسق 
والسريع. والمضشتقل" .)11١(‏ 
ويدرك الديمقراطيون الثوريون بوضوح ان الاهداف المطروهحة 
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يمكن ان تتحقق خلال فترة طويلة نسبيا. ولو حكمنا على 
الوثائق البرنامجية نرى بان الديمقراطية الثورية فى البلدان 
ذات التوجه الاشتراكى ترى مهامها الرئكيسية بالمرهلة الراهنة 
فى تعزيز المواقع السياسية والاجتماعية التى اكتسبتها وفى 
تنظيم التصدى للرجعية الداخلية والامبريالية وقى اعداد 
الظروف لمواطلة تعميق التحولات الاقتصادية الاجتماعية بصورة 
مستمرة ٠‏ 

ان تصفية الاقطاعية والبرجوازية البيروقراطية تصفية 
تامة والنضال ضد الامبريالية والتعاون الوثيق بين كافة القوى 
المعادية للاقطاعية والإمبريالية على الطريق المؤدى الى 
الاشتراكية ‏ تلك هى المهام التى طرهها برنامج الثلورة 
الوطنية الديمقراطية فى اثيوبيا امام البلاد. وجاء فى 
البرنامج ... "ولهذا الغرض سوف تجرى اقامة جمهورية 
ديمفراطية شعبية تحت قيادة البروليتاريا التى تتمالف 
وثيقا مع الفلاحين وتتمتع بدعم البرجوازية الصفيرة والقوى 
المعادية للاقطامية والامبريالية بغية ضمان الحرية والمساواة 
والسلام والازدهار للشعب الاثيوبى2 وتأمين التسيير الذاتى 
الداخلى على جميع الاصعدة وكذلك ضمان الحقوق الديمقراطية 
والمدنية اللامحدودة له" (15). 

وتجسد فى الوثاكق البرنامجية تطلع الجماهير الشعبية 
القديم الى العدالة الاجتماعية والرفاهية المادية والاشكطال 
الاجتماعية للانتاج والتوزيع. لقد اعلن فئ ميثاق الثلورة 
الاشتراكية الملفاسية بمثابة الهدف الركيسى للثورة "التطور 
المستقل ذاتيا والمتوازن والمنسق فى الميادين الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية وبناء مجتمع اكثر عدالة 
تجتث فيه كل اشكال الظلم والاضطهاد والسيطرة 0 وسوف 
يكون خاليا من استغلال الانسان للانسان وتزال فيه اللامساواة 
الاجتماعية" (8|). وفى عملية بناء هذا المجتمعغ تعتزم 
المكومة الملغاسية الاسترشاد بمصالح الفكات الاكثر فقرا من 
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الشعب الملغاسى والاعتماد على فكات الشغيلة الواسعة. 
ان العقائد الفكرية للديمقراطيين الثوريين كثيرا 
ما تتميز بخصوصياتها الناجمة عمن الواقع الملموس لبلدان 


افريقيا. وانطلاقا من ذلك لابد من الاخذ بالمسبان» مللاهء 
المشا عر الدينية والاراء القومية المنتشرة على نطاق واسع وسط 
الافارقة. 


ومع تعمق العملية الثورية واشتداد التفاوت الطبقى يقود 
منطق النضال فى سبيل التطور التقدمى ذاته الديمقراطية الثورية 
نحو تقييم الظواهر الاجتماعية من مواقع ماركسية. وحقيقة 
ان الماركسية اللينينية اعلنت فى انغولا وبينين وموزمبيق 
وجمهورية الكونفو الشعبية واثيوبيا ايديولوجيا رسمية تدل 
دلالة مقئعة على نمو النضوج الفكرى لدى الديمقراطية الثورية 
وعلى سعيها الى بناء مجتمع قائم على مبادئ؛ الاشتراكية 
العلمية ٠‏ ش 


)١(‏ المزب والدولة فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى. 
موسكو2» "#ا9ا2 ص ٠١13‏ 

(؟) مواد المؤتمر الرابع والعشرين للمزب الشيوعى السوفيتى. 
موسكو)» ١01ا19ا٠‏ 

0) و8248 038 62062618م206ة 46 322626 1ممجط 

٠‏ و1975 و18208ائ1 

(غ) التنضال فى سبيل تحرير المستعمرات البرتغالية فى 
افريقيا  191|١(‏ ؟!19|). موسكو2» ه(5!, ص ٠.1”‏ 

(6) دستور جمهورية موزمبيق الشعبية . موسكبوء /0م19» 
ص آاا.٠‏ 


(!) ,"226102816 00216253102 قتتنان 015" 
و1974 وع20761252 30 46 ويغسوطمة 
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(0!) اوليانوفسكى رءآ. دراسات فى النضال الوطنلى 
التحررى. موسكو,؛ 2191/7 ص ٠4544‏ 
(8) صحيفة "برافدا"2 هدايار (مايو) عام (الا9ا. 
)9( 211مة 21 ,2562214 135مه 85201 
02)٠١(‏ 2688مصه06 1 هفط6 60 0611762604 #اطموع8 


و2821212 252116 8111 1ع12162 206تعتنسوه 57 0029178 
و1980 و2598ط85 40018 

11د 6< 2601111510231 13 046 256 ه05 
2.9٠‏ و1975 و8881 

(؟١1)‏ 6 .21.15 و162814 صقامه خطناظ 


٠ )19‏ ...26005102 182 06 266 قط0 
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التحويلات الثورية 


نيكولاى نمافريلوف 
الدكتور فى الاقتصاد 


يفتح التوجه الاشتراكى امام الدول المتحررة الطريق الذى 
يسير بها الى حدود الاشتراكية. وتقتضض الحركة على هذا 
الطريق اجراء تحويلات اقتصادية واجتماعية واسعة وعميقة 
واستكمال مؤسسات الحرب والدولة المناسبة والنهوض بالمستوى 
' المادجى والثقافى للجماهير. وتشهد تهمربة الجرائر ونمفينيا 
وتنرانيا وجمهورية الكونغو الشعبية وغيرها من بلدان التوجه 
الاشتراكى على عدالة هذه المطالب. ولقد حقق البعض منها 
نجاحات اكبر وثميرها اقل نسبيا فى تهويل المجتمعء الامر الذى 
يعود الى الفوارق فى درجة تطورها الاقتصادى والاجتماهى 
وكذلك الى عدد.من العوامل الاخرى. أما الامر الرئيسى فيكمن 
فى أن تقدمها يجرى طبقا للسنن العامة للتوجه الاشتراكى. 

وفى الوقت الحاضر لا توجد فى افريقيا بعد دول تشرع 
مباشرة بالبناء الاشتراكى او حتى تقترب كليا من هذه 
المرحلة ٠‏ فالجرائر وغينيا. وجمهورية الكونغو الشعبية سلكت 
طريق التوجه الاشتراكى فى بداية الستينات وتنزانيا فى سنة 
571. غير ان كل هذه الدول لا تزال فى المرحلة الانتقالية 
من التطور التى هىء2 كما يظهر الواقع2 مرحلة طويلة. 
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وجاء فى الميثاق الوطنى الجزائرى بهذا الصددى" بعد السئوات 
العشر الاولى من الاستقلال التى اختتمت فيها تصفية الاستعمار 
اقتصاديا وخلقت البنى الاشتراكية الاولى ندخل الى مرحلة 
جديدة تكمن مهمتها الاساسية فى تعزيز وتوسيع النتائكج التى 
تم تحقيقها على أساس المبادئ' والمؤسسات التى ستضفى عليها 
طابعا راسفا"(). وبعبارة اخرى 2 يشار فى الوثيقة 
البرنامجية للجزائرء شأن وثاكق الدول الاخرى ذات التوجه 
الاشتراكى» الى ان سياستها الاقتصادية والاجتماعية موجهة فى 
الوقت الحاضرء قبل كل شى*»: نحو بناء القاعحدة المسادية ا 
التكنيكية والبنى الاجتماعية لفترة الانتقال الى الاشتراكية. 
ولابد من الاخذ بالحسبان ان القضايا المشتركة التى تشخص 
امام البلدان النامية بعد نيل الاستقلال تشترط اساليب 
متماثلة لحلها بغض النظر عن التوجه الذى اختاره هذا البلد 
او ذاك للتطور الاجتماعى. وكان لينين قد لفت الانتباه الى 
هذه الحالةء حين قال "ان تطور الاقتصاد المتضلف الىالاشتراكية 
وراسمالية الدولة يجرى »2 فى مرحلة معينئة2 على نقفسن 
الطريق" .١)0(‏ وفعلا ينشاً فى بلدان التوجه الاشتراكى وبلدان 
التوجة الرأسمالى2» على السواء2 قطاع الدولة في الاقتصادء 
وتطبق عناصر التخطيط » ويجرىتأميم الملكية الاجنبية2» ويسمح 
بونشاط رأس المال الخاص 2 وتستخدم على نطاق واسع المعونة 
المالية الاجنبية وميرها. 
ومع مرور الرمن تجرى فى سياق اقامة القاعدة الاقتصادية 
المطابقة2 بدرجة اكبرء للسياسة الديمقراطية الثورية (وهذه 
القاعدة تعتبر طبقا اللتعاليم الماركسية اللينينية عاملا حاسما 
للحياة الاجتماعية) تجرى تغيرات معينة فى البناء الفوقى 
السياسى - الحكومى الذى يمارس »2 نظرا لتمتعه باستقلالية 
سي تأثير!ا معاكسا على القاهدة معمقا التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية الجارية. ووشنا ف التنقفيذ الداكب 
للتدابير التقدمية على آن يبدأ بالظهورء بصورة أاسطعء الطابع 
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الطبقى للتوجه الاشتراكى للتطور. 

وواضح تماما ان السلطة الديمقراطية الثورية لا يمكنها ‏ ان 
ترتكر (لفترة طويلة على الاقلّ) على الاساس الرأسّمالى الخاص 
الغريب عمنها. فعاجلا أم أجلا سوف يسعى رأس المال الوطتنى 
الخاص » اذا لم يقيد ولسم يضبط نموهء الى ايقاف العملية 
الشورية ويبذل المجهود لاعادة البلاد الى طريق التطور الرأسمالى. 
وتعتبر اهداث السبعينات' فى مصر المثال الاكثر وضوهطا على 
هذا التطور. ومن هنا. يستنتج انه ينبغى للديمقراطية الثورية2 
لدى تطبيقها برنامجها وشعاراتهاء ان تطور وتعزز قطاع 
الدولة. وترى فيه أساسا اقتصاديا لها. 

ومع اتساع وتعمق التحولات الديمقراطية الثورية التقدمية 
يتعاظم دور الدولة بصفتها العامل القيادى فى الحكعياة 
الاقتصادية. وتبعا لذلك ستبرز امام الدولة2» فى مفتلف. 

مستويات نشاطها الاقتصادى ,2 مطالب متزايدة. 

ش وتعار أهمية بالغة فى كافة بلدان التوجه الاشتراكى 
الى بناء وتوسيع وتعريز قطاع الدولة. وانعكس هذا الامسر 
وترسخ فى الوثاكق البرنامجية للاحراب والحكومات الديمقراطية 
الثورية . فى الميثاق الوطنى (الجرائرء عام 191/7)+2 بياناروشا 
(تنزانياء عام /2)197 برئنامج حزب العمل الكونفولى( ١91‏ ) 
وفيرها. 

وفى بلدان التوجه الاشتراكى يراد من قطاع الدولة ان 
يغدو نقطة انطلاق للنمو الكمى لعناصر الاشتراكية. وفى نهاية 
المطاف يصبح هذا القطاع أساسا اقتصاديا لبناء المجتمسع 
الاشتراكى. وبغية تطوير قطاع الدولة فى هذا الاتجاه بالذات 
من الضرورى » قبل كل شى"ء السعى الى تحويل ملكية الدولة, 
فعلياء الى ملكية للشعب باسره. 

وفى الواقع فان نشو؟* وتطور قطاع الدولة فى هذا البلد 
أو ذاك لا يعتبر بمد ذاته دليلا على اختياره الطريق التقدمى. 
فقطاع الدولة موجود فى الدول السائرة فى طري ق التقطور 
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الأ سمالى أيضا. وان تأميم البنوك وشركات التأمين والمشاريع 
الصنا مية وبناء مشاريع جديدة2 تابعة للدولة. الامر الذى 
ينشاً بنتيجته قطاع الدولة2 يجريان فى بلدان افريقيا بغض 
النظر من اتجاه تطورها الاجتماعى. ولا تتحول مؤسسات 
ومصانع الدولة بصورة اوتوماتيكية الى بؤر للاشتراكية. وفضلا 
عن ذلك 2 فان التأميم يمكن ان يستخدم» كما قال لينين , 
"لصائح الملاكين والر أسماليين»؛ وسوف نحصل انذاك لا على دولة 
ديمقراطية ثورية بل على دولة بيروقراطية رجعية" (1).وكان 
لينين يضفى أهمية فائكقة على الملكية الاجتمايممية لوسائل 
الانتاجم ولفت الانتباه2 مير مرة» الى ضرورة "تعميمالانتاج 
عمليا"», وفى ذلك رأى "الصعوبة الركيسية"” فى المهال 
الاقتصادى (). 

ولغرض تعميم الانتاج عمليا لا يكفى ان يضطلع قطاع 
الدولة بدور بارز في التنمية الاقتصادية. فالامر الركيسسى 
يكمن فى اخضاع تطوره لمصالح جماهير ألشغيلة, الامير الذى 
يتوقف بدرجة لا يستهان بهاء ايضاء على الطبقات والفئات 
الاجتماعية التى يشارك ممثلوها فى ادارة الانتاج. 

ان قطاع الدولة ينمو بوتاكر سريعة فى كافة البلدان 
الافريقية ذات التوجه الاشتراكى. وقد تهول فى البعض منها الى 
قوة قيادية فى الاقتصاد الوطنى. ففى الجزائرء» مثلاء تنستج 
الدولة 9٠86‏ بالمئة من الانتاج الصناعى و 0.8 بالمكة من المحاصيل 
الزراعية وفرضت رقابة الدولة على المجال النقدى ‏ التسليفى 
ويجرى فرض احتكار الدولة فى التجارة الداخلية والخارجية. 
وارست الدولة أسس فروع صناعمية جديدة مثل صناعة المعدات 
الكهربائية والصناعة الكيميائكية والبتروكيميائية وصناعصة 
ميتالورجيا المعادن المديدية وصناعة الماكينات. وتجرى تغطية 
٠‏ بالمئة من الطلب المقترن بالدفع على بضاكع الاستهلاك العام 
بواسطة الانتاج الداغخلى الذى تحتل مؤسسات الدولة مكانا 
باررا فيه: 
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وتطور قطاع الدولة تطورا كبيرا فى تنزائيا. وهنا 
تسيطر الدولة على النظام المالى والمصرفى وكل التجارة الخارجية 
تقريبا وعلى التجارة الداخلية جزئيا وعلى الخدمات العامة 
واكثر من نصف خدمات المواصلات وعلى !/١‏ بالمئة من الصناعة 
الاستفراجية و“غع بالمكة من الصناعة التحهويلية. ْ 

وفي غغينيا شرضت الدولة سيطرتها على الوساكل الرئيسية 
للاقتصاد ١‏ المالية» المصارف » الصناعة التحويلية2 وجزكيا 
الصناعمة الاستخراجية والتجارة الفارجية والداخلية. 

وفى عدد من البلدان الاخرى ذات التوجه الاشتراكى لا يزال 
قطاع الدولة فى مرهلة النشو* وان دذوره فى الاقتصاد ليس 
كبيرا كما فى البلدان المذكورة اعلاه2» مع انه يزداد هنا 
ايضا تأثير الدولة على مجرى التطور الاقتصادى.ويشهد علىذلك 
مثال اثيوبياءحيث كانت حصةقطا عالدولةفى الصناعة التحويلية 
تشكل قبل عام 9!4] نسبة  ].‏ 0] بالمكة2 فى حين وصلت 
حنى بداية الثمائينات الى 8١‏ بالمكة. 

ان نجاحات بلدان التوجه الاشتراكى فى بناء قطاع الدولة, 
اذا انطلقنا من وجهة نظر حمته ودوره فى الاقتصادء هى 
نجاحات لا جدال فيها. ولكنه من السابق لاوانه القول بان 
البلدان المذكورة حققت تعميما فعليا لملكية الدولة. ان 
هذا الهدف لم يتم بلونمه بعدء مع ان بعض البلدان خطت فى 
النصف الثائنى من السبعينات خطوات كبيرة للغاية بالاتماه 
المذكور ٠‏ 

ويكمن الدليل على التغيرات الجارية2 بين امور أخرىء فى 
الاتجاه المشتد نهو جذب الشغيلة الى ادارة الانتاج وتربية 
شعور الموقف الواعى من العمل لدى الشغيلة وما شابه. ويرداد 
بصورة ملحوظة» دور الشغيلة فى رسم المهام الانتاجيةوالرقابة 
على تنفيذها وفى محاسبة المخفالفين للانضباط. وان اتساع هذه 
العملية سوف يساعدء2 بلا ريب 2 على تحويل ملكية الدولة, 
تدريجياء الى ملكية للشعب باسره ٠‏ 
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ويعتبر تطبيق نظام التسيير الذاتى للمصانع والمؤسسات من 
قبل العمال فى ظروف النظام الديمقراط الثورى خطوة فعلية 
باتجاه تعميم الانتاج. وبالطبع, ان اصدار المراسهيم 
والقوانين لا يكفى لوحده لكى تغدو الطبقة العاملة القوة 
الرئيسية فى مجال الانتاج (والمجتمع عممموما). بل لا بد لهذا 
الغرض من جهود كبيرة ووقت طويل٠‏ 

ان الامر الرئيسىء: فى المرحلة الراهنة2 يكمن فى تنسيق 
سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية. وتنطوى السياسة 
الاجتماعية» بالذات على تربية الوعى الطبقى لدى العمال ورفع 
دورهم فى ادارة الانتاج والحياة الاجتماعية. اما السياسة 
الاقتصادية فموجهة نحو تحسين عمل قطاع الدولة وربط نشاطه 
ربطا اوثق بمبادئ' التوجه الاشتراكى. 
بيد ان قطاع الدولة لا يزال غير مستخدم بالمستوى المطلوب فى 
جميع البلدان ذات التوجه الاشتراكى: تشتغل كثرة من المصانع 
من دون ريع وتطالب بمساعدات من الميزانية ولا تنفذ المهام 
الانتاجية. وليس ثمة ما يثير الاستغراب هنا وذلك لان اية 
قضية جديدة غير مضمونة من النواقص. فعدم كفاية الكوادر 
الادارية المؤهلة وتشتت المصانع وضعف الفروع المساعدة وصعوية 
المصول على المعلومات ‏ كل ذلك يعقد قيادة قصطاع الدولة 
ويعيق تدحوله الى آلية فعالة. 

وتعود صعوبات بنا* قطاع الدولة طبقا لمبادى”' التوجه 
الاشتراكى ليس الى العوامل الداخلية فحسب . بل والى العوامل 
الفا رجية ايضاء فلا تزال البلدان ذات التوجه الاشتراكى ضمن 
النظا م الاقتصادى الرأسمالى العالمى. ويتعين عليها الاحفنذ 
بالحسبان قوانين السوق الرأسمالية» الامر الذى يقيد حتما 
امكانياتها فى قضية بناء القاعدة الاقتصادية على أساس 
ديمقراطى حقا وطبقا لاتجاه التطور الذى اختنارته. وتظهر 
ضرورة استخدام قوانين السوق الرأسمالية2. بدرجة اكبرء, طالما 
بقى فى هذا البلد اى ذاك القطاع الرأسمالى الخاص الذى يتعامل 
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معه قطاع الدولة على أساس الاساليب الرأسمالية للدارة 
الاقتصادية ٠,‏ 

ان بلدان ذات التوجه الاشتراكى مضطرة اليوم للتسليم 
بعدم كفاية ريعية بل وحتى بخسارة بعض مؤسسات ومصائنع 
الدولة ٠‏ غير أن هذه الخسارة المرتبطة بمصاعب التنمية تعوض 
عدة مرات بعمل قطاع الدولة فى التغيير البنيوى الذى متسيم 
بناء اقتصاد عصرى حيوى يمكنه مواجهة توسع الاحتكارات 
الامبريالية محل الاقتصاد المتخلف الذى تتميز به المستعمرات 
واستخدام الثروات الوطنية فى صالح الجماهير الشعبية الواسعة. 

وتتحدد أهمية قطاع الدولة كذلك بواقع انه يمكن على 
اساسه استخدام مزايا التخطيط بصورة فعالة. ففى بلدان 
التوجه الاشتراكى يشكل تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ظاهرة معقدة ومتناقضة. ولقد كانت عناص التخطيط ملحوظة 
فى فترة الاستعمار. نمير أن الخطط التى كان يعدها الشذشبراء 
الاجانب فى الماضى على اساس الطريقة البرجوازية لم تاه ذ 
بنظر الاعتبارء بالطبع»2 مصالح التنمية الوطنية وحاجيات 
الجما هير الشعبية الواسعة وكانت تهدف الى رض واحد هو ضمان 
ظروف اكثر ملاء*مة لنشاط رأس المال الاجنبى. 

ان اثر الماضضى لا تزال تمارس تأثيرها حتى اليوم. فبين 
الاقتصادبيين لم تضممل بعد الانطباعات عن التخطيط وكانواداة 
"حيادية" و"تكنيكية" للتنمية. غير انه بات يظهر فى 
البلدان ذات التوجه الاشتراكى بالاعوام الاخيرة» السعى الى 
القخطيط على اساس علمى والى الاستخدام الاوسع لتجربة البلدان 
الاشتراكية فى هذا المجال. وقد تحدث عن ذلك . سام ورا 
ماشيل رئيس جمهورية موزمبيق الشعبية فى المؤتمر الوطنى 
الاول حول قضايا التخطيط (اذار (مارس ) عام 18108)ءاذ اشار 
وبناء القاعدة المادية ‏ التكنيكية للاشتراكية بغية الانتصار 
فى المعركة من اجل السلطة الاقتصادية والتقدم الاجتمامى 
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والاشتراكية. واظهرت تجربة البلدان الاشتراكية ان المفتاح 
انمو ذلك يكمن فى التخطيط. 

وتصبو الى اهداف ممائلة هيكات التخطيط فى مدغشقر. 
فالقانون الذى أقره مجلس الشعب فى الجمهورية فى تشرين الاول 
(اكتوير) عام |15 حول توجِيه وتنظيم التخطيط الاشتراكى 
يشيرء مثلاء الى ان التخطيط ينبغى ان يسايمد على تقدم 
البلاد فى طريق الاشتراكية وتحقيق الاستقلال الاقتصادى والتطور 
على أساس القوى الخاصة,2 بالدرجة الركيسيةء والتقدم المتِناسق 
فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وبذلك , فان بلدان التوجه الاشتراكى لا تقتصر فى 
المرحلة الراهنة على مجردى تعزيز مبادىئء التطوير المخطط فى 
هذه الوثائق البرنامجية اى تلك. واكتسب التقطيط دورا 
جديدا. فمن اداة "حيادية" أخذ يتحول الى اداة لاعادة بناء 
المجتمع. ولكن لكسى يفدو كذلك كليا لابد من توقر 
الممهدات اللازمة ٠‏ وحاليا لا يمكن أن يشمل التخطيط عمليا فى 
البلدان المذكورة اعلاه2 لاسباب عديدةء الاقتصاى الوطنى برمته 
ولهذا فهو يشمل حلقاته الاساسية فقط ويؤثر على القطاعين 
الخاص وشبه الطبيعى عن طريق اساليب التنظيم غمير المباشرة 
(الاسعارء الضراكبء2 القروض ... الخ). 

واذ تسيطر الدولة على الذرى القاكدة فى الاقتصاد 
وتوسع وتعزز قطاع الدولة والحركة التعاونية الانتاجية فى 
الريف 2» يصبح بامكانها تدريجيا ادخال مبادى' التغطيط 
المركرى الموجه ٠‏ وان افضلية الاخير على التخطيط التأشيرى 
تكمن2» قبل كل شى*2 فى كونه يتيح امكانية تعبئة الموارد 
المالية والمادية الداخلية بهدف استخدامها لتطويمر فروع 
الاقتصاد ومجالات الحياة الاجتماعية الاكثر أهمية. 

ان مسألة تطبيق التخطيط المركزى ؛ بالرغم من كل 
تعقيداته, باتت تطرحء» خلال الاعوام الاخيرة2 فى عدد كبير 
من بلدان التوجه الاشتراكى. فهى تدرس »2 مثلاء من قبل 
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لجنة التخطيط المركزية فى اثيوبيا. واشير فى برنامج الثورة 
الوطنية الديمقراطية باثيوبيا الى ان التخظطيط المركزى يعتبر 
اداة فعالة فى النضال ضد الاقطاعية ويعد وسيلة لبناء وتعزيز 
الاقتصاد الوطنى. ولم تطرح مسألة تطبيق التخطيط المركزى فى 
اثيوبيا الا بعد تأميم المشاريع الصناعية والتجارية الكبرى 
التى كائت تعود سابقا الى رأس المال الاجنبى والبرجوازية 
المعلية2» اى بعد وضع سيطرة الدولة على المواقع الاقتصادية 
الركيسية ٠.‏ 

وتطرح قضية التخغطيط المركزى . كذلك » فى 
الوثيقة البرنامجية التى اقرت فى المؤتمر الاول لمبلا ‏ 
حزب العمل فى كانون الاول (ديسمير) مام لاوا حول 
“الاتجاهات الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
جمهورية انغولا الشعبية لفترة اعوام 8م19 الا 9486| ". 
فقد جاء فيها ان التدابير المتفغذة لمصادرة وتأاميم 
مشاريع الفروع المختلفة وتنظيم وتعزيز قطاع الدولة 
والقطاع. التعاونى فى الاقتصاد وتحسين جهاز القيادةوالادارة 
والرقابة قد خلقت الممهدات الاساسية لتطبيق نظام التخطيط 
المركزى للتنمية الاقتصادية الاجتماعية فى البلاد. وورد فى 
الوثيقة ان تعبئة وتركيز الموارد الوطنية فى ايدى الدولة 
الى اقصى حد والتخطيط الشامل تتيح بلوغ حل فعال للمهام 
الركئيسية ٠‏ 

وهكذاء فان تطور بلدان التوجه الاشتراكى فى السبعينات 
يظهر على نهو مقنع تماماء وجود اتجاه متعاظم نمو 
مواطة تقوية دور قطاع الدولة وزيادة حصته فى اقتصلاد 
هذه البلدان واستكماله بمضمون جديد يتسجم»2 بالدرجة الاولىء, 
مع مصالح جماهير الشغيلة. وكل ذلك يبرر الاستنتاج بان 
التغيرات التقدمية الملحوظة فى تطور قطاع الدولبة 
وتخطيط الاقتصاد سوف تساعد على الحل الناجح للقضايا 
المعقدة الشاخصة امام بلدان التوجه الاشتراكى فى الثمانينات. 


هلام 114 


الهواا مش 


(!) وتعهم41 ,"»26ذدء3221 1ه 1معهة8" 


2 و6356 .20 ,1976 
(؟) لينين. المؤلفات الكاملة, المجلد "2# ص ا|!؟ - .١15‏ 
(*) نفس المصدرء المجلد ع" ص ٠19]‏ 
(ع) نفس المصدرء المجلد 7" ص ١/اا٠‏ 


نشو* وتطور الصناعة الوطنية 


يلينا ميرونوفا 
دكتورة فلسفة فى الاقتصاد 


فى الخطط والبرامج الاقتصادية لاغلبية البلدان ذات التوجه 
الاشتراكى تعود أهمية من الدرجة الاولى الى تطوير الصناعة, 
علما بان التركيز يجرى على بثا* مؤسسات الدولة الصناعية. 
وتعيق السياسة المتبعة فى هذه .البلدان تكون رأس المال الخاص 
كقوة قيادية فى الصناعة والاقتصاد عموما.. ويالرنمحم من أنْ 
رأس المال الاجنبى الخاص يجتذب الى فروع المناعمسة, الا ان 
نشاطه ينظم هنا بصرامة اكبر مما فى الدول ذات التسوجسه 
الرأسمالى. وكقاعدة2 يمارس رأس المال الاجنبى نشاطسه ضمن 
أطر الشركات المختلطة التى ترجح فيها حصة الدولة ٠‏ 

ان بناء مثل هذه المؤسسات يمكن اعتباره بمثابة تحضير 
للقاعدة المادية لمواصلة تعميم الانتاج. وبما ان ملوارد 
المواد الخام والطاقة فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى تقع 
كلبا تقريبا تحت سيطرة الدولة فتظهر اذن امكائية جمع 
الوسائكل الضرورية للبنا * الصناعى» ويتيح تنظيم الدوئة للتجارة 
الفا رجية تشجيع استيراد المعدات الصناعية الضرورية ٠.‏ وبعبارة 
أخرى تمارس الدولة فى مجموعة البلدان قيد البعمث تاأثيرا 
كبيرا على كامل مجرى البناء الصناعى. وفى نهاية السبعينات 
انتجت مؤسسات الدولة والمؤسسات المختلطة 9.٠‏ بالمكةمن الانتاج 
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الصناعى فى الجزائر ونمينيا وما يربو على ٠١‏ بألمثة فى 
تنزاتيا واكثثر من .غك بالمثة فى جمهورية الكونغو الشعبية. 

وتتحدد خطط ووتائر التنمية الصناعية فى كل بلدا تبعا 
للظروف الاقتصادية الاجتماعية الموضوعية ٠‏ 

وتتوفر الممهدات المادية الاكثر ملاءمة للتعجيل بالتصنيع 
فى الجزاكر التى تملك موارد طبيعية نمنية2 ويخاصة2ء النفط 
والغنار النذين: نعود 'تسويقهما بتؤساكل مالية ا كبيرة» أهذا افقلا 
من ائه تتوفر فى البلد الفروع المسا عمدة الانتاجية المتطورة 
نسبيا. وكل ذلك يساعد على بناء اقتصاد متعدد الفروع وعلى 
التسريع بعملية تقسيم العمل وبالتالى على توسيع السوق الداخلية 
للمنتجات الصناعية ٠‏ 

وتسعى الحكومة الجزائرية» باستخدامها العوامل المناسبة 
للتطور» الى تكوين بنية اقتصادية يمكنها ان تضمن الانتاج 
الموسع على أساس الموارد الداخلية واحدث التكنولوجيا. ولهذا 
الغرض يجرزى اعادة انشاء المؤسسات القاكمة ويناء المصائع 
الجديدة وحتى الفروع الجديدة . ويتيح الاستخدام الكامل والشامل 
لموارد المواد الخام للجزائر زيادة حصة المواد الخام الصنامية 
والمنتجات شبه الجاهزة فى الصادرات وازالة الاعتمادى على 
استيراد انواع المواد الخام والمواد شبه الجاهرة التى يمكن 
صنعها داخل البلاد. وعلى. أساس فروع المواد الخام المعدئنية 
تقام مجمعات صناعية محلية لانتاج وساكل النقل والماكينات 
الزرا عية والمعدات الكهريائية وصناعة الماكينات ونميرهاء 
وطبقا للبنية الجديدة للطلب المقترن بالدفع يجرى توسيع وينا' 
المؤسسات المنتجة للبضاكئع الاستهلاكية القصيرة والطويلة الامد 
والتى كانت تستورد سابقا من الخارج. وتنفذ التدابير لازالة 
عدم التنا سب الاقنيمى فى تورع القوى المنتجة ٠.‏ وزادت حعصة 
الدولة فى اجمالى قيمة الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية 
على 9.8 بالمكة .)١(‏ 

ووجه القسم الاساسى من الاموال الموظفة من قبل الدولة فى 
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السبعينات الى فروع مثل استكراج النقط والصناعة 
البتروكيمياكية والتعدين وصناعة الماكينات وانتاجمي مواد 
البناء والطاقة الكهرباكية.ويعزى هذا الامرءقبل كل شى+*, الى 
واقع ان الصناعة الخفيفة كانت حتى بداية لاسبعينات اكثر 
تطورا وكانت تلبى, أساساء الطلب المقترن بالدفع على منتجات 
النسيج والجلود. ويخلق وضع السوق العالمية وتناملى الطلب 
المقترن بالدفع من جانب القطاعات المختصة بانتاج السسسع 
الاستهلاكية وصناعة البناء الظروف لتطوير الفروع الاساسية 
للصناعة ٠‏ 

ولغاية اواسط الثمانينات تعترّم الجزراكر تحقيق الاكتفاء 
الذاتى بانواع كثيرة من المنتجات الصناعية ويضمنها الفولاث 
والمدرفلات ومواد البناء* والاسمدة الازوتية والفسفورية وسلع 
الاستهلاك العام. وحتى نهاية الثمائينات ستتمكن الصناعة 
الكيميائية2» على ما يبدوء من.ان تنتج كميات كبيرة من 
المنتجات للتصدير. وعلى العموم تعكس التغيرات البنوية الجارية 
فى الاقتصاد الجزاكرى عملية تمهول الجراكر من بلد زراعن ‏ 
منتج للمواد الخام الى بلد صناعى ‏ زراعى» 

ويتعذر على اغلبية بلدان اغريقيا الاستوائية وبضمنها 
البلدان التى اختارت طريق التوجه الاشتراكى القيام بالبناء 
المنا عى بنفس الاساليب وإلنطاقات التى تتميز يها المرا كر 
اليوم. فالصناعة العصرية تشيد هناك فى ظروف التخلف الاقتصادى 
المدقع والتبعية القوية للغرب. ويعيقرآأس المال الاجنبى» الذى 
أاضطرت البلدان المذكورة لجذبه قصد بنئاء الاقتصاد الوطنىء» 
عملية التصنيع ٠‏ 

ويجرى فى هذه البلدان التركيز على تطوير الصناعة الخفيفة , 
التى يرتبط نموها منذ نهاية الستينات خصوصا ارتباطا وثيقا 
باعادة تنظيم وتطوير الزراعة حيث يشتغل القسم الاعظضم من 
السكان. وهذه السياسة تتيح تنويع الصلات بين فروع الاقتصاد 
هذه عن طريق زيادة الطلب على المواد الخام الزراعية والسلع 
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الاستهلاكية الصناعية. وفضلا عن ذلك يهدف تطوير المناعة 
الخفيفة الى الاستغناء عن استيراد السلع التى يمكن ان تنتج 
داخل البلاد. 

وتنص الخطط الوطنية فى هذه البلدان2» ايضاء على تطوير 
فروع صناعة استخراج المعادن التى يمكن تصريف منتجماتها 
بسهولة فى السوق الخارجية وتعد منبعا للايرادات المالية. اما 
بناء المؤسسات الوطنية الكبيرة للصناعة الثقيلة التى تقتضى 
توظيفات اساسية كبيرة وكوادر ماهرة فترى فيه قيادات 
جمهورية الكونفو الشعبية ومينيا وتنرانيا ومدد اخر من 
البُلدان مهمة المستقبل التى يمكن ان تعالج مع نمو التراكمات 
واتساع السوق الداخلية وعلى أساس التعاون مع البلدان 
الافريقية الاخرى. 

وخلال السبعينات ازدادت القدرة الصناعية لغبنياء بصورة 
رئيسية؛ عن طريق تطوير انتاج الطاقة وصناعة التعدين 
والصناعة الخفيفة ٠‏ ونمت بوتائر سريعة» خصوصاء فى النصف 
الشانى من السبعيتات صناعة استفراج المعادن ‏ احد القطاعات 
الركيسية فى الاقتصاد الغينى. ويجرى هنا تنفيذ عهدد من 
المشا ريع الكبيرة لاستفلال الثروات المعدنية (ويتسم باهمية 
فاكقة استخراج البوكسيت والحديد الخام).ووضعت مهمة بناء 
المؤسسات لمعالجة المواد المعدنية جزكياء وخاصةءبناء مصنعين 
للالمنيوم وصهر الفولاذ. وفضلا من ذلك استمرت بالتطور الفروعم 
التى شيدت فى سنوات الاستقلال» مثلا2» صناعة النسيج والطباعة 
ومعالجة الاخشاب. ويتسع الانتاج فى فروع الصناعة الفذائية 
ومواد البناء والصناعة الكيمياكية وميرها. 

وركزت حكومة جمهورية الكونفو الشعبية؛ شأنها شلأن 
حكومة غمينياء انتباهها فى السبعينات على تطوير صناعة 
استفراج المعادن وعدد من فروع الصناعة الخفيفة. ووجهت 
استشمارات الدولةء بالدرجة الاساسية2 نحو فروع الصناعة 
الغذاكية ومعالجة الاخشاب والصناعة الكيمياكية. واستمرت 
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بالتطور صناعة معالجة المعادن والورق والطباعة ومميرها. واليوم 
تلبى البلاد ثلثى حاجاتها الى بضاكع الاستهلاك العام بالانتاج 
الدا خلى٠‏ 

وفى تنزائنيا تطورء بصورة مكثفةء خلال السنوات العشر 
الماضية» انتاج الاقمشة ولاسيما القطنية. وازدادء الى حد 
كبيرء انتاج الصناعة الغذاكية وتكاثرت سلع التصدير. واتسعت 
منتجات صناعة معالبجة المعادن التى تضمن حاجات الزراعة الى 
الادوات الزرامية والصناعة والنقل الى وسائل التصليح والاوعية 
المعدنية ٠.‏ وتتطور الميتالورجيا التى تعالج نفايات المعادن 
وظهرت مصائع لتجميع السيارات والدراجات النارية والدراجات 
الهوائية . وارتفعت نسبة الصناعة فى الناتج الداخلى الاجمالى 
من ؟ بالمكة فى سنة 934! الى !! بالمكة فى سنة 08ا9ا. 

وعليهء2 فان تطور الصناعة فى اغلبية البلدان ذات التوجة 
الاشتراكى» مع انه لم يؤد بعد الى تغيرات جذرية فى بنية 
الاقتصادء, الا انه يضمن بدأب القاعدة الاقتصادية لمثل هذه 
التغيرات فى المستقبل٠‏ 

ان الاتحاد السوفيتى وبقية بلدان الاسرة الاشتراكية 
تساعد على انشاء الصناعة الوطنية فى البلدان المذكورة ٠‏ وهذه 
المسا عدة صمدت امام اختبارات الزمن. وصيغت اشكال التعاون 
الاكثر فعالية وملاء'مة والتى ترتبط بخطط تطوير الاقتصساد 
الوطنى ٠‏ 

وتحصل الجزائر على معونة اقتصادية وتكنيكية كبيرة من 
الاتهاد السوفيتى. ويتطور التعاون» قبل كل شىء*2» فى صناعة 
ميتالورجيا المعادن الحديدية وغير الحديدية وصناعة النفط 
واعمال التشقيب الجيولوجى وبنا* المؤسسات لاستفراج وتركينز 
المعادن. وفى النصف الاول من السبعينات تم بمساعدة الخبراء 
السوفيت التكنيكية تشغيل ورشة صهر الفولاذ بمجمع الميتالورجيا 
فى الحجار القى تبلغ طاقتها .مع آلف طن من الفولاذ سنويا. 
وتزود المحطة الكهروحرارية التى شيدت بمعونة المؤسسات 
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السوفيتية بالطاقة الكهرباكية ليس فقط مجمع الحجارء كما 
افترض فى البداية» بل والمشاريع الصناعية الاخرى. وانتهى 
بناء مصنع تركيز الرصاص والزنك باكورة صناعة ميتالورجيا 
المعادن غمير الحديدية فى الجزاكر (تنتج الفى طن من القامات 
يوميا). وعلى أساس مكمن "اسماعيل" الذى اكتشفه الجيولوجيون 
السوفيت وبمساهمة الخبرا* السوفيت تم تشييد مصنع انتاج 
الزئبق وطاقتنه ١|!‏ طن سنويا. ويموجب الالتزامات التى تعهد 
بها الجانب السوفيتى تم بناء مشاريع أخرى. 

ويشمل التعاون السوفيتى ‏ البزائرى فى مجال الصناهمة 
النفطية تعيين اراضى البلاد المحتوية على النفط والغاز والقيام 
باعمال لتنقيب واعداد الكوادر الوطنية. وتضطلع توريدات 
المعدات الشاملة السوفيتية للحفر والبنا*ء الى الجزاكر بدور هام 
فى تطوير صناعة استخراج النفط الجزاكرية. وساعدت المعونة 
التى قدمها الاتحاد السوفيتى الى الجزاكر فى تطوير صناعتها 
النفطية2» بدرجة لايستهان بهاء على ازاحةالاحتكارات الاجنبية 
والقيام بتأميم جزكى لهذا القطاع عام |0ا9اء 

وفى الاتفاقيات التى وقعها الاتحاد السوفيتى والمجزاكئر 
مام 1914 دونت التزامات الجانب السوفيتى الجديدة باعداد 
تصاميم وبناء عدد من المؤسسات التى نمدت أساسا للتعاون 
الاقتصادى الطويل الامد. وكان المجمع الميةالورجى: فى العمجبار 
الذى تم ايصال قدرته الى مليونى طن من الفولاذ سنويا المشروع 
الرئيسى للتعاون السوفيتى الجزاكرى فى النصف الشثانى من 0 
السبعينات. وفى المرهلة الراهنة يلبى المجمع كليا حاجات 
البلاد الى المدرفلات الفولاذية ٠‏ 

وتقدم البلدان الاشتراكية الاخرى كذلك , المساعدة الى 
الجرائر فى بناء الصناعة الوطنية. فبمعونةبلغاريا التكنيكية 
تم بناء معمل النسيج ومعامل دباغغة الجلود ومتجم النهعاس. 
وشاركت تشيكوسلوفاكيا فى بناء معمل الاحذية ويونسلافيا فى 
بناء معملين للنسيج ومعمل لديانمة الجلود ونمخيرها مسن 
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المشاريع. لقد جاء فى الميثاق الوطنى ان "الجزاكر سوف تسعى 
مستقبلا ايضا الى توطيد علاقاتها مع البلدان الاشتراكية على 
أساس الصداقة والمصالح المتبادلة" (؟). 
ش وقدمت المؤسسات السوفيتية مساعدة فعالة لتطوير صناعة 
استخراج المعادن فى جمهورية الكونغو الشعبية2» حيث لم يكن 
فيها قبل عام 939] أى مصنع كبير. وفى عام 19108 تلسم 
بمعونة الاتحاد السوفيتى تأسيس الشركتين الحكوميتين"سوسيتيه 
ناسيونال مينير دى مفواتى" ‏ لاستخراج خامات المعادن 
المركبة و"سوسيتيه مينير دى سوندا" ‏ لاستخراج الذهب. ومول 
الاتهاد السوفيتى استثمار المكامن وبناء مصنع التركيز فى 
مفواتى ومع تشغيله عام 907 ازداد انتاج المركزرات 
المتعددة المعادن بثلاث مرات. وفى نفس السنة بدأ بمساعدة 
الخبر!ا * السوفيت استغلال مناجم الذهب فى سوئدا ‏ كاكا مويكى, 
حيث بلغ الانتاج .60٠/ا‏ كيلوغمراما من الذهب سنويا. وهذه 
المؤسسات سا يمدت على توسيع سلع التصدير فى البلاد ونمدت منبعا 
هاما للايرادات المالية ٠.‏ 

وبمساعدة الاتحاد السوفيتى تم فى غينيا سنة9104] تشييد 
باكورة صناعة استفراج المعادن ‏ مشروع كبير لاستشغراج 
البوكسيت تبلغ طاقته مر] ملبون طن من الخامات سئنويا. وقبل 
ذلك جرى فى البلاد بمعونة الاتحاد السوفيتى بناء مصائنع 
الاسيتيلين ‏ الاوكسجين والنسيج والمعلبات وكثلرة من 
المؤسسات الاخرى. 

ان اتساع مساهمة قطاع الدولة فى الصناعة يطرح قضيسة 
نشو* علاقات انتاجية جديدة فيه. وبهدف اشراك العمال فى 
ادارة المؤسسات فى الجزائر وغمينيا وتنزائيا وجمهوريئة 
الكونفو الشعبية والدول الاخرى ذات التوجه الاشتراكى أآهضلذت 
تتشكل فى السبعينات مجالس ولجان عمالية . ولكن هذا الاتمياه 
اكتسب تطورا واسعاء بحكم اسباب موضوعية2 فى الجزاكتر 


وحدها. 
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وفى السادس عشر من تشرين الثانى (نوفمبر) معام |/وا 
اعملن فى الجزائر مرسوم عما يسمى التنظيم الاشتراكى لمؤسسات 
قطاع الدولة . وطبقا للمستلرمات الجديدة بداآت تنشاآاً 
فى الشركات والمؤسسات الحكومية هيكات عاملةباستمرار هى 
جمعيات الشغيلة. وتسير خمس لجان فى مثل هذه الجمعية » عمليا, 
كافةاوجهنشاط المؤسسة .وعلى قدم المساواةمع الادارة تعالج 
هذه اللجان قضايا القبول فى العمل والتسريح وتعين النضظضام 
الداخلى لنشاط المؤسسة وتشرف ععملى نشاطها الثقافى ‏ التنويرى. 
ويشارك العمال الاعضاء فى هذه الجمعيات فى حل المشاكل الانتاجية 
الاساسية» مثل تخطيط العمليات الانتاجيةوالنشاط الاستثمارى 
والتموين والتسويق وما شابه.وفى سنة 1911 كانت جمعيات 
الشغيلة موجودة فى 5غ من المؤسسات الصنا مية والتجارية التابعة 
للدولة .وهذه المبا درةلا تضمن مشاركة الشفيلة المباشرة فى ادارة 
الانتاج فحسب 2 بل وتخلق امكانيات واسعةلحماية مصالجمهم 
وتفوى مواقعهم وتعيق تطور الاتجاه نمى اتسام الجهار 
٠‏ الادارى بطابع بيروقراطى. 
وبذلك ؛ فان تطور صناعة البلدان ذات التوجه الاشتراكى 
فى القارة الافريقية خلال السبعينات اقترن باتساع الوظاكف 
الاقنصادية للدولة وبدمقرطة الادارة ومواصلة توطيد العلاقات 
الاقتصادية مع البلدان الاشتراكية. 
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تطنور الزراعة 


اولفغا دولغوفا 
دكتورة فلسفة فى الاقتصاد 


فى بداية السبعينات اكتسبت قضية الزراعمة فى بلدان 
اشفريقيا حدة خاصة. ونظرا للنمو الديموغرافى العام والوتااكقر 
العالية لاتساع المدن وكذلك لارتفاع دخول قسم من السكانء» الى 
حد معين» ازداد الطلب على الصواد الغذاكية بصورة ملموظة. 
واقتضض تطور الصناعة التحويلية التى تستخدم المواد القام 
المحلية زيادة حجم انتاج المزروعات التكنيكية. 
نمير ان الزراعة ذات الطراز التقليدى لم تكن قادرة على 
الاستجابة للمتطلبات المتنامية وكانت تتخلف ,2 اكثر فاكثر» 
عن فروع الاقتصاى الاخرى , الامر الذى أدى الى نمق مدمالتنا سب 
فى الاقتصاد الوطنى وتباطو؟ التقدم الاقتصادى العام. وبذلك 
اصبم رفع مردود الزراعة بالنسبة للبلدان الافريقية الشلرط 
الركيسى لمواصطلة تقدمها الى الامام. 
وبالنسبة للبلدان ذات التوجه الاشتراكى كان من المهم 
للغاية لا خلق الممهدات الاقتصادية والتكنيكية للنهوض بالانتاج 
الررا عى فحسب »2 بل وضمان قاعدة متينة فى الريف لابراء 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية التقدميةء: مع الاخذ بالحسبان 
واقع ان السكان الزراعيين يشكلون اغلبية السكان. ويتوقف 
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نجاح الطريق التقدمى للتطورء بدرجة لا يستهان بهاء على هل 
القضية المذكورة ٠‏ 

ان نمو العلاقات الرأسمالية فى الزراعة يشكل خطراجديا على 
التوجه الاشتراكى. يدل على ذلك 2 خاصةء مثال مصرء حيث لم 
يكن الابتعاد عن التوجه الاشتراكى2, بعد وفاة جمطال عبد 
الناصرء ممكنا الا بنتيجة دعم النظام الجديد من قبل تكتل 
القوى الذى ضم» الى جانب القيادة البيروقراطية والبرجوازيمة 
التجارية ‏ الوسيطة, البرجوازية الريفية التى حافظت على 
وجودها ٠‏ 

وان اللجنة المركزية للحرب الديمقراطى الغينى2 اذ ادركت 
الخطر الذى يهدد الاختيار الاشتراكى من جانب البرجوازيمة 
الريفية» توصطلت فى تشرين الثانى (نوفمبر) عام 19377 الى 
استنتاج بصدد ضرورة "الحيلولة بكل السبل دون ان تظهر فى 
الريف الغينى طبقة المستغلين الريفيين الذين تهدف اعمالهم الى 
تحريف نهجنا فى التطور اللا رأسمالى بأسرع ما يمكن والى انزال 
ضربة قاتلة بالثورة" .)١(‏ 1 

وأكد الرئيس التنرانى جوليوس نيريرى قائلا: "لكنواصطلنا 
تشجيع تطور الرأسمالية فى الزراعةء بلوساعدناه,2 فلن نصيج 
دولة اشتراكية أبدا" .)١(‏ 

ان سياسة تقبيدإطبقة المستغلين فى الريف تمارس قفسى 
كافة البلدان ذات التوجه الاشتراكى تقريبا. ففى الجبزاكر 
تضعضعت » بصورة جدية»2 حتى منذ المرحلة الاولى من الثورة 
الزراعية (1ا159 ب ]!ا19) مواقع كبار ملاكى الاراض. وبنتيجة 
امادة توزيع الاراضضي على الفلاحين حرمت البرجوارية الريفية 
من امكائية الاستفادة من المساحات الكبيرة. وفى المرحلة 
الشانية من الثورة الزراعية التى بدآت عاص 1917# تم فى البلاد 
القضاء2» أساساء على الملكية الكبيرة للارض حيث انتزعت ملكية 
الارض كليا من !| ألفا من الملاكين الذين لم يؤيدوا اجراءات 
الحكومة » وقيدت لدى ه آلاف مالك » ووزع على القلاحين مايريبو 
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على 78.6 ألف هكتار وزهاء* مليون نخلة (0). ولقد مير هذا 
الاجرا* الى حد كبير المظهر الاجتماعى للريف وقوض تأثير كبار 
الملاكين (فى نهاية السبعينات كان الاخيرون يملكون |١‏ بالمكة 
من الاراضى المزروعة فقط) وخلق ظروفا ملائنمة لتأسيس 
تعاونيات الفلاحين ونشاطها . وفى الوقت الحاضر تجرى فى الجزائر 
محاربة الاقطاعيين فى مناطق تربيية المواشى. 

وفى تنزانيا سن قانون الفاء الملكية الخاصة للارض فى 
سنة 193. ومع ان هذا القانون اتسم بطابع شكلى الى حد 
كبير (بقيت الاراضى لدى ملاكيها على أساس حقوق الايجار 
لمدة 98 سنة) الا انه قوض أساس الملكية الخاصة للارض: حيث 
الغى حق الوراثة وتقسيم الارض بين افراد الاسرة. ولف رض 
اعمطاء القرى التعاونية المسماة "اوجاماعة' مجالا أوسع 
صادرت المحكومة فى بداية السبعينات 2 فى عدد من المناطق » 
الاراضى التى كانت تعود الى الفلاحين الاغنياء. مير انالاخيرين 
لا يزالون» على الرنمم من انهم جردوا من الارض 2 يمارس ون 
تأثيرهم على سكان الريف وذلك لانهم ما برحوا يملكون 
الجرارات والسيارات والطواحين ومبالغ نقدية كبيرة وما شابه. 

ولكن هذه التدابير الموجهة ضد القطاع الخاص فى الريسف 
لا تهدف مع ذلك الى تصفيته بصورة تامة. وهذه السياسةتمليها 
طائفة من العوامل الموضوممية والذاتية2 وقبل كل شى*2» ضرورة 
الحفاظ على مستوى معين من انتاج المحاصيل الزراعية السلعية 
التى لا يزال القطاع الخاص هو المنتج الاهم لهاانلم يكن الركيسى. 
ومن هنا موقف الديمقراطيين الثوريين المزدوج منه : تقبيد 
الاستثمارات الكبيرة ودعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة فى 
أن واحد. وحتى فى الجزائر؛ حيث يتطور بنجاح قطاع التسيير 
الذاتى فى الزراعة» لا تمس مصالح قسم كبير من استثمارات 
الفلاحين الخاصة ٠‏ وكما اشارت صميفة "المجاهد" فانالاستثمارات 
الصغيرة والمتوسطة "تتمتع بقدرة انتاجية كبيرة جِدا" (4) 
ونظرا لذلك تدعمها الحكومة وتساعد على تطويرها وتحديثها. 
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وبين العوامل الذاتية التى تشترط الحفاظ على القطاع الخاص 
فى الريف يأتى فى المرتبة الاولى سعى الديمقراطيين الثؤريين 
الى عدم تنفير الفلاحين عنهم الذين يشكلون فى بلدان افريقيا 
أساس البنية الاجتماعية للمجتمع كله ويعتبرون اللسند 
الركيس لانظمتهم ويؤمنون الدعم للسياسة الزراعية التى 
ينتهجونها. فقد اعلن دانسوكو عضو المكتب السياسى للجنة 
المركزية للحزب الافريقى لاستقلال السنغال "ان الديمقراطيين 
الشوريين لا يمكنهم ان يمضوا فى طريق تحويمل العلاقات 
الانتاجية أبعد مما تسمح لهم به قاعدتهم الجماهيرية 
البرجوازية الصغيرة ٠‏ وتشخص امامهم مهمة جر الفكات 
البرجوازية الصغيرة فى الريف نمو الاشتراكية من دون ان 
يفقدوا السلطة. ولهذا لا يمكنهم التصدى بحزم لنمو عفوية 
الملكية الخاصة. ولكنه لا يمكنهم ايضا افساح المجال امامها 
لانها سوف تجتاحهم وتؤدى الى ظهور بؤر موازية للنشاط 
السياسى والى المعارضة" (0). ان أقوال دانسوكو هذه تعكس 
الخط السياسى للديمقراطيين الثوريين عموما وفى المسأالة 
الزراعية بوجه خاص. 

نمير ان الديمقراطية الثورية تتباين فى سياق التصطور: 
فتظهر داخل الاحزاب الديمقراطية الثورية التيارات اليسارية 
التى تدعوء خاصةء الى التطبيق الداكب للمبادى' الاشتراكية فى 
الريف وتعزيز الملات » بالدرجة الاولىء مع الجماهير الواسعة من 
الفلاحين الكادحين. وهذا الاتجاه الايجابى للسياسة الزراعية 
ينعكس » قبل كل شى*2 فى تطوير تعاونيات الفلاحينالانتاجية. 

لقد تميزت السبعينات بموقف جديد لعدد من البلدان ذات 
التوجه الاشتراكى من قضية التعاونيات. ففى نمينيا وتنزانيا 
جرت محاولات لتحقيق نمو فى الانتاج الزراعى عن طريق اضفاء 
طابع تعاونى على استثمارات الفلاحين على أساس البنى القبلية . 
بيد ان ممثلى الوجهاء البطريركيين ‏ القبليين ونميرهم من 
العناصر الاستغلالية تغلغلوا فى قيادة التعاونيات واستغلوا 
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وضعهم للاستثئثار بالاموال التى تقدمها الدولة واستفدموا 
أعضاء التعاونيات فى العمل باستثماراتهم وما شابه. 

ولم تتمكن التعاونيات الانتاجية التى اقيمت فى تنزانيا 
فى الاراضضى المستصلحة خلال فترة 19534 15918 مسن المسا عدة 
على تطوير الزراعة بالرنمم من أن نشاطها كان يمول من قبل 
الدولة بأكبر درجة ان لم يكن كليا. وهذا البرنامج لم يكن 
فئن حينه منسجما مع امكانيات البلاد الاقتصادية ومع مستوى 
وعى القسم الاساسى من الفلاحين .واضطرت الحكومة فى نهاية المطاف 
للتخلى عن خطة اسكان زهاء مليون فلاح فى هذه التعاونيات 
لغاية عام 8٠‏ |. 

وعليه فان الخطوات الاولى على طريق تكوين التعاوئيات 
الانتاجية للفلاحين فى عددى من البلدان ذات التوجه الاشتراكبى 
لم تعط ثمارها. وتتفذ الحكومات الديمقراطية الثوريةموقفا 
حذرا من هل هذه القضية لاسيما فى المرحلة الراهنة. ويبرى 
البحث عن أشكال للتعاونيات أكثر تقبلا بالنسبة لادراك الفلاحين 
البسطا *؟ واكثر فائدة لهم وللدولة. وهذه السياسة تتطابق,» 
بدرجة معينةء مع المبدا الذى طرحه لينين فى حينه بصدد ان 
الانتقال الى الانظمة الجديدة فى الريف ينبغى ان يجرى "باكثر 
السبل الممكنة بساطة وسهولة وتقبلا لدى الفلاحين" ٠0)7(‏ 

وطبقا للمبداً الاساسى لميثاق الثورة الزرراعية فى الجزائر 
كان شرط حصول الفلاح على قطعة الارض هو انضمامهالى التعاونية. 
ولم توزع الاراضى عمليا كملكية خاصة. وكان انشاء هذه اى 
تلك من التعاونيات يجرى مع الاخذ بالحسبان درجة استعداد 
الفلاحين للعمل التعاونى وامكانياتهم المادية وفميرها. وحتى 
بداية عام 1908 أقيم فى البلاد ما يريو على ه آلاف تعاونية 
مختلفة (ابتداء من التعاونيات الانتاجية من "الطراز الارقى" 
والى " التعاونيات الخاصة باستصلاح الارض )2» ضمت |٠١٠١‏ آلاف عضو. 
وحطت هذه التعاونيات من الدولة2 فى سياق الثورة الزراعمية, 
على را مليون هكتار اى ثلث الاراضى الصالحة للزرامة والتى 
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كانت تعود الى القطاع الفاص (7). 

0 ان التعاونيات المقامة لا تزال فى مرحلة التكوين وتجابه 
مير القليل من الصعوبات. وتعزى السهولة الظاهرية لتكوين 
التعاونيات 2 كما اشير سابقاء بواقع ان الانضخضطصام الى 
التعاونية كان الشرط الالزامى للحصول على الارض. وحصلت كثرة 
من التعاونيات 2 وخاصة فى المرحلة الاولى من الثورةالزراعية, 
على أراض مليئة بالمستنقعات واراض صفرية واراض تعرضصت 
للتأكل وليس من السهل استملاعها . وبالرغم من ذلك قد “جرت فى 
الجزاكر خطوة هامة الى الامام فى قضية تغيير العلاقات 
الانتاجية فى الريف. فقبل بداية الثورة الزراعية كان هناك 
درا مليون استثمارة خاصة تحتل ربع الاراضى المزروعة كلها 
فى حين لم يكن يملك 3]4 ألفا من اصل ٠١٠.‏ ألفا مزالفلاحين 
الجزاكريين الارض اصلا او كانوا يملكون قطعا صفيرة من 
الاراض لا تضمن لهم العيش (8). ومنحت الثورة الزراعية الارض 
الى زهاء ٠١‏ بالمثة من الفلاحين المعدمين. وهذا انجاز كبيرء 
بلا ريب »2 مع انه يترتب القيام بعمل اكثر بكثير حتما بهدف 
اعادة تنظيم العلاقات الانتاجية فى الريف على أساس تقدمى 
بمورة كاملة. 

وفى تنرانيا سلك , بعد اقرار بيان أروشاء نهج انشاء 
قرى تعاونية “اوجاماعة"' فى كل مكان2 تستندء قبل كل شى', 
الى قواها الخاصة ومواردها الداخلية. وتقدم لها الدولة 
المسا عدات الاقتصادية والتكنيكية الممكنة. وتكمن الفاصية 
الهامة للتعاونيات التنرائية فى انها تقام خارج هم دود 
المشاعية البطريركية ‏ القبلية. وهذا ما يساعد اعضاء 
التعاؤنيات على الاسراع فى تصفية العلاقات والمفلفات 
التقليدية وتحويل العمل الى المعيار الرئيسى لدى توزيع 
الدخول الاجتماعية ٠‏ وبغية تسهيل انتقال الفلاحين الى القرى 
التعاونية تغطى حكومة تنزانيا قسما من نفقاتهم. 

ان الارض فى القرى التعاونية تعتبر ملكية جماعية ويحظر 
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شراوها وبيعها ويمنع استخدام العمل المأجور. وبذلك تقام 
الحواجز امام نشوء اللامساواة فى الملكية بيناعضاء التعاونية 
ويخلق الاساس لنشو*ء علاقات انتاجية غير استغلالية. وشان 
الجرائر يجرى فى تنزائيا الانتقال2 تدريجياء من التعاونيات 
"من الطراز الادنى" الى اشكال اكثر تطوراء الامر الذى يتيح 
للفلاحين التكيف على نحو اسهل مع الاشكال الاقتصادية الجديدة 
بالنسبة لهم. وبالرنمخم من المردود الاقتصادى فير الكبير ‏ الى 
حد كاف للقرئ التعاونية» فان القيادة التنزانية تعتقد بان 
هذه القرى ستعطى ثمارها مع مرور الزمن وترى فيهاء كالسابق, 
اسلويبا فعالا لنقل الفلاحين الى اشكال جديدة للعمل الجماعى. 

وتتخذ التعاونية الانتاجية فى نمينيا اشكالا جديدة. ففى 
عام 190 شرعوا هنا بتشكيل ما يسمى بالفرق الانتاجية 
الممكننة . وكانت الفرقة المكونة من 1٠١‏ ]| شخصا (من 
الشبيبة الطلابية اساسا) تحصل من السلطات المحلية بصورة قروض 
على المعدات التكنيكية والادوات والاسمدة والبذور الضرورية 
ونمخيرها. وعندما لم يكن بالامكان تقديم المعدات التكنيكية 
الى الفرق كانت تستعمل دواب الجر. وكائت الفرقة الواهدة 
تحرث ٠٠١‏ .]| هكتارا من الاراضى. وكان اعضاء الفرقة 
يحصلون على اجورء نمير ان تسوية الحساب كانت تجرى بعد جمع 
المحصول وتسليم الناتج الى مستودعات الدولة ٠.‏ 

ان اجتذاب الطلبة الى التعاوئيات يلعب دورا كبيرا فى 
قضية رفع القدرة الانتاجية للريف. ولكن هذا الامر يكتسب 
أهمية اكبر من الناحية الاجتماعية. فالقوى المنتجة فى البلاد 
ليست متطورة الى حد كاف بعدء ولهذا لا يزال ضمان العمل 
للسكان وخاصة الشباب الذين حصلوا على التعليم مشكلة حادة. 

وتشير الصحف الغينية الى ان الفرق الانتاجية كانت تمارس 
نشاطها فى البداية2» بصورة لا بأس بها. وقد اعلن الركيس 
الغينى احمد سيكو تورى فى احد خطبه أن اغلبية الفرق نفذت 
عنام 1910 خطة انتاج الرز والفول السودانى والمنيهوت. ويستمر 
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فى البلاد البحث عن اشكال للعمل الجماعى اكثر فعالية ‏ وتاخذ 
بالحسبان الظروف والامكانيات المحلية ٠‏ 

ان الاصلاح الزراعى فى اثيوييا يتميز باتساعه وعمقه. 
فقد تمت هناء خلال فترة قصيرة2 تصفية الملكية الكبيرة للارض 
ووزعت ملايين الهكتارات من الاراضى على الذين يمرثونها. 

وتجرى تحويلات زراعية». كذلك »2 فى انغولا وموزمبيق 
ومدفشقر والدول الاخرى ذات التوجه الاشتراكى. ولدى تقييم 
هذه التحويلات لا يمكن الا ان نشير الى انه يزداد فى هذه 
البلدان ادراك ضرورة تربية القلاحين سياسيا. ويرى 
الديمقراطيون الثوريون فى ذلك بحق ضمانا لنجاح التعويلات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية الجارية فى الريف. وقد تمت الخطوات 
الاولى لتأسيس وتوطيد المنظمات الفلاحية ٠‏ ففى الجزائكر مثلا 
يمارس نشاطه بنجاح الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين الذى 
نش ابان الثورة الزراعية. وبعد توحيد فى نيسان (ابريل) 
عنام //م8! مع الاتحاد الوطنى للعمال الزراعيين اتسعت 
القاعدة الاجتماعية للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزاكريين الى حد 
كبير ووصل عدى اعمضائه الى مليون شخص٠‏ 

ويقوم المربان الماكمان فى تنرانيا وغحينيا بعمل سياسى 
كبير وسط الفلاحين. ومع ان اشكال هذا العمل متنويمة للفاية2 
الا ان الامر الركيسى يكمن فى انه يساعد على اجرا* التحويلات 
الشورية فى الريف وجذب جما هير واسعة من القلاحين الى هذه 
العملية . وينص النظام الداخلى للمزب الحاكم فى تنزائيا 
“تشاما تشا مابيندوزى” على بناء الاشتراكية فى البلاد 
بالاعتماد على القوى ألخاصة وتصفية كافة اشكال الاستفلال 
وازالة الفقر والجهل والمرض والدفاع عن مصالح العمال والفلاحين. 

وفى غينيا تطبق سياسة الحزب (الحزب ‏ الدولة) من خلال 
هيكات التسيير الذاتى للشغيلةء وهى سلطات ثورية محلية تعد 
وحدات ادارية ‏ اقليمية للبلاد. وتضفى اهمية خاصة على 
نشاط السسطات الثورية المحلية الريفية التى تشمل ١م‏ بالمكلة 
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من شفيلة غينيا جميعا. ويدخل ضمن مهامها تطوير الاشكال 
التعاونية للاقتصاد فى الاماكن. 

من تقييم الوضع فى ريف البلدان الافريقية ذات التوجه 
الاشتراكى يمكن استخلاص الاستئتاج المختصر التالى: تهت تأثير 
طائفة من العوامل المؤضوعية والذاتية اشتدت هناك عملية 
التمايز الطبقى. فمن جهة» لا يزال قائما فى الزراعة2, بل 
وحتى يتطور النمط الرأسمالى والانتاج السلعى الصغفير الل ذان 
تضبطهما وتراقبهما الدولة الى هذه الدرجة او تلك. ومن جهة 
أخرى 2 تتفتحء2 مع تعاظم الدور الموجه للدولة فى الاقتصادن 
امكانيات متزايدة لاعادة بناء الزراعة على أساس تقدممى 
وتنتشر التعاونيات. وبذلك تنشأً امكانية فعلية لاقاامة 
وتعزيز تحالف الفلاحين الثوريين والطبقة العاملة الهام حيويا 
بالنسبة لمستقبل البلدان ذات التوجه الاشتراكى. 
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دكتورة فلسفة فى الاقتصاد 


فى وثائق الحزب والدولة بالبلدان الافريقية ذات التوجه 
الاشتراكى يجرى بدقة, لحدماء تحديد قضية استقدام 
الاستثمارات الاجنبية. فقد جاء فى بيان ,اروشاء مثلاء "ان 
هدفنا هو ان نتيح للمستثمرين الاجائنب ان يشعروا بان من 
المفيد لهم توظيف الرساميل فى تنزانيا ... ومن هذا الطريق 


نحن نأمل فى الحصول على النقود ... ولكنه لا يمكننا ان 
نعتمد على الحكومات والشركات الاجنبية من دون أن نعلرض 


استقلالنا للخطر" (!). ومع ذلك فان الحكومات الديمقراطية 
الثورية ترى فى استخدام رأس المال الاجنبى الخاص وسبلة 
اضافية لتطوير الاقتصاد الوطنى وحلا وسطا فريدا من نويمه 
تقدم عليه من اجل معالجة قضاياها الاقتصادية والاجتماعية 
البالفة الحدة ٠.‏ 

فى السيعينات لوحظت فى سياسة بلدان التوجه الاشتراكى 
تغيرات معينة ازاء رأس المال الاجنبى. فهذه السياسة كانت 
تملبها فى الستينات اعتبارات تثبيت السيادة الوطنية»ولهذا 
كان يجرى التركيز على ازاحة رأس المال الاجنبى» قبل كل شى' 
من المجال المالى والفروع المساعدة . والان اصبحت الدولة تزيم 
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رأس المال الاجنبى من الفروع والقطاعات الانتاجية الركيسية 
التى قأاتى بالقسم الاكبر من واردات التصدير. وتفلق بذلك 
الظروف لتنظيم الانتاج على اساس وطنى. 

ولقد غمدا التأميم الذى يتسم بطابع مندفع فعال والذى 
يعد جزاء* متمما من الاستراتيجية الرامية الى تحويل البئية 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وتعزير قطاع الدولة الوسيلة 
الاكثر جذرية فى النضال ضد تسلط الاحتكارات الاجنبية. وفى 
السبعينات اضعى تضييق نطاق نشاط رأس المال الاجنبى عن طريق 
التاميم الاتجاه السائد فى سياسة مجموممة البلدان الافريقية 
قيد البحث. 

ففى الجزاكر شمل التأميم الكلى او الجركى2 عملياء ككل 
القطا ع الاجنبى فى الاقتصاد ٠.‏ فى سنة 7 أممت المشناجهجم 
ومقالع المردر؛ وفى سنتى 19717 ب 1830 امم كل التنظام 
المصرفى ‏ التسليفى واعيد تنظيمه. وفى سنة 1918 اصبعمت 
كبريات مصائع الصناعة التحويلية ملكية للدولةء وفى سنة 
91/1 فرضت السيطرة الوطنية على صناعة الغاز وعلى صناعة النفط 
جركيا؛ وفى سنة 1908 اممت اخر الشركات الفرئسية. 

ويتضح تعاظم عملية التأميم بدقة فى غمينيا. ففى 
الستينات امم هناك النظام المالى والمصرفى وقطاع التمين 
وشبكة التزويد بالكهربا' والماء واستفراج وبيع ونقل الالماس. 
واختتم الهجوم الذى بدأ خلال هذه القتبرة على القطاع الفاصض 
فى مجال التجارة الخارجبة سنة 19100 بتأسيس شركة 
"!بمبورتيكس التابعة للدولة والتى احتكرت كل عمليات 
التجارة الفارجية. ولفاية عام 9101! اممت جزكيا الشركسات 
الاجنبية فى الصناعة التحويلية والاستفراجية. وفى الوقلت 
الحاضر لا توجد فى البلاد عمليا مؤسسة كبيرة او متوسطة 
تعود ملكيتها كليا الى رأس المال الاجنبى. 

وشمل التأميم الواسع الذى جرى فى تنرانييا عام 4737| 
البنوك وشركات التآاميم وكبريات الشركات العاملة فى التجمارة 
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الخا رجية والصناعة والزراعة. وجرت موجة جديدة من التأميم 
فى السبعينات وشملت تقريبا كل المصانع الكبيرة للصمناعة 
التحويلية والاستفراجية التى كانت تعود للقضاع الخاص. 

وفى جمهورية الكونغو الشعبية ازيح رأس المال الاجنبى فى 
السبعينات بالذات من مجالى المالية والتجارة الفارجية وازيح» 
بدرجة كبيرة2» من الصناعة الاستخراجية وبدرجة اقل من 
الصنامة التحويلية. 

وبنتيجة التأميم الذى جرى بجمهورية مدنشقر الديمقراطية 
فى سنوات 19160 ل 1918 أصبح ينتج فى مصانع الدولة زهاء 
نصف الانتاج الصناعى الاجمالى. وفى اثيوبيا انتقلت الى ملكبية 
الدولة كبريات المؤسسات الصناعية ومصائع التعدين والمواصلات 
والبنوك وغميرها. 

وصار تقييد دائكرة الفروع الاقتصادية التى يسمح للرأسمال 
الاجنبى ممارسة نشاطه فيها عاملا هاما فى تحقيق الاستقلال 
الاقتصادى. وتخدم هذا الفرض » مثلاء التدابير التى اتخذت فى 
الجزاكر عام |90 والتى حرمت الشركات الاجنبية بنتيجتها من 
حقوق الحصول على امتيازات فى التنقيب عن النفط واستخراجه 
بحورة مستقلة. وادى هذا الامر الى تقليص حصة رأس المال 
الاجنبى فى كافة القطاعات الفرعية لصناعة النفط. ففى مجال 
استخراج النفط تقلصت من 88 بالمئة ممام 19373 الى 4م بالمئة 
عام |19 والى ٠.‏ بالمكة عام 2198٠‏ وفى مجال التنقيب من 
ه؟ بالمئة الى ١0‏ وصفر بالمئة على التوالى. وفى المواصلات. من 
8 بالمكة عام 1317 الى صفر بالمئة مام .198. وانتهجت نفس 
الطريق حكومة جمهورية الكونفو الشعبية التى اتخذت عام 4/ؤا| 
قرارا بحظر نشاط الشركات النفطية الاجنبية فى البلاد وقامت 
بعد ذلك بتأميم ملكية الاحتكارات التى تسيطر على تصريف 
الوقود الساكل فى السوقين الداخلية والخارجية ٠.‏ 

وعن طريق الوثائق التشريعية المباشرة والتدابير المقيدة 
غير المباشرة يجرى بصرامة فى البلدان ذات التوجه الاشتراكن 
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تنظيم الاستثمارات الاجنبية سواء من حيث مقدار رأس المال 
العامل» أم الفروع التى يوظف فيها . وكمثال على تنظيم 
التوظيفات الخاصة حسب الفروع يمكن ايراد الخطة الخمسية الثانية 
فى تنزائيا (1938! ب 19/4) التى يمنع رأس المال الفشاص 
بموجبها منعا باتا من العمل فى المجال المصرفى والتأميم 
والتنقيب عن النفط واستخراجه وفى المصائع الحربية ٠‏ ويسمحم 
له بالعمل فى الفروع المنتجة لوسائل الانتاج بشرط ان تكون 
حصة الدولة اه بالمكة من رآأس المال. وتعين الخطة الفروع التى 
يمكن ان يشارك فيها رأس المال الخاص عمليا والفروع المفتوحة 
لنشاطه كليا ()). وطبقا لقانون الاستثمارات الاجنبية الذى 
سن فى انغولا عام 1911 يمنع توظيف رأس المال الخاص فى 
التجارة الخارجية والمؤسسات المالية والتسليفية والطاقة والترويد 
بالمياه والبريد وبعض الفروع الاخرى. 

وتسعى الدولة2 بمنحها للمستثمر الاجنبى نظام التسهيلات 
المعينة وهذه الافضليات الاقتصادية او تل .كك ء الى توجيه 
الاستثمارات الاجنبية بالاتجاه المرجو. ولنفس الغفرض يستخدم» 
كذلك ,2 اسلوب تنظيم التراكم من الاستثمار الخاص 2 مشلل 
الضرا كب. فتدابير التنظيم الضريبية والتحفيز المؤقت للتوظيفات 
الخاصة » كاداة ركيسية2 تتضمن التسهيلات التى تمنح لدى فرض 
الضراكب على الارباح الصناعية والتجارية او لدى جبايةالضريبة 
من دورة رآس المال. ففى الجزائر يطبق اعفاء المستثشمرين 
كليا او جزئيا من دفع الضراكب على الارباح لفترة ه لا ٠١‏ 
سنوات وفى جمهورية الكونغو الشعبية لفترة ه!| سنة وفى 
نمينيا من لا الى 0] سئنة. 

وبمرسوم صدر فى الجرائر عام 191/٠١‏ خفض سعر الضريبة على 
ارباح الشركات التى تستثمر اكثر من ..0 ألف دينار من .م 
الى 2٠‏ بالمكة (5). وتشجع الغرفة التجارية الجزاكرية 
الاستثمارات الخاصة فى الصناعة وتساعد على اقتناء المعدات 
والمواد الخام. وفى سنة #ا8]) تم لهذا الف رض 
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تففيض اسعار الضريببة على شراء انواع كثيرة من البضائع. 

وفى نمينيا يعفى رأس المال الخاص كليا او جزئيا من 
الضر .كب غلى استيراد المعدات والمواد الخام والسلع المعادلة 
له والمستخدمة فى انتاجه بعد مرور خمس سنوات من العملية 
الانتاجية الاولى. ٠‏ 

وفى بعض الاحيان تقدم الدولة على زيادة تعريفةالضراكب. 
ففى تنزانياء مثلا ازدادت تعريفة الضريبة على ارباح 
المشاريع الخاصة فى فترة 4ا15/رها19 من .غ الى 0ع بالمكة وفى 
فترة 07ا19/ا591١‏ الى مه بالمئكة (8). ان ازدياد الضريبة هذا 
املاه2» قبل كل شى*»؛ السعى الى زيادة التراكمات الداخليةللدولة 
والتى نضبت فى سنوات الازمة والجفاف وذلك عن طريق تعبئة 
موارد القطاع الخاص. وفى الجزائر ساعد ازدياد سعر النفط من 
ار؟ دولار للبرميل فى سنة 1517 الى 89 دولارا فى سنة 
على نمق ايرادات الحكومة. ورفعت حكومة جمهوريبة 
الكونغو الشعبية فى سنة .ا9! سعر النقفط الى وثر"”ا دولار 
للبرميل (وحتى نهاية السبعينات ارتفع سعر البرميل الواحد من 
النفط الى ه؟ ‏ 88 دولار). وفى نفس السنة اتخذت حكومة مينيا 
اجراء مماثلا بزيادة سعر الالومينا. وفى سنة ه191 شددت 
الحكومة الغينية فرض الضراكب على الشركات الاجنبية العاملة فى 
صنامة استخراج المعادن عن طريق فرض ضريبة خاصة على قيمة 
المنتوج الذى تصدره ٠‏ 

وكقاعدة2» نتضمن قوانين الاستثمار السارية المفعول فى 
البلدان ذات التوجه الاشتراكى تقييدات على تصدير الارباح 
المستحصلة من قبل المستثمرين الاجانب. وبذلك يجرى تشجيع ' 
اعادة الاستثمار فى اقتصاد البلاد وتوسيع امكانية ادشار 
الاموال بهدف التنمية. 

ولتنظيم نشاط الاحتكارات الاجنبية فى بلدان التوجبه 
الاشتراكى جانب اجتماعى ايضا. فالاتفاقيات مع الشركات 
الخاصة تحتوى على مطالب باعداد الكادرات الوطنية وتطوير 
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الفروع المساعدة الاجتماعية. وفى تنزانيا هرم سنة .لاوا 
استخدام عمل الاطفال. وفى غمينيا الزم المستثمرون الاجائب 
طبقا لقانون الاستثمار الصادر عام .98 ببناء بلدات عمالية 
ومدارس ومستشفيات وفيرها. 

ووسط اشكال ضبط الدولة لرأس المال الاجنبى الخاص انتشر 
: نظام المشاركة فى الشركات المختلطة انتشارا واسعا. وتتيمح 
الشركات المختلطة الحصول من المستثمرين الاجائب على الموارد 
المالية غير الكافية والاستفادة» فى الوقت ذاته؛ من المنجرات 
التكنيكية والخبرة الادارية. وفى هذا المجال تبقى الدوالة 
محتفظة لنفسها بحق شراء اسهم الشركة الاجنبية فى اية لحظة 
واعلان المؤسسة ملكا لها. وتتمتع الدولة كذلك بحق الافضلية 
فى شراء الاسهم لدى بيعها من قبل المالكين الاهليين. 

وتبحث حكومات البلدان ذات التوجه الاشتراكى ممن الاشكال 
المثلى لتنظيم الشركات المختلطة . ففى صناعة النفط الجزائرية, 
مثلاء انتشرت الاتحادات التى لا تجرد ملكية الشركات المساهمة 
فيها من الصفات الشخصية . وتفرد فى رأس المال موارد كل جائب 
ويحافظ بالتالى على استقلاله القانونى. وتمارس نشاطها على 
هذه المبادى' شركة اسكوب الجزائرية الفرنسية والشركة 
الجرائرية الامريكية سوناطراك ‏ ميتى . 

ان شركة النفط الجزائرية التابعة للدذولة "سوناط راك" 
والشركات الوطنينة فى تنزانيا والادارات الوطنية فى جمهورية 
الكوفغو الشعبية هى عبارة عن الشكل التنظيمى لتنفيذ الوظيفة 
الاقتصادية للدولة والذى تجرى من خلاله الرقابة على نشاط 
القطاع المختلط. وتكمن خاصية هذه المؤسسات فى النسبة العالية 
لمواردها الخاصة بهاء الامر الذى يتيح فرض الرقاربة على, 
الشركات المختلطة ٠.‏ وهذه المؤسسات التى تتمتع ياستقلل 
اقتصادى ‏ ادارى لها الحق فى استخدام جزء من الارباح 
المستحصلة لانشا* ارصدة خاصة بها لاستعمالها لاحقا فى 
توظيفات الرسا ميل الجديدة . 
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وفى تنرزانيا تمثل الشركات الوطنية الدولة عمليا فى 
كافة المؤسسات المختلطة. وفى بداية السبعينات كانت تمارس 
نشاطها هناك | شركة (الشركة الوطنية للتنميةء الشركة 
التنزائية للتزويد بالكهرياء ‏ تانيسكوء الشركة الوطنيةلبنا٠'‏ 
المساكن» الشركة الزراعية الوطنية ونميرها). ومن خلال هذه 
الشركات تسيطر الدولة على انتاج هل بالمكة من اجمالى حعجهم 
البضاكع المنتجة فى البلاد. 

وفى سنة اا9١‏ سن فى الجزائر قانون لا يمكن بموجبه 
للمستثمرين الاجانب المشاركة فى الصناعة الوطنية الجرائكرية الا 
بالتعاون مع سوناطراك. وهذه الشركة الحكومية التى تأسست 
معام 1١9377‏ لضمان نقل وتسويق النفط والغاز بسطت نشاهطها 
تدريجيا على كل صناعة النفط والغاز. وفى الوقت الماضيرنر 
تتمتع بحق احتكارى فى التنقيب عن ثروات باطصطن الارض 
واستثمارها وكذلك فى تصريف المنتوجات فى السوقين الداخلية 
والخارجية ٠‏ وفى سنة 198١‏ سيطرت سوناطراك على ٠١‏ بالمئكة من 
أاستفراج النفط و0؟ بالمكة من تكريره وعلى كل استشغ راج 
وتسييل الغاز الطبيعى (0). ولدى تأسيس الشركات المختلطة ينص 
قانون عاص ا0ا19 على ان تسلم الى سوناطراك اكثر من نصف 
رأسمالها وحقها فى معالجة القضايا الاقتصادية. 

وفى جمهورية الكوتفى الشعبية تم فى واحد مناكثر الفروع 
الاقتصادية ‏ ريعية صناعة الاخشاب وصناعة تشغيل الاخشاب 
انشاء الشركة الوطنية للغابات. ومنمت هذه الشركة حق قطع 
الاشجار فى ما لا يقل عن ٠.‏ بالمكة من مساحات الفابات 
الخاضعة للاستثمار في شمال البلاد والمساهمة في الشركات 
الجديدة بصفة المالكة للربطة الرقابية من الاسهم. ومنذ عام 
1914 شرضت الشركة الوطنية للغابات احتكارها على تصديير 
الاخشاب نمير المعالجة. 

ولغرض فرض رقابة اكثر صرامة على نشاط المؤسسات التى 
تمثل الدولة فى الشركات, المختلطة تعين دوريا لجان تفتيش 
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تابعة للدولة وتجرى اعادة تنظيم بكيوية ومراجعات مالية. 
وفى تنزانياء مثلاء تتخذ من حين لاخر. الخضوات لادضال 
اللامركزية فى الشركة الوطنية وتأسيس الشركات فى الفروع. فاذا 
كانت الشركة الوطئية للتنمية تسيطر فى سنة 138] على 08 
شركة فائها باتت تسيطر فى سنة |!ا9! ملى ]] شركة.وفى ست 
منها تملك الشركة الوطنية للتنمية كل رأس الملال آاى ٠٠١‏ 
بالمكة وفى 17 منها تملك اكثر من ٠6.‏ بالمئة. ونصت الفطة 
الفمسية الثالثة للتنمية (037ا19/لالا  )81/198٠‏ على تدابير 
لمواصلة اعادة بناء واعادة تنظيم الشركة الوطنية للتنمية 
التى ينبغى ان تبقى تحت سيطرتها فروع الصناعة الرئيسية 
وحدها. وتشكلت لدى وزارة التخطيط والمالية لجنة تفتيش خاصة 
بالرقابة المالية على الشركات الوطنية وكذلك على انفاق ارصدة 
الشركات المختلطة ٠‏ 
0 وجرت تغيرات معينة فى مجال تنظيم رأس المال الوطنى 
الخاص ايضا . فلكن كانت قوانين الاستثمارات التى صدرت فى 
الستينات تمس » بالدرجة الاساسية2 رأس المال الاجنبى فقد 
أخذ فى نهاية الستينات وبداية السبعينات يعار اهتمام اكبر 
بكثير لقضايا تشجيع وتقييد نشاط رأس المال الوطنى القاص. 
ويعود هذا التحول الى طاكفة من العوامل. ففى البلدان حيث 
كان رأس المال الوطنى الخاص فى الستينات قوياء الى حد كاف , 
(الجزائكرء مثلا) كان تشجيعه يتعارض مع نهج التطور التقدمى. 
اما فى البلدان الاخرى ذات التوجه الاشتراكى فان رأس المال 
الوطنئى لم يشكل خطرا فعليا. وكائت هذه فترة اتسمت فيها 
التحولات 2» قبل كل شى'»: بوجهة معادية للامبريالية. 
وفى السبعينات حصل فى كافة البلسدان ذات التوجه 
الاشتراكى تقريبا انتعاش فى نشاط رأس المال الوطنى القاص. 
ويعود هذا الانتعاش فى البلدان المنتجة للنفط الى عودة الوضع 
المالى والنقدى الى مجراه الطبيعى. وفى البلدان التى تضررت من 
الازمة النفطية (تنرانياء مثلا) كان تدفق رأس المال الوطنى 
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الخاص. على الاقتصاد يشجع عن وعى من قبل الدولة بهدف اضفاء 
طابع مستقر على التنمية الاقتصادية. 

وفى الجزاكر تجلى تعاظم الدور المنظم للدولة بهذا المجال 
فى صيانمة قائنون الاستثمار عام 13113 والذى كان يمس »بالدرجة 
الركيسية2» رأس المال الوطنى الخاص. وينص هذا القانون على 
تسهيلات كبيرة بصدد الضريبة على الانتاج وكذلك على تخفيض 
تعريفة الضريبة على الارياح (الى 18 بالمكة) بالنسبة 
للمؤسسات الصغيرة والشركات الوطنية المنشً (13). وترتبط شروط 
الاقراض بالفروع التى ترنمب الدولة فى ان توجه اليها توظيفات 
الرساميل الخاصة وتهدف الى تشجيع المبادرة الخاصة فى المناطق 
الاقل نموا من البلاد. وهذه المهمة بضعها نصب عمينه2ء مثلاء 
البنك الوطنى الجزاكرى. 

وتشجع حكومة جمهورية الكونفغو الشعبية توظيف الرساميل 
الوطنية الخاصة فى الزراعة وصناعة قطع الاخشاب والنقل 
بالسيارات وذلك عن طريق توسيع الاقراض من خلال البنك الشعبى 
لجمهورية الكونغو. وفى سنة ١9/4‏ صدر مرسوم خاص حول تقفييد 
حقوق الاجانب فى هذا المجال٠‏ 

وسرى قادة تنرائيا فى انعاش نشاط رأس المال الخاص فى 
البلاد خلال الاعوام الاخيرة اجراء ضروريا يتيح تركيزنل 
الانتباه على المشاريع الركيسية ذات الاهمية الاقتصاديةالعامة. 
فقد اشارت صميفة "ساندى نيوز" التنزانية الى ان انعاش 
رأس المال الخاص ينظر اليه من قبل البعض وكأنه عودة الى طريق 
التطور الرأسمالى. ولكن هذا بعيد عن الواقع. فمثل هذه الخطوات 
ليست سوى اعتبارات تكتيكية وتنسجم مع استراتيجية بناء 
الاشتراكية فى بلد متخلف كتنرانئنيا (/0). ولفرض تشجيع 
الانتاج الخاص الصغير اتخذ فى تنزانيا قرار بتسهيل اجراءات 
منح اجازات استيراد قطع الغيار وتعزيز الطابع التجبارى 
للمؤسسات شبه الحكومية بشتى السبل٠‏ 

واعلنت القيادة الغينية عام |198٠.‏ عن عزمها على تشجيع 
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انشاء المؤسسات الفخاصة الصغيرة والمتؤاسطة العاكددة لرأس المال 
الوطنى وتقديم المساعدة المالية اليها. 

أن قضية الاستخدام الانتاجى الفعال لرأس المال الوطنى 
الخاص تشخص بحدة خاصة فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى وذلك 
لان ضرورة الحفاظ على اسبقية الدولة فى الشؤؤون الاقتصادية, 
كثيرا ما تتعارض مع مصالح المستثمرين الخاصين وخاصة فى 
البلدان الثى يسودها المشروع الخاص الوطنى المتطور نسبيا. 

ومما له دلالته فى هذا المجال تجربة غغينياء حيث كان 
تنظيم رأس المال الوطنى الخاص فى التجارة يجايه صعوبات 
كبيرة . فالتدابير المتخذة لتنظيم اسعار البضاكع المستوردة 
والمصدرة ووضع مستود مات تابعة للمؤسسات التجارية العائدة 
للدولة تحت تصرف تجار الجملة الخاصين وتحديد اسعار حكومية 
ثابتة على البضاكع الاستهلاكية الضرورمة لم تعط النتاكج 
المرجوة ٠‏ واتسعت ايعاد كل التلاعبات الممكنة وتكررت حوادث 
الاستخدام مير الشريف لقروض بنك الدولة والتهريب والمضاربات 
وغيرها. واضطرت الحكومة لاتخاذ قرار حول تقييد التجمارة 
الخاصة ٠‏ 

ان تحليل خصاكص ضبط الدولة لرأس المال الخشساصض فى 
السبعينات يظهر ان مواقع رأس المال الاجنبى فى بلدان التوجه 
الاشتراكى قد تقوض4ق الى حد كبير: ازيح رأس المال الاجنيتى 
كليا تقريبا من الزراعة ومجال التداول والنظام المصرفى 
والتسليفى» وفى فروع الصناعة البالغة الاهمية سمح لهبالمشاركة 
فى المؤسسات المختلطة الواقعة تحت سيطرة الدولة. اما القطناع 
الوطنئى الخاص خلال الاعوام الاخيرة فلا يشكل» ملع توفر 
امكائيات تنظيمية واسعة لدى الدولة2 خطرا جديا على الطريق 
التقدمى الذى اختارته البلدان المذكورة . 

الهوامش 
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بناء الدولة والحزب 


ليف انتين 
دكتقور فى القائون 


ان تعمق العملية الثورية فى القارة الافريقية ينعكس2» 
ضمناء فى البنا* الفوقى القانونى والسياسى للبلدان ذات التوجه 
الاشتراكى. ولقد شهدت السبعينات تمولات بنيوية هامة فى 
النظم السياسية لهذه البلدان. ويات البعض منها يطرح اليوم 
مهمة الانتقال من النظام الوطنى الديمقراطي الى النظام 
الديمقراطى الشعبى الذى يرى فيه مرحلة على طريق التقدم نحو 
الاشتراكية بتجاوز مرحلة التطور الرأسمالية . 

وتتجلى التحويلات الجارية فى تغير. المضمون الاجتما على 
للسلطة وبنى وآلية الدولة؛. وفى تكون الاهحراب الطليعيةللشغيلة 
وتعاظم نشاطهاء. وفى انتقال عدد متزايد من الفصائل الوطنية 
من الديمقراطية الثورية الى المواقع الفكرية للماركسهية 
اللينينية ٠‏ 

وتحدث التحويلات المذكورة مع تعمق المضمون الاجتماامهمى 
للتغيرات الثورية ووجهتها المعادية للرأسمالية او مع "اكتساب 
الشورة طابعا راديكاليا* على حد تعبير الديمقراطيين 
الشوريين0٠‏ وفى سياق هذه التحولات تلاحظ تبدلات كبيرة قلى 
القوام الطبقى للاكتلاف وفى تناسب القوى السياسية داخظل 
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الديمقراطية الثورية بالذات. وتزداد ععمزلة ممثلى الطبقات 
والفئكات الاستغلالية فى بنية سلطة الدولة. وتغدو الطبقة 
العاملة والفلاحون الكادحون وكذلك المثقفون الثوريون وزالاشقاص 
ذوو الميول التقدمية فى الجيش سند ا اجتماعيا للنظام. 

ان مثل هذا التهول فى الطبيعة الاجتماعية للسلطة ينعكس 
على نطاقات متسعة فن الوثائكق البرنامجية للاحزاب الطليعية 
ويوثق دستوريا فى عدد من البلدان ذات التوجه الاشتراكى. 
ففى جمهورية موزمبيق الشعبية»؛ مثلاء تنص الوثائق السياسية 
والقانونية البالغة الاهمية على انتقال السلطة الى ايدى الطبقة 
العاملة والفلاحين. وعلى وجه التحديد فقد تم التأكيد على 
ذلك فى الوثاكق التى اقرها المؤتمر الثالث لفريليمو الذى 
انعقد فى شباط (فبراير) مام 1910 وفى البئند الشائنى من 
الدستور الذى اعيد النظر فيه عام 1908. وجاء فى قانئنون 
البلاد الاساسى "ان جمهورية موزمبيق الشعبية هى دولة 
ديمقراطية شعبية تتوحد فيها كافة قوى السكان الوطنية بهدف 
بنا* مجتمع جديد لا مكانفيه لاستغلال! لانسا زللانسا نوتعود فيها 
السلطة الى العمال والفلاحين (خط التشديد يعود للمؤلف) الذين 
يوحدهم ويقودهم فريليموء وتمارس هذه السلطة من قبل هيئكات 
السلطة الشعبية" (1). 

فى البند المذكور من الدستور يسترعى الانتباه جانبان 
اثنان. اولا ‏ توصف جمهورية موزمبيق الشعبية بانها دولة 
ديمقراطية شعبية تعود فيها السلطة الى الطبقتين الاساسيتين 
من الشغيلة. ثانيا ‏ ان تمركز السلطة فى ايدى العمطال 
والفلاحين لا يستبعدء بل على العكس 2 يفترض مشاركةكافة القوى 
الوطنية فى بناء المجتمع الجديد. وهذا المبدا الاخير يتسم 
بأهمية نظرية وفكرية وسياسية فائقة ويؤكد على انه يجرى 
فى المرحلة الجديدة الارقى من التطور ضمان وهدة وتكهالف 
كافة القوى الاجتماعية الركيسية المناضلة فى سبيل المستقبل 
الاشتراكى. 
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وفى وثائكق مبلا . حزب العمل التى اقرت فى المؤتمر الاول 
للحزب يجرى تحديد الطبيعة الاجتماعية للسلطة فى انغولاءاساسا, 
بمورة مماثلة لموزمبيق علما بانه يشار2 بوجه خاص 2 الى 
دور الطبقة العاملة التى تتولى زمام سلطة الدولة بالتمالف مع 
الطبقات والفئات الافرى. وذكر فى التقرير الذى عرض على 
مؤتمر مبلا واقر من قبل المندوبين “ان الطبقة العاملة سوف 
تطبق بالتحالف الوثيق مع الفلاحين والمثقفين الثورييندكتاتورية 
ديمقراطية ثورية موجهة ضد الرجعية الداخلية والخارجية ءخالقة 
الظروف لاقامة دكتاتورية البروليتاريا فى مرحلة بناء 
الاشتراكية" (1]). ْ 

ان انتقال السلطة الى العمال والفلاحين يفترض اج راء 
اصلاحات عميقة فى مجال بناء الدولة. وترد احكام بهذا الشأن 
فى برامج فريليمو ومبلا ‏ حزب العمل وحزب الثورة الشعبية فى 
بينين وبعض الاحزاب الاخرى ٠‏ وكثيرا ما يجرى بكل دقة 
“وتفصيل تحديد الاحكام المذكورة فى الوثاكق الحزبية الاخرىئ: 
مثل الببيان بصدد الخط العام لحزب الثورة الشعبية فى بينين 
الذى اقر فى المؤتمر التأسيس للمرب فى ايار (مايو) معام 
7 والذى كرست احدى نقاطه العشر لمهام تعزيز ي©لسلطة 
الشعبية (). 

لقد ادى الاتجاه نحو تثبيت سلطة العمال والفلاحين» من 
حيث طبيعتهاء الى التعجيل بعملية اعادة بناء واشاعة 
الديمقراطية فيه الى درجة كبيرة. وتكمن الوجهة الاساسية 
لاعادة البناء هذه فى توسيع هشاركة الشغيلة فى ادارة شؤون 
الدولة والائتاج. وتنسجم مع هذه الاهداف اقامة (اى التمحضير 
لاقامة) نظام موحد للهيكات النيابية فى المركز والاطراف ‏ هذه 
الهيكات التى يراد منها خلق الاساس السياسى الدولة والتى تغدقى 
قاعدة لنشوء كافة هيكات الدولة ونشاطها. وباستخدام تجربة 
بناء الدولة فى البلدان الاشتراكية تسعى القوى الثورية.ء من 
طريق بناء النظام الموحد للهيئات النيابية» الى ايصال مهمة 
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تصفية الجهاز الادارى البيروقراطى الموروث من الماض الى 
النهاية وتشكيل آلية جديدة للدولة يتم تأسيس حلقاتها 
الاساسية بمبادرة الشغيلة أنفسهم. 

وقد جرت واحدة من المحاولات الاولى لبناء نظام المؤسسات 
النيابية ‏ الجمعية الشعبية الوطنية فى المركز والمجالس الشعبية 
فى الاطراف ‏ فى جمهورية الكونفو الشعبية على أساس دستور 
عام 1918. غمير أن اغغتيال نغوؤابى ركيس الجمهورية على أيدى 
المرتزقة الامبرياليين وتكوين نظام الهيكات الاستثنائيةللسلطة 
أديا الى ايقاف نشاط الهيكات المنتخبة موقتا. ولكن فى سنة 
88 وعلى أساس قرارات المؤتمر الاستثنائكى الثالث لحزب العمل 
الكونغولى والدستور الذى اقر مهددا وينتيبجة الانتفابات العامة 
التى جرت فى الكونفو اصبح نظام الهيكات النيابية يطبق من 
جديد ٠‏ 

وعلى الرغخم من الصعويات العديدة فان عملية تكوين نظام 
الدولة العام الموحد للمؤسسات النيابية بدأت تجرى على 
نطاقات واسعة فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى. وتنطوى على 
دلالة بالغة فى هذا المجال تجربة موزمبيق وانفولاء حيث 
استخدمت » بقدر معين2 لدى انشاء الهيئات الجديدة للسلطة 
مبادىء بناء النظام النيايى فى الاتحاد السوفيتى قبل اقرار 
دستور عام 1983. 

ففى جمثهورية موزمبيق الشعبية جرت على مدى سنة لاوا 
انتفابات مباشرة الى المجالس الشعبية فى 894 نقطة مأهولة, 
ومن ثم تشكلت »2 عن طريق الانتفهبات غير المباشرة, هيكات 
نيابية فى ]|| منطقة و١|‏ محافظات و١٠‏ مدن كبيرةءواخيرا 
تأسست الجمعية الشعبية فى الجمهورية . وتم انتقفاب ١2./؟‏ 
ناكبا. ولابد من الاشارةء بوجه خاص ء؛ الى ان اغلبية اعضاء 
المجالس الشعبية تكونت من العمال والفلاحين. فمن اصل 681 ناكبا 
فى الهيكة النيابية العليا شكل العمال ؟ير!؟ بالمئة والفلاحون 
1ار8] بالمكة منهمء» اما المقاعد المتبقية فيحتلها ممثلى 
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المثقفين والعاملين فى المنظمات الاجتماعية والعسكريين (4,), 
الامر الذى يعتبر من الادلة المقنعة على الطبيعة العمالية 
الفلاحية. للسلطة فى جمهورية موزمبيق الشعبية . 

وتطبق مبادى' اساسية مماثلة تقريبا لاقامة المؤسسات 
النيابية فى انغولا2ء حيث يضبط الدستور والتشريع الساكدء على 
السوا *؛ تكوينها ونشاطها وان القانون "حول السلطة الشعبية" 
يعترف بان هيئاتها هى تلك التى تمارس الجماكير الشعبيةء, 
بقيادة مبلا ‏ حزب العمل؛ السلطق السياسية بواسطتها. وينصض 
القانون على " ان مهمة هيثبات السلطة الشعبية تكمن فى حماية 
وتعزيز وتطوير المكتسبات الثورية للجماهير الشعبية» ويالدرجة 
الاؤلى» العمال والفلاحين" (0)0. وفى سئة 198٠‏ جرت انتفابات 
عامة الى الهيقة العليا لسلطة الدولة فى الجمهورية هى الجمعية 
الشعبية فى انغولا التى كان ينفذ مجلس الثورة2 قبل ذلك , 
مهامها بصورة مؤقتة. 

ونص دستور جمهورية بينين الشعبية الذى اقر يمام لاوا 
على اقامة الهيكات المنتفبة .للسلطة الشعبية على كافة 
المستويات. وحدد المؤتمر الاول لحرب الثورة الشعبية فى بينين 
الذى انعقد مام 19109 ظروف واصول تأسيس الجمعية الوطنية 
الشورية القى تعد»؛ طبقا للدستورء الهيكة العليا لسلطة الدولة 
1 فى بينين. وثبست التشريع نسب المقاعد الممهورة فى 
الجمعية لمختلف الفئات والمنظمات. 
أوفى مدمشقر جزت الانتفايات الى المؤسسات النيابية على 
كافة المستويات عام لال[218 علما بانه تم فى الوقت ذاته 
اصلاع بنية البلاد الادارية ‏ الاقليمية. وساعد الدستور الذى 
اقر فى تنزانيا عام اا8) والدستور الاول الذى اقر فى 
زتجبار عام 19098 على مواصطة تحسين جهار الدولة. 

وأقر فى المؤتمر الحادى عشر للحزب الديمقراطى الفينى عام 
8 برنامج واسع للتدابير الرامية الى اشاعة الديمقراطية 
فى جهاز الدولة وتعريز اسس النظام الانتفابى. وعلى 
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وجه التمديدء اتفذ المؤتمر قرارا بتغيير اسم الدولةء حيث 
أصبح-يطلق عليهاء من الآن فصاعداء اسم جمهورية فينيا 
الثورية الشعبية وصادق رسميا على نظرية الحرب ‏ الدولة التى 
نحدت اساسا لدستور البلاد الجديد الذى اقر فى ايار (مايو) 
عام ]198. 

والى جائب التطور الناجح لمختلف اشكال الديمقراطيمة 
النيا بية فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى تستخدم على 
نطاقات واسعة2 ايضاء اجهزة الديمقراطية المباشرة. فكثيرا 
ما تطرح للمناقشة على السكان قرارات سياسية هامة وتتسع 
ممارسات اجراء الاستفتاءات. ففى كانون الاول (ديسمبر) مام 
ها طرح للاستفتاء واقر باغلبية الاصوات (98 بالمئكة)ميثاق 
الشورة الاشتراكية الملغاسية ودستور جمهورية مدفشقر 
الديمقراطية (جرت فى الوقت ذاته انتفابات رئيس الجمهورية). 
(وتم اجراء انتذفابات الركاسة الدورية عاص 1986. واعيد 
انتفاب ديديى راتسيراكا الى منصب الركيس). وفى سنة 1907| 
تمت » عن طريق الاستفتا*»/ المصادقة على الميثاق الوطنى 
الجرا كرى والدستور الجديد للجمهورية الجزرائرية الديمقراطية 
الشعبية . وفى استفتاء جرى عام 0 اقر الدستور الوديد 
لجمهورية الكونغو الشعبية. وتشهد على تطور الديمقراطية 
المباشرة2» كذلك 2.حقيقة ان الاجتماعات العامة لشغيلة الريف 
او احياء المدينة تعد بمثابة الهيكة الدنيا لسلطة الدولة فى 
الكثير من البلدان ذات التوجه الاشتراكى (نغميئياء انفولاء 
موزمبيق وتميرها). 

ولغرض استكمال النظام السياسنى فى البلدان ذات التوجه 
الاشتراكى تتسم باهمية كبيرة مشاركة الشغيلة المتسعة فى 
ادارة الانتاج. وتشكلت وتمارس نشاطها فى كافة المصائع 
والمؤسسات والشركات الوطنية تقريبا لجان (مجالس) انتاجية 
تضم» عادةء» ممثلى الادارة والمنظمتين النقابية والحزبية. 
ويحدد التشريع الوطنى الاصول الملموسة لتكوينها وينيتها 
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وصلاحياتها . وكقاعدة2 تدخل ضمن مهام هذه اللجان المصادقة 
على الفطة الانتاجية والرقابة على تنفيذها وهل قضايا 
الكوادر واستخدام الارصدة الاجتماعية وحماية العمل والدفقاع عن 
مصالح الشغيلة ٠‏ وهذه اللجان مدعوة للاضطلاع بدور هام فى 
توسيع المباراة وتعزيز الانضباط فى الانتاج ورفع انتاجية 
العمل. 

ان تطوير روح المبادرة والاستقلالية لدى الشغيلةينعكس, 
كذلك ؛ فى اتساع مشاركة الشغيلة والمنظمات الاجتماعية فى 
تنفيذ بعض مهام الدولة مثل حماية النظام العام والتعصولات 
التقدمية فى مفتلف ميادين الحياة الاجتمامية . وكمثال على 
ذلك يمكن ايراد تشكيل الميليشيا الشعبية فى فينيا 
وجمهورية الكونغفو الشعبية ودول آخرى 0 ومشاركة الجمعيسات 
الفلاحية بنشاط فى تنفيذ الاصلاح الزراعى والنضال ضد العصابات 
المضادة للشورة فى اثيوييا. ومساهمة السكان فى بناء الضرق 
والمبائى الاجتماعية. ومشاركة الطلبة بنشاط فى مكافهمصة 
الامية وفى العمل السياسى والتثقيفى (خاصة فى الريف ) وفى 
الجهد المنتج (مثلا فصول العمل فى جمهورية الكونغو الشعبية). 

يمكن التوصل على أساس المقائق الواردة اعلاه الى استنتاج 
مؤداه ان مشاركة الشغيلة المتعاظمة فى ادارة شؤون الدولة 
تعتبر دليلا على انه تنشأاً وتتراكم فى عملية بناء الدولة 
سمات واتجاهات جديدة. يمكنها فى المستقبل ان تسير بالبلدان 
المذكورة نحو تشبيت الديمقراطية الاشتراكية. 

ان تولى زمام السلطة من قبل القوى التقدمية التى تذودد. 
من طريق التطور اللار أسمالى يقترن» كقاعدة2, بتأسيس وتقبيت 
النظا م المزبى الذى يشكل الحرب الثورى اساسه ٠‏ ويعد قيام نظام 
الحزب الواحد اتجاها سائدا عاما فى جميع بلدان المجموعمة 
المعنية . وتشهد على ذلك »2 فى أن واهدء تجرية البلدان التى 
قطعت شوطا بعيدا من التطور اللارأسمالى (فينهاء تنزائيياء 
جمهورية الكونغو الشعبية ) وتجربة البئدان التى نالت استقلالها 
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السياسى مؤخرا نسبيا واختارت طريق التطور الاشتراكغتى 
. (مورمبيق» انغولا ونميرهما). ولا تشكل استثناء فى الوقت 
الحاضر سوى جمهورية مدغشقر الديمقراطيةء حيث يسود نظام 
تعدد الاحزاب. ومع ذلك فان الوضع المسيطر فى حياة البلد 
الاجتماممية ‏ السياسية وحياة الدولة يعود الى العزريين 
الديمقراطيين الثوريين ‏ طليعة الثورة الملفاسية وحزب مؤتمر 
استقلال مدغشقر ‏ اللجنة الديمقراطية لدعم ميثاق الثلورة 
الملغاسية الاشتراكية2» ويشترك هذان الحزبان مع بعض الاهراب 
الاخرى فى الجبهة الوطنية الموحدة للدفاع عن الثورة ٠‏ 
وعادة لا يجرى فقط الاعلان عن الوضع القيادى للمرب الثورى 
الحا كم فى المجتمع والدولة واقامة نظام الحزب الواصهد فى 
الوثشائق الحزبية فمسب ,2 بل ويثبتان فى التشريعات الوطنية. 
ومما له دلالته البالغة واقع ان دساتير جميع البللدان ذات 
التوجه الاشتراكى والتى اقرت فى السبعينات تتضمن مواد تحدد 
مكانة ودور الحزب الحاكم.٠‏ فطبقا للمادة الثالثة من دستور عام 
8 مثلا "تسير جمهورية موزمبيق الشعبية على الخط السيا سى 
المعين من قبل فريليمو الذى يعتبر القوة القاكدة فى الدولة 
والمجتمع" (3). ويؤكد دستور جمهورية انغولا الشعبية لعام 
4 (المادة الثانية) على أن مبلا ‏ حزب العمل يتولى قيادة 
الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى سياق بناء 
المجتمع الاشتراكى. 
وثبت وجود نظام الحزب الواحد فى دستور الجمهوريمة 
الجزاكرية الديمقراطية الشعبية لعام 9[/1!. فقد جاء فى 
المادة 954 من الدستور ان "نظام مؤسسات الدولة فى الجزاكير 
يقوم على مبدأً الحزب الواحد" (0). وترد مثل هذه المواد , 
كذلك 2 فى دستور تنزانيا لعاص 0ا9]) ودستور جمهوريةبينين 
الشعبية لعام 0لا8! ودستور جمهورية الكونغو الشعبية لعام 
48 ودستور جمهورية غمينيا الثورية الشعبية لعام [1985. 
ويثبت دستور جمهورية مدغشقر الديمقراطية لعام ه190 الدور 
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القيادى للجبهة الوطنية للدفاع عن الشورة. 

أن مواد التشريع الدستورى المشار اليها لاتدع مجالا للشك 
فى ان عملية التمديد القانونى ‏ السياسى والمعيارى لدور 
ومكانة الاحزاب الثورية فى بنية السلطة تعد من السمات 
والخصا كص الممهزة لبناء المزب فى البلدانء التى اختارت طريق 
التقدم: الاجتماعى. وفى الوقت ذاته2 فان درجة الاسهاب العالية 
نسبيا فى تحديد الدور الاجتماعى والوظيفى للمزب الحا كم 
ومبادئ؟' علاقاته المتبادلة مع حلقات جهاز الدولة فى كثير 
من الدساتير تشهد على نشوء آلية سياسية يراك من الحزب ان 
يضطلع فى اطارها بدور قيادى وموجه. 

ويتحدد الطابع الهادف والفعال للقيادة السياسية التعى 
يمارسها الحزب الثورى الحاكم؛ الى درجة حاسمة2 بطبيعته 
الاجتماعية ومواقعه الفكرية وبنيته التنظيمية. ويعد ‏ نشوء 
وتوطد مواقع الاحزاب الطليعية للشغيلةء العمالية ‏ الفلاحية من 
حيث طبيعتها الاجتماعية2 واحدا من اكثر الاتجاهات اهمية 
وايجابية فى تطور بناء الحزب فى البلدان التى اخقارت طريق 
التطور الاشتراكى بالمرحلة الراهنة . 

لقد اشير فى الدراسات العلمية السوفيتية الى امكانئية 
تقسيم الاحزاب الديمقراطية الثورية الى جماهيرية وطليعيةء 
الامر الذى يعزى ؛ بالدرجة الاولىء الى الفوارق فى ينيتهما 
التنظيمية ومبادىئ' تركييها. غير ان الفوارق القاكمة بينها 
لا يمكن حصرها فى العوامل التنظيمية وهدها. فعملية نشوء 
الاحزاب الطليعية للشغيلة تعكس ديناميكية تغير الطبيعة 
الاجتماعمية للاحزاب الثورية وتطور آرائها السياسية والفكرية 
وتعرز مواقعها ودورها فى اطر النظام السياسى للبلدان ذات ‏ 
التوجه الاشتراكى. وتتميز الاهزاب الطليعية ‏ للشفيلة 
بالايديولوجية العلمية للطبقة العاملة وشروط العضوية والمبادى* 
التنظيمية للبنا * والعملء المقتسبة من تجربة الأهزراب 
الما ركسية ‏ اللينينية للبروليتاريا. 
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ولقد تأسس واحد من اواكل الاحزاب من هذا الطراز فلى 
جمهورية الكونفى الشعبية عام 1114 وهو حزب العمل الكونفولن. 
وفى سنة 19401 أعلن عن تأسيس حزب طليعى فى بينين ‏ حزب 
الثورة الشعبية فى بينين. وفى سنة /لا19 تم تحويل فريليمو 
فى مورمبيق (قرارات المؤتمر الثالث) ومبلا ‏ حزب العمل فى 
انغولا (قرارات المؤتمر الاول) الى حزبين طليعيين .وكا نالمجلس 
العسكرى الادارى المؤقت فى اثيوبيا الاشتراكية قد اصدر فى 
كائون الاول (ديسمبر) عام 198 مرسوما يقضى بتشكيل لجنة 
تنظيم حزب الشغيلة الاثيوبى. وينخص على ان المزب المسلجح 
بالنظرية الماركسية ‏ اللينينية سوف يمارس قيادة بناء 
جمهورية ديمقراطية شعبية ونضال الشغيلة فى سبيل بناء 
الاشتراكية ومن ثم بناء المجتمع الشيويمى فى المستقبل. 
وتم تأسيس هذا الحرب ‏ صزب العمال الاثيوبى فى ايلول 
(سبتمبر) عام 1984. 

وتحتفظ بعض الاحزاب الديمقراطية الثورية بطابع المنظمات 
السياسية الجماهيرية ٠‏ ويتكسب اليهاء خصوصاء الحزبان الحاكمان 
فى غمينيا وتنزانيا. 

ان تكوين احراب طليعية للشغيلة اقتضى تحديدا دقيقا 
لطبيعتها الاجتماعية. وهذا التحديد وردء بدرجة معيئة2ء فى 
الوثائق الحزبية .. فطبقا للنظام الداخلى لمزب العمل الكونفولى . 
(اقر مام !91٠.‏ واعيد النظر فيه عامى ]191 و 1919) يعتبر 
حزب العمل الكونغولى منظمة طليعية للطبقة العاملة. ولدى 
تدقيق هذا المبدأ بعض الشى؟ يشير برنامج حزب العم لالكونفولى 
الذى اقره المؤتمر الاستثنائى الثانى عام 906] واكده المؤتمر 
الاشتثنائى الثالث عام 19/98 الى "ان حزب العمل الكونفولى 
ينبغى ان يصبمٌ خط التشديد يعود للمؤلف حزبا طبقيا وطليعة 
للطبقة العاملة الكونغولية" (4). وبذلك فان المقصود فى هذه 
الحالة هو المستقبل اكثر مما هو اليوم الراهن. 
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ان تفقيق الاهداف والمهام الشا خصة امام الفصاكل الطليعية 
للقوى الشورية فى مجال بنا* الحزب » كثيرا ما يقتضى جهودا 
طويلة ودائبة وعملا مثابرا ودقيقاء غالبا ما يمارس فى 
مجرى الكفاح الضارى ضد اعداء التوجه الاشتراكى. ولهذا لابد 
من تناول الصيغ الواردة فى الوثائق الحزبية والمحددة لمهام 
تطوير الاحزاب الطليعية من وجهة نظر المستقبل. فقد جاء فى 
وثائق حرب الثورة الشعبية فى بينين التى اقرت عام ١لا19‏ ان 
حزب الشورة الشعبية هو حزب من طراز جديد وطليعة الشلورة 
الاشتراكية فى البلاد ويهتدى فى نشاطه بمبادئ" الماركسية 
اللينينية ٠.‏ وانطلاقا من ذلك تتحدد مهام الحزب الاساسية بما 
فى ذلك المهام فى مجال بنا* الحزب. 

كما يرد فى وثاكق فريليمو التى اقرها المؤتمر الثالش 
الحديث عن الحزب القائم على تحالف العمال والقلاديين والذى 
يسترشد بالايديولوجية العلمية للبروليتاريا. فقد جاء فى 
البرنامج "ان فريليمو يوحد فى تحالف طوعمى وكفاحى2» قاكم 
على اساس الاشتراكية العلمية»ء العمال والفلاحين واليكن ود 
والمثقفين وغميرهم من الشغيلة ...”" (9). ويصف البرنئامج 
فريليمو بانه حزب لطليعة العمال والفلاحين وقوة قاكدة فى 
الدولة والمجتمع. 

وتتضمن وثائق المؤتمر الاول لميلا ‏ حزب العمل تحليلا 
عميقا ومفصلا لعملية نشوء الحزب الطليعى وطبيعته ومهامه. 
فقد جاء فى برنامج الحزب انه "بغية مواصلة المعركة الطبقية 
التى بدأت قبل ٠.‏ عاما لا بد من حزب طليعى يسترشد 
بالايديولوجية العلمية للبروليتارياء اى الماركسية اللينينية 
وينظم ويوجهء على هذا الاساس ء الطبقة العاملة والطبقات 
الشورية الاخرى للنظال فى سبيل الاطاحة بالرأسماليية ويناء 
الاشتراكية. ومثل هذا الهزب يلد فى عملية تحويل مبلا الى 
حرب ماركسى لينينى. 

أن مبلا هو حزب الطبقة العاملة الذى يوحد2» فى تحالف 
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متهيمسنء العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين وغيرهم من 
الشغيلة المخلصين لقضية البروليتاريا" .)٠١(‏ 
وبذلك فان الوثآكق الحمزيبية الاساسية تشهد على تقدم 
الاحزاب الثورية فى البلدان التى اختارت طريق التطور 
الاشتراكى باتجاه انتقالها الى المواقع السياسية والفكرية 
للطبقة العاملة. 
ويراد من الحزب الطليعى للشغيلة المسلح بالنظرية الما ركسية 
اللينينية الاضطلاع بدور حاسم فى انجاز مهام التعويل الثورى 
ويقترن قيام الاهزاب الطليعية الشغيلة بتقبلها المبادى' 
الرئيسية للبنا* والعمل المميزة للاحزاب الماركسية الليتينية. 
ويشهد على ذلك اصول القبول فى صفوف الحزب وعضوية العرب 
والمبدا الاقليمئ ‏ الانتاجى لبنائه والاعتراف بالمركزية 
الديمقراطية كمبداً اساسى لنشاط الحزب وبنيته التنظيمية. 
ان الاحزاب الطليعية للشغيلة الجارى تأسيسهاء اذ ترفض 
ان تضم فى صفوفها ممثلى الطبقات الاستغلالية2 فهى تثبت 
اصول الانتساب التى تتجاوب مع طبيعتها الاجتماعحية وتضمن 
تنفيذها لمهام القاكد السياسى لجماهير الشفيلة. فطبقا للبند 
الرابع من النظام الداخلى لحزب العمل الكونفولى "يمكن ان 
يصبح عضوا فى للمزب كل كوتغؤلى عامل وفلاح وعسكرى وممثل 
للمثقفين الثوريين بلغ سن الثامنة عشرة من العمر ويعترف 
ويوافق »2 طبقا لمعتقداته الشخصية»2 على النظام الداخلى 
وبرنامج حزب العمل الكونغولى ويعلن عن رتمبته فى الانتساب 
الى الحزب ويعمل فى منظمات الحزب الجما هيرية ويشارك بنشاط 
فى بناء المجتمع الجديد وينفذ قرارات الحزب" ١2)١](‏ وبموجب 
النظام الداخلى لفريليمو (عاصم 0/إ19) يمكن ان يصبح عضوا فى 
الحزب كل مواطن موزمبيقى بلغ سن الثامنة عشر ويعترف 
ويوافق على البرئامج والنظام الداخلى للمزب ويخلص له وللوطن 
وللشعب وللاشتراكية ويعيش بعمله ولم يشارك فى النشاط 
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. المعادى للثشورة ويتحلى بصفات اخلاقية رفيعة (10). ونتفس 
شروط الانتساب هذه تقريبا ترد فى وثاثق النظم الدافلية 
للاهراب الطليعية الاخرى للشغيلة.. 

ان:. الاهتداء بمطالب النظام الداخلى هذه يمارس تأثكيرا 
مباشرا على قوام الحرب الاجتماعى. فحتى بداية ممناص 198٠‏ 
مثلا شكل العمال والموظفون الصغار هه بالمكة من اجمالى عددى 
١عضاء‏ حزب العمل الكونفولى» وممثلو المثقفين 1 بالمكة, 
والفلامون ١6‏ بالمكئةء والعسكريون 8 بالمكة (5|). 

أن تطبيق المبادى' الركيسية لبناء الحزب.فى الدول التى 
اختارت طريق التطور الاشتراكى يجابه غير القليل من المصاعب 
الذاتية والموضوعية . فقد لزم حزب العمل الكونغولى مثلاا اكثر 
من اربع سنوات قبل تكوين منظمات الحزب فى الحلقة الوسطى٠‏ 

نمير ان الامر الركيسى يكمن فى ان المبادئى' المذكورة 
تتحقق فى واقع الحياة باصرار متزايد وتضمن تنفيذ المعرب 
لمهام القاكد السياسى لجماهير الشغيلة فى النضال من اجل 
التقدم الاجتماعى والتطور الاشتراكى. ولا بد من الاشارة الى ان 
الجهود الرامية الى اجتذاب الممثلين الطليعيين للشغيلة الى 
الحزب وتوسيع شبكة المنظمات القاعدية اخذت تعطى ثمارها 
الايجابية», بالرغص من كافة الصعويات . ويدل على ذلك تعاظم 
صفوف الحزب. ففى انغولا تم فى المصانع والمؤسسات ووهدات 
الجيش » حتى اواكل عام 198.٠‏ انشاء .4]| منظفة قاعدية 
لمبلا ‏ حزب العمل (0)14 ١‏ 

ان الشرط الخكاسم لقيام الحزب بدوره الطليعى يكمن فى 
الانتقال الى المواقع الفكرية للطبقة العاملة. وان التقدم الذى 
احررته الفصائل الوطنية المختلفة للديمقراطية الثورية فى هذا ٠‏ 
المجال يثير الاهتمام, بلا ريب 2 ويشهدء عموماء على التطور 
الايجابى المندفع. وهذا التقدم يفضى, عبر تبنى بعض احكام 
ومبادى' الاشتراكية العلمية» الى الاعتلراف اللامش روط 
بالايديولوجية الثورية للبروليتاريا ٠١‏ 
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وبالطبع2».فان الطريق الذى اجتازته بعض فصاكل الديمقراطية 
الثورية فى هذا الاتجاه ليس متماثلا البتة. فكقاعدة ترفض 
كافة الاحزاب الشورية رفضا حازما البديل الرأسمالى للتضفسور 
وتعمل فى سبيل بنا' مجتمع لامكان فيه لاستغلال الانسسان 
للانسان ومن اجل المستقبل الاشتراكى: وينعكس هذا بجلاء فى 
الوثاكق الحزبية الاساسية. فقدورد فى البيان يمن تأسيس 
حزب ثورى فى تنزائيا والذى اقر فى شباط (قبراير) عام 
191/1 التأكيد على مواصلة النضال فى سبيل بناء الاشتراكية 
فى هذا البلد. ويطرح ميثاق الثورة الاشتراكية الملغاسية ( آب' 
/اغسطس/ عام 19100)ء2 ضمن المهام الركيسية لتطوير البلاد مهمة 
بناء* مجتمع جديد قائم على المبادى” الاشتراكية. ويتضمن 
الميثاق الوطنى الجزاكرى (عام 13177) برنامجا مفصلا للانتقال 
الى التحويلات الاشتراكية. 
ومع ذلك فان مواقف الفصائل المختلفة للقوى الثورية من 
حل الكثير من القضايا النظرية البالغة الاهصية ليست متشابهة 
البتة . وهذا ينسحب 2 فى أن واحدء على القضايا العقاكديبة 
العامة وعلى بعض قضايا النظرية السياسية (حول القوى المحركسة 
للشورة والطبيعة الاجتماعية للسلطة ومكانة ودور الحزب الحاكم 
' والدولة فى النظام السياسى للمجتمع). ولا يجوزء2 كذلك ,2 تجاهل 
تأثير الاوظهام والانطباعات الشعبية البرجوازية الصغيرةوتأثير 
المعتقدات الدينية والقومية ٠.‏ فالتولع بها كثيرا؛ الى جائنب 
مفعول عوامل اخرى 2 يمكن ان يؤدى الى تشويه السلطشل 53 
والمؤسسات السياسية والى المغامرة السياسية والتخلى عن الاتجاه 
الاشتراكى التقدمى. ومثال الصومال ينطوى على دلالة كافية فى 
هذا المجال. 
وتؤكد التجرية على ان تمول النضال فى سبيل التعرر 
الوطنى الى نضال فى سبيل تحرير الشغيلة اجتماعياء كثيرا ما 
موؤدى الى تمايز معين وسط الديمقراطية الثورية ذاكتها.ء. 
فممثلوها الاكثر دأباء اذ بيقتنعون بان النظرية الماركسية 
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الشينينية هى وحدها القادرة على اعطاء رد علمى حقا على 
كافة القضايا الاكثر الحاها للتطور فى طريق التقدم الاجتماعى, 
ويانه لا يمكن ان تكون ثمة ممارسة ثورية بدون نظرية 
ثورية2 ينتقلون بحزم مترايد الى مواقع الاشتراكية العلمية. 
وهذه القوى بالذات تضطلع بالدور الحاسم فى تأسيس الاحزاب 
الشورية الطليعية التى تعلن تمسكها بالايديولوجية العكلمية 
للبروليتاريا ٠.‏ وتقودها الى مواقع الماركسية اللينيئية 
تجربتها الخاصة. والتجربة الثورية العالمية غلى السواء. وقد 
اكد ذلك بدقة بالغة سامورا ماشيل فى المؤتمر الثالث للصزب 
الحا كم. فى موزمبيق حيث قال "أن معتقداتنا الماركسية 
اللينينية نشأت : فى أن واحدء على أساس تجربتئنا الخاصة 
وتجربة شعوب العالم الاخرى. ان ماركس وانجلس ولينين درسوا 
التجربة الثشورية لجماهير الشغيلة وعمموها وخلقوا اداةجبارة 
. لتحليل سبل التطور الاجتماعى" (180). 

وتعلن الماركسية اللينينية اساسا نظريا لنشاط كافة 
الاحزاب الثورية الطليعية عمليا. فالنظام الداخلى لحزب العمل 
الكونغولى» مثلاء يشير الى ان الماركسية اللينينية تشكلتل 
الاساس النظرى لنشاط الحزب الايديولوجى والعملى (131). 

ويؤكد قادة القوى الثورية2 بشدة خاصة) على الاهمية 
العالمية للاشتراكية العلمية بصفتها النظرية الثورية الوحميدة. 
فقد قال اوغوستينيو نيتى فى المؤتمر الاول لمبلا ‏ زب 
العمل "ان الاشتراكية العلمية هى وحدها القادرة على اعطاء 
جواب صاكب على قضايا عصرنا الملتهيّة وحلها فى صالح الشعوب 
وتقدم البشرية باسرها" (10). ويتمسك ايضا بنفس الموقف 
ممثلو القوى الثورية الطليعيون فى البلدان الاخرى الساكرة فى 
طريق التطور الاشتراكى. 

وهكذا ٠‏ فان تجربة بئاء الدولة والعرب وارتقاء 
الايديولوجية السياسية للقوى الثورية يؤكدانالازدياد المتعاظم 
للاتباهات الايجابية التى تشهد على السير المضرد 
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للبلدان التى اختارت المستقبل الاشتراكى فى طريق التقدم 
الاجتماعى. 
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يعد اقتران الجوانب السياسية للديمقراطية بالجنوائب 
الاجتماعية سمة مميرة بالنسبة لبلدان التوجه الاشتراكى. 
وتشكل التحويلات الرامية الى تحسين وضع الشغيلة والنهتوض' 
بمستواهم المعاشى اساسا لضمان الحقوق والمريات الفعلية 
للاغلبية العظمى من البلدان الافريقية. فقد اشير فى الميثاق 
الوطنى: الجزاكرى الى "ان الدولة تضمن التقدم الاجتماعهى 
والثقافى وتجعل التعليم فى متناول الجميع وتضمن حماية صحة 
الموا طنين وتمرص على تحسين رفاهية الشعب كله باستمرار" .)١(‏ 
وهناك »2 حيثما تجرى التحويلات الاجتماعية بصورة عميقة 
ودائبة: تتميز القاعدة الاجتماعية للديمقراطية الثورية 
بكونها اكثر متانة. وفى المرحلة الاولية من الهجومالاجتماعى 
تجرى » محادة2 تصفية كل صفوف المؤسسات الرجعية الموروثة من 
الماضئ الاستعمارى ويزالء» خصوضاء مؤنسة الزعماء وتعدد الروجات 
وما شابه. ومع توطد الانظمة التقدمية فى البنلدان المذكورة 
يجرى تركيز الاهتمام الاساسى على تثبيت علاقات اجتماعية من 
' طراز جديد. 1 
ان داكرة التحويلات الاجتماعية واسعة الى حد كبي ره 
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والمقال الحالى لا يتناول سوى قضايا علاقات العمل والغعمان 
الاجتماعى. ١‏ 

لقد اسهم التقدم على طريق التوجه الاشتراكى بالكثكيبر 
' والجديد من الامور فى مجال علاقات العمل وجرى 2 قبل كل شى'2 
تشبيت حق كل مواطن فى العمل وتحديد شروط العمل ومبسادئ' 
اجور (5). 

وتعلن قوانين العمل والاشكال الاخرى لتشريع العمل فى 
بلدان التوجه الاشتراكى مبدأ الحصول على مكافاة مادية 
لقاء العمل طبقا لكميته ونوعيته. فقد جاء فى الميثاق 
الوطنى الجزرائرى مثلا "اجر متساو لقاء العمل المتساوى من كل 
حسب قدرته ولكل حسب عمله" (؟). وعدا الحق فى العمل يتضمن 
تشريع العمل فى البلدان المذكورة مبادئ' هامة مشل منع 
العمل الاجبارى »2 حظر التمييز فى مجال استخدام العمل الحصق 
فى التعليم والتأهيل المهنى؛ الحق فى الراحة والحصول على 
اجازات مدفوعة الاجورء الضمان الاجتماعى للشغيلة2» الاعتراف 
بالحريات النقابية ٠.‏ 

وينص تشريع العمل فى بلدان التوجه الاشتراكى2 كذلكء يملى 
توقيع عقود جماعية ذات طابع ديمقراطى بهدف حماية مصالج 
الشغيلة من. التصرف الكيفى المحتمل لارباب العمل في القطاع 
الخاص ومن المظاهر البيروقراطية ‏ فى قطاع الدولة. وطبقا 
للتشريع الجديد قلص يوم العمل وفرض اسبوع العمل المكون من 
٠م‏ ساعة فى ظل العمل اليومى المتكون من 8 ساعات فى غينيا 
وجمهورية الكونغفو الشعبية ومدفشقر واسبوع العمل المكون من 
ع ساعة فى الجزائر وانغولا و48 ساعة فى اثيوبيا. 

وتعار اهمية كبيرة الى تنظيم الاجور. ففى الجزاكرءمثلاء 
ثبت فى سنة 1314 حد ادنى موحد مضمون للاجور. ولدى ذلك 
ينبغى ان يتغير مدى تقلباتهء كما جاء فى الميثاق الوطنىء» 
طبقا لتغيرات مؤشرات تكاليف المعيشة2. اما مستوى الاايببر 
الاضافى فطبقا لانتاجية العمل وريعية المؤسسات ونمو الدفل 
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القومى (5). ومنذ عام ه190 ارتفع مستوى الاجور فى قطاعى 
الدولة والتسيير الذاتى بئسبة مع بالمكة. 
وجرت تفغفيرات فى اجور العمال والموظفؤين» كذلك 2 قلى 
جمهورية الكونغو الشعبية ٠.‏ وعلى وجه التحديد ثبت لشغيلة 
مؤسسات الدولة اجر شهرى بهد ادنى مضمون فى حدود تتراوح 
ما بين 60| و ٠.‏ ألفافرنك افريقى (04). 
ولوحظ اتجاه نحو زيادة اجور العاملين فى القطاعين 
الحكومى والخاص فى تنزائيا. فخلال الفترة من عام |1937 الى 
عام ]ا9] ازداك الحد الادنى المضمون للاجر الشهرى لعمال 
المدن من .8ه الى ٠غ‏ ١ل؟‏ شيلنا تنزانيا اى بأكثر مسن 
خمس مرات. وثبت الحد الادنى لاجور العمال الزراعيين بمقدار 
٠‏ شيلنا فى الشهر. وحصلت زيادة اخرى فى الاجور عام ,او ' 
بنسبة | ب .ع بالمكة وثبت الحد الادنى الشهرى لاجور “عمال 
المدن بمقدار ١2١‏ شيلنا تنزانيا والعمال الزراعميين بمقدار 
٠‏ شيلن. ومدذ الاول من ايار (مايو) عام ه90! رفع المد 
الادنى للاجور على التوالى الى "8٠١‏ و90 شيلنا ومنذ ايان 
(منايو) عام 198.١6‏ الى ١٠مغ‏ و٠١"‏ شيلنا (7). وثبت فى. البلاد 
التنا سب بين المستويين الادنى والاقص للاجور منذ بداية 
الثمانينات فى حدود | + 1[ قياسا الى ٠١ + ١‏ فى سنة (37وا 
وا ٠غ‏ سنة 1931. ١‏ 
وفى غينياء كذلك ,2 توجه الجهود نحو زيادة امور 
الشغيلة . وجرت اول زيادة فى الحد الادنى المضمون لاجور العمال 
والموظفين فى سنة 1109 ينسبة .| يالمكة قياسا الى المستوى 
السابق. وفى سنة 1١930‏ تمت زيادة جديدة فى الاجور بسبب 
التضخم ٠‏ حيث بلغت العلاوة لدى الفئات المنخفضة الاجور من 
الشغيلة !١‏ بالمئة والعالية الاجور ٠ه‏ بالمكة (1). وففاى سنة 
٠‏ رفعت اجور موظفى الدولة بنسبة ٠١‏ ب ٠.‏ بالمكة قياسا 
الى الاجور السابقة (8). وفى بينين ازدادت اجور عمال 
القطا عين الحكومى والمختلط منذ الاول من كانون الثانى (يناير) 
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عام 190/1 بنسبة 4| بالمكة. واعيدت الهلاوات الى موظفى الدولة 
لقاء فترة الخدمة. ومنذ الاول من :كانون الثانى (يناينر) عام 
٠‏ رقع المستوى إلمضمون لاجور جميع العاملين فى القطاع 
الخاص بنسبة 5! بالمكة. 

وعلى العموم ساعد النهوض بمستبوى الاجبور وخاصة اجور 
الفكات المنخفضة الاجور من الشغيلة على تحسين الوضع المادى 
لجميع الشغيلة فى البلدان المذكورة ٠‏ 

وتلعب السياسة الضريبية دورا هاما فى مجمل التدابير 

الاجتماعية لبلدان التوجه الاشتراكى. فهى موجهة2» من جهة, 
نهو تقييد دخول الفكات الميسورة من السكان2 ومن جهة اخرى ,2 
نحو منح تسهيلات معينة الى الفكات المنخفضة الاجور منالشغيلة. 
ومنذ نهاية الستينات اصبمت تفرض »2 فى الجزاكرء مثلاء ضريبة 
تصاعدية علئ ايرادات ارباب الاعمال الخاصة (تشكل نسبة 
الضريبة المفروضة على الدخل البالغ ٠٠.‏ ألف دينار فما فوق ها 
بالمكة ) (9). وفى سنة 190 اعفت الحكومة الاشخاص الذين لايزيد 
دخلهم الشهرى على ٠..‏ دينار من الضراكب المباشرة. ومنذ 
كانون الثانى (يناير) عاص 1900| زيد مقدار الحد. الادنى 
لدخول العمال والموظفين فير الخاضع للضريبة الى 5.٠‏ دينار. 
وعدا ذلك الغيت كافة الضراكب الزراعية .)٠١(‏ وبذلك فقد 
اعفى من الضرا كب المباشرة زهاء درا مليون من الشغيلة 
الجراكريين ٠‏ 

وتتبع الحكومة الجزاكرية سياسة تفصيلية دقيقة»كذلك , 
فى مجال الضرائب غير المباشرة ٠‏ فهى تفرض على عدد قليل من 
البضائع الاستهلاكية فقط. المشرويات الكمولية»؛ المجوهصراته 
السيارات وما شابهو. وبيجرى بالاموال المستحصلة من هذا النوع 
من الضرا كب تموينل استيراد المواد الغذائية لدعم مستوى 
مستقر للاسعار على السلع الضرورية (الخبزء السكرء الحنضة, 
والشعير وميرها). 

وفى مينيا الغيت عام 0/م9] ضريبة النفوس التى كانت 
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تفرض على جميع المواطنين منذ سن 10 عناما والذين لا يحملون 
1 على الاجورء الامر الذى ماك بمنفعة اكبر.على فكات السكتان 
الاكثر فقرا. وفى الوقت ذاته فرضت الدولة ضريبة اضافية غير 
مباشرة بنسبة ٠١‏ ]| بالمئكة على ارباح المؤسسات التجارية 
معوضة بذلك عن خسائر الميرّانية على حساب فكات السكان 
الاكثر نمنى. كما ويجرى فى غينيا التمييز فى ضريبة الدفل 
المفروضة على العمال والموظفنين :- تقتطع ه بالمكة من الدضل 
الذى يقل عن “ آلاف سيلى و١٠‏ بالمكة من الدخل الذى يريد على 
هذا المبلغ. وتفرض هذه الضراكب على الخيرا* الاجائب فى 
مجالات التعليم والرعاية الصحية والرياضة ومستشارى الورارات 
والادارات العاملين فى البلاد يعقود فردية. 
ان اعلان حقوق وحريات واسعة للشغيلة فى بلدان التوجه 
الاشتراكى يعتبر انجازا كبيرا للانظمة الديمقراطية الثورية. 
مير انه تقوم صعوبات نمير قليلة على طريق تطبيق هذه 
الحقوق. وعلى وجه التحديد لم تعالج بعد فى الكثير منالبلدان 
مشكلة البطالة ٠‏ ولغرض مكافحة البطالة فى تنزانئياءمثلاء بدآت 
منذ اواسط عام 19107 حملة وطنية عامة تحت شعار "العمل لكل 
مواطن تنزائى". وشملت هذه الحملة كافة ميادين الحهياة 
الاجتماعية دون استثناء. وطبقا لبرنامجها جرى تقسيم جميع 
العا طلين فى المدن الى سبع فكات وعينت تدابير خاصة بالنسبة 
لكل فكة منها. فوجهت اغلبية العاطلين الى القرى (اوجماعا). 
ويتمتع شغيلة بلدان التوجه الاشتراكى بقوائد الضمان 
الاجتماعى. ففى غينيا مثلاء يؤمن حق الضمان لدى المسرض 
وحوادث الاصابة والعجز والشيخوخة (]1). ويتكون رصيد الضمان 
الاجتماعى من اشتراكات ارياب الاعمال بالمقادير التى ثبتتها 
الدولة» وكذلك من مساعدات الدولة . وبالتالى فان الغشمان 
الاجتماعى يطبق على حساب ارياب الاعمال والدولة وليس على 
حساب الشغيلة . ويتمتع جميع العمال والموظفين بحق الحصول على 
اعائة بسبب عدم القدرة المؤقتة على العمل ابتداء من اليوم 
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التاسع للمرض بمقدار ٠ه‏ بالمكة من الاجور. 
وفى حالة الاصابة بمرض ناجم عن المهنة او الاصابة اثناء 
الانتاج تدفع الاجرة كاملة خلال فترة عدم القدرة على العمل 
ويجرى العلاج على حساي صندوق الضمان الاجتماعى. ولئن فقد 
العامل القدرة على العمل فانه يدفع له مرتب التقاعد لقاء. 
العجز تبعا للصنف الذى تقرره اللجنة الطبية ٠‏ ويحصل العمال 
والموظفون الذين اشتغلو!ا حتى سن الخامسة والخمسين من العممر 
على مرتبات تقاعد لقاء الشيخوخة. وتدفع الدولة كذلك 
اممانااءت اثناء الحمل والولادة ولقاء الاطفال المولودين 
والاطفال فى سن من | الى اربعة عشر اعوام. 
وجرت تفيرات جذرية فى قانون الضمان الاجتماهمى خلال 
السبعينات فى الجزاكر. فالضمان الاجتماعى شمل كافة الشغيلة. 
وفى اعواص 19104 191/3 رفع مستوى الاعانات المدفومة وسهلت 
شروط منحها وعين الحد الادنى للتقاعد. ]7٠.0(‏ دينار سنويا 
مقابل 7٠.٠١‏ دينار سايقا). وعلى العموم زيدت مرتبات 
التقاعد لقاء الخدمة بنسبة ٠.‏ بالمكة وخفضت سن التقاعد من 
4 الى 3٠١‏ ماما. وعدا ذلك ثبتت تسهيلات للمرأة وكذلك 
للاشخاص العاملين فى الاشغال الصعبة والمضرة بالصحة ٠.‏ وزيدت 
اممانات الاطفال غمير الراشدين (؟١)٠‏ 
ان التغيرات الايجابية فى الحياة الاجتماعية2 وخاصة. فى 
مجال علاقات العمل والضمان الاجتماعى تفلق فى بلدان التوجه 
الاشتراكى جوا' نفسيا ملائما وتزيد اهتمام الشغيلة بنتاكج 
نشاطهم الانتاجى» الامر الذى يؤدى بدوره الى النهوض بالانقاج 
وزيادة رفاهية الشعب باسره. 
الهوا امش 
)١(‏ -28ه115 06 توروع8 . 235102516 عنم قط 
شطع 218621 10116 لط نادرع2 285102816 مم0 1ا 
و1976و2ع6ع218 .113126ام50 ذه ا 
3 1 
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(؟) دساتير الدول الافريقية. المجلد اء موسكوء 2097# 
المجلد ]2 موسكو, ١.١7‏ . دستور جمهورية انغولا الشعبية, 
موسكوء ٠1911‏ دستور جمهورية موزمبيق الشعبية2» موسكوء ااا ٠‏ 


م( 046٠‏ و... 71851052816 053256 
)ع 0 و٠110‏ 
)ه) و3 .10 و8682112 و 0215021 " 


2 .هة1ة5 عه عه« 80 .20.7 1088 ج1ذوز» ١‏ 
(9) و34مم و720.61 و1971 وقشدصوط ا 


(1980)4 و011166ن 51 ,سعاقطه0 ,"ورمجرمك" 
لض 


4٠. 2860216 2186816 618 0465810226 -‏ 011ض2دكرا 
و1862ه .عتط6 318621 2606 1ه م8522" 1 ٠‏ 72061215 
245-50.م ,1970 

0) 


و "16011562232668 ع عتناة 1م520 قط نم13" 
7 20 و1528 .780 و1975 و18طوط 
بل 


وا قطه00 و8061516 1156منداء86 13 06 0006" 
1 1606 


"51-11001033810", 21861, 15# 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_ممددهدات /داتضعل عمو خاءمه/ رعمطا 


النضال فى سبيل التقدم الاجتماعى 


فلاديلين فوساروف 
دكتور فلسفة فى الاقتصاد 


تبذل الفئات الاستغلالية المدعومة من قبل الامبريالية كل 
جهودها من اجل ايقاف العملية الثورية ودفع البلدان. التى 
اختارت طريق التطور التقدمى ندو الاتجاه الرأسمالقى. وفى 
النتيجة جرى فى عدد من البلدان الافريقية (نماناء مالىءمصرء 
السودان) تغير فى اتجاه تطورها السياسى ‏ الاجتماعى. ففى 
نحانا ومالى (عامى 1933 و118] على التوالى) تغيرت السلطة 
بنتيجة انقلابين عسكريين. وفى مصر والسودان تحول النظامان 
الديمقراطيان ‏ الثوريان الى نظامين قوميين ‏ برجوازيين 
تدريجيا. 

3 وبالرنمم من التباين فى المصاكر التأريفية والوضع الجغرافى 
ومستوى التطور الاقتصادى ‏ الاجتماعمى» فان العوامل التنى 
سببت ابتعاد البلدان المذكورة عن التوجه الاشتراكى متشابهة 
الى هد كبير. ويمكن اجمال هذه العوامل؛ نسبيا فى ثلاث 
مجموعات. اقتصادية داخلية2 وسياسية ‏ ايديولؤجيعةة؛ 
وسيا سية خارجية٠‏ 

العوامل الاقتصادية الداخلية 


ان التردى المؤقث للوضع الاقتصادى فى نمانا ومالى ومصر 
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والسودان ابان تطورها على طريق التوجه الاشتراكى خلق تربة 
ملائمة لنشاط القوى الرجعية ضد النهج التقدمى. وحدث هذا 
التردى تحت تأثير صعوبات مختلفة ذات طابع داخلى وخارجى 
معا. واستغلت القوى الرجعية والامبريالية هذه الصعوبات بغية 
حرف البلدان ذات التوجه الاشتراكى عن الطريق الذى اختارته. 

فى البداية كان قادة نمانا التى نالت استقلالها السياسى 
عام لإه9! يأملون فى حل قضايا التنمية الاقتصادية عن طريق 
تشجيع رأس المال الوطنى الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية. 
وكانت حكومة كوامى نكروما تعتقد بان الدولة ينبغفى ان 
لا تتدخل فى الانتاج ولهذا اتبعت سياسة ما يسمى الديمقراطية 
الاقتصادية. وبيد انها سرممان ما اقتنعت بعدم قدرة رأس 
المال الخاص على الاسهام باى قسط جديا فى تطوير الاقتصاد 
الوطنى. وهذا الامر دفعها الى اعادة النظر فى سياستها 
الاقتصادية . 

وفى بداية الستينات اخذ يتضح سعى حزب المعاهدة الشعبى 
الذى تولى السلطة الى توجيه تطور البلاد فى الطريق اللا رأ سمالى. 
واتخذت التدابير لتقييد نشاط اصحاب المشاريع الوطنيين 
المحليين. واشتدت الرقابة على نشاط رأس المال الاجنبى. ومع 
ترسخ النهج التقدمى كانت تتعزن مواقع قطاع الدولة ويكتسب 
وجهة معادية لا للامبريالية فحسب » بل وللرأسمالية ايضا. وفى 
الزرامة اعير اهتمام كبير الى اقامة استثمارات تعاونية 
ومزارع كبيرة تابعة للدولة0٠‏ ( 

تمير ان التسرع فى اجراء التحولات التقدمية واخضاء 
القيادة لم تقتصر على عدم الاسهام فى تحقيق الاهداف المرجوة 
وحسب » بل وادت الى تردى وضع البلاد الاقتصادى. وكان عمل 
الكثير من مؤسسات الدولة غير مربح وانخفض انتاج العديد من 
السلع الصناعية والرراعية . 

وافض انففاض الانتاج الى تدئى تصدير الكثير من البضاكئكع 
التقليدية وبالتالى الى تقلص الايرادات من العملات الصعبة : وكل 


0-7 ا 120 


ذلك اثر تأثير مباشرا على وضع الجماهير الواسعة من الشغيلة, 
الامر الذى أسفر بدوره من ازدياد سخطها على سياسة الحكومة 
وادانتها للقاعدة الاجتماعية للديمقراطية الثورية. 

وفى مالى التى سلكت طريق التوجه الاشتراكى فى بداية 
الستينات تم»2 فى الاونة الاولى2 تحقيق الكثير من النجاحمات. 
نش قطاع الدولة فى الاقتصادء ووضع نشاط الاحتكارات الاجنبية 
تحت رقابة الدولة2 وفرض تشريع عمل تقدمى؛ وازيلت القواعد 
العسكرية الفرنسية ... الخخ. 

حير انه كانت ثمة نواقص معينة افقدت الثقة بفكرة 
تطوير البلاد على الطريق اللار أ سمالى. ونجمت عواقب سلبية 
خصوصا2» عن تأسيس "الاستثمارات الجماعية"* بالريف فى ظروف 
نمياب القاعدة امادية ‏ التكنيكية الضرورية وعن تجميدء بل 
وحتى تخفيض اسعار شراء المنتجات الزراعية مع نمو اسعار 
السلع الصناعية ٠.‏ وفى النتيجة تقلص انتاج الحبوب ونشأت مشكلة 
نمذائية. وادى انففاض الانتاج الزراعى الى معدم امكانيةتشفغيل 
مؤسسات الدولة الصناعية بكامل قدرتها وتعطلها ومن قم 
تحولها الى مؤسسات غير ريعية. وكان الجهاز الادارى - 
الحكومى المتضخم يمتص زها * نصف ‏ نفقات الميزانية الوطنية. 
وكانت ديون البلاد الى الخفارج تتعاظم بسرعة . حيث زادت فى 
سنة 1914 على دخلها القومى. وظلت اجور العمال والموظفين 
على حالها منذ عام 21105 فى حين اضيف الى الضراكب الاعمتيادية 
فى سئة |917١‏ "ضريبة التنمية" ونسبتها ٠١‏ بالمئكة. وكل ذلك 
اثار سخط الجماهير الشعبية. 

وكانت المعارضة الرئيسية لحكومة كيتا فى المجيال 
الاقتصادى تتمثل فى الجيش الكبير للتجار التقليديين الذين 
ازاحتهم شركات الدولة من مجال تجارة بالمفرق والجملة. 
واعريبت عن سخطهاء كذلك , البرجوازية الفتية التى لم تحصل 
بعد احراز الاستقلال على امكانيات واسعة للنشاط الاقتصادى 
المرء. 
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وفى سئة 219377 وخاصة بعد سقوط النظام التقدمى فى مانا 
تفاقمت بشدة الخلافات فى قيادة مالى ولاسيما حول قضايا 
السياسة الاقتصادية. ودعا "اليساريون" الى السير بدأب على 
الطريق الذى تم اختياره واصر "المعتدلون" على اجراء تغيير 

جزئى فى هذا النهج. وتجسد انتصار "المعتدلين" فى توقيع 

الاتفاقية المالية ‏ النقدية بين فرنسا ومالى ممام 1938 والتى 
اعقبها تخفيض سعر صرف فرنك دولة مالى بنسبة ٠.‏ بالمكئة 
وارتفاع الاسعار واستمرار تردى وضع الشغيلة. 

وفى مصر كان يتبع بدأب , عشية الحرب مع اسراكيل عام 
51ء فهج تقبيد وازاحة البرجوازية الكببرة وقسم من 
البرجوازية المتوسطة2 نهج التطوير التقدمى لقطاع الدولة. 
ووصف ميثاق العمل الوطنى عام 136] الملكية الرأسمالية الخاصة 
بأنها وسيلة لاستغلال واضطهاد الشغيلة واجاز.وجودها بشرط 
فرض رقابة تامة ممليها من قبل الدولة. واتاحت التعولات 
التقدمية للحكومة المصرية ضمان وتاكر عالية للتنميةالاقتصادية 
فى البلاد. وراد فى سنة 11368 الى حد كبير حجم انواع كثيرة 
من السلع قياسا الى مستوى ممام 193.0. 

نحير ان حرب عام 0ا937! ادت الى تدهور الوضع الاقتصادى 
.فى مصر بدرجة كبيرة. فقد بلغت الخسائر من غلق قناة.السويس 
وابار النفط فى شبه جزيرة سيناء وانففاض الايرادات من 
السياحة اكثر من |!١‏ مليون جنيه مصرى سنويا ٠.‏ وتكبدت البلاد 
خسائر فادحةء كذلك , بنتيجة الخراب الذى حل بالمصا نع 
والفبارك » الامر الذى كان سببا لتقلص الانتاج الصناعى. ونش 
وضع مماثل فى الزراعة. 

وادت حالة المرب مع اسرائيل وضرورة اعالة جيش كيبنثيبر 
وتطوير الصناعة الحربية الى زيادة النفقات على الدفاع بدرجة 
لا مثيل لها فى تأريخ مصر. واضطرت الحكومة, لدى بحثها عن 
مصادر لتغطية هذه النفقات » لتقليص الاعتمادات المخصصة 
للتنمية» الى هد كبيرء والاقدام على رفع اسعار الكثير من 
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البضاكع الاستهلاكية الضرورية وتخفيض العلاوات المختلفة على 
الاجور وزيادة الضراكب المباشرة وغير المباشرة. وأدت كل 
هذه التدابير الى تردى الوضع المادى لجماهير واسعة من الشعب 
المصرى. 

بيد ان محاولات القوى اليمينية استغلال المصاعب الاقتصادية 
فى هذه الفترة والانتقال الى الهجوم على الحكومة با*ت بالفشل. 
فقد ادرك الشغيلة الوضع الناشى* واحبطوا بنضالاتهم النشيطة 
التى 'قادها عمال الصناعة محاولات حرف البلاد عن نهج التطور 
التقدمى ٠.‏ 

وفى ربيع عام 938 اقر باقتراح من جمال عبد الناصر 
"برنامج ٠.‏ مارس الذى نمدا تعبيرا عن عزم القيادة المصرية 
على السير بثبات فى طريق الاستقلال الوطنى والتقدم الاجتماعى. 
وحظى البرنامج بتابييد حار لدى مختلف فكات السكان2 ولاسيما 
لدى العمال والفلاحين واضحى اساسا لتلاحم فى النضال من اجل 
الاسراع فى ازالة آثار العدوان الاسرائيلى. وينتيجة ذلك تم 
تقييد نشاط العناصر اليمينية فى البلاد واتقذت التدابيسر 
لتعميق التحولات الاجتماعمية التقدمية. 

وتبنى المؤتمر الوطنى العام الذى انقعد فى تشرين الثانى 
(نوفمبر) عام 1518 قرارا هاما أكد على ان "الانتصار على 
العدو لا يمكن ابن يتحقق الا عن طري يق الحفاظ على النظام 
الاشتراكى" (|). وتنفيذا لارادة الشعب واصلت القيادة المصرية 
تعزير قدرة البلاد الدفاعية ومواقع الدولة فى الاقتصاد. 

وتم خلال هذه السنوات انجاز بناء عدد من المشاريع 
الاقتصادية الهامة2» ومنها مجمع اسوان الكهرماكئن. واتاح 
توسيع الاراضض المروية زيادة انتاج المحاصيل الزراعية. 

ويالرنمم من الحاجة الماسة الى الاستثمارات فان الحكومة لم 
تتسرع فى جذب رأس المال الاجنبى الى اى فرع اقتصادى ماعدا 
صناعة استخراج النفط. وكانت الدولة تسيطر على المواوقع 
القيا دية فى الاقتصاد الوطنى. واستمرت مصر فى البقاء ضمن 
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البلدان التئى كان بيلاحظ فيها منذ الستينات تغلب الاتجاهات 
المعادية للر أسمالية . 

وفى السودان اعلنت القيادة. التى استولت على السلطة فى 
ايار (مايو) عاص 538]) ان هدفها هو اجراء تحولات اقتصادية 
اجتماعية تقدمية والنضال ضد الامبريالية ٠.‏ واتسم برناممج 
اعمالها بطابع معاد للامبريالية2 على نهو واضح2 بل وحصستى 
بطابع معاد للرأسمالية جزكيا. ولغاية تموز (يوليو)عام |الاوا 
لم تقتصر القيادة على الاعلان عن عدد من التدابير السياسية 
والاقتصادية ‏ الاجتماعية الهامة فحسب ,2 بل ونفذتها فعلا. 

وفى آذار (مارس ) عام .٠0ا19‏ قمع الجيش السودائى بدعم 
القوى التقدمية محاولة الثورة المضادة لاطاحة بالنظام. ودلت 
المؤامرة على ازدياد نشاط الرجعية واشتداد الصراع الطبقى. 
ونشأت فى الوضع القائم ضرورة تشكيل جبهة موحدة للقلوى 
الوطنية لضمان مواصلة النهج التقدمى. 

ولكن القيادة السودانية ابدت تذبذبها فى حل كثرة من 
القضايا . فالتحولات الجذرية التى كان من المقرر القيام بها فى 
مجال الرراعة بدت فى الواقع طفيفة للغاية2 نظرا لانها لم 
تشمل الملكية الخاصة للارض وان المبدأ بزيادة مداخيطتغل 
المستجرين والعمال الرراعيين فى الاستثمارات الخاصةلم يكتسب 
صفة قانونية واغفله لذلك مالكو هذه الاستثمارات. وفى 
النتيجة تسنى للزعامة القبلية ‏ الاقطاعية وللبرجوا زية الوطنية 
الاحتفاظ بمواقعها السياسية والاقتصادية. 

وأدت التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية خلال فترة 1939 - 
والتى لم يجر التحضير لها بدرجة كافية الى تردى وضع 
البلاد الاقتصادى. وخلال اعوام 1910٠‏ 19101 انخفضت قيمة 
المنتوج الصناعى من ره" مليون الى #] مليون جنيه سودائنى 
او بنسبة ه"” بالمكة وتقلصت حصة الصناعة فى الناتج الداخلى 
الاجمالى من ؟ الى لا بالمكة (1). وراح يتكرر التعطل فى عمل 
المواصلات. ولم يتم تأمين قاعدة المواد القام والموارد 
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البشرية ومصادر التمويل للمشاريع التى نصت عليها خطة التنمية 
لاعوام .19101/191٠  1971/193|‏ ومارس تأثيره كذلك عدم 
توفر الكادرات الماهاة القادرة على معالجة القضايا الاقتصادية 
المعقدة ٠‏ 

وعليه فان احد أهم الاسباب لتفاقم الصراع فى سبيل 
اتجاه التطور الاقتصادى ‏ الاجتماعى فى نمائا ومالى ومصرلر 
والسودان كان يتمثل فى تردى وضعها الاقتصادى وانففاض 
المستوى المعاشى لفكات واسعة من السكان. وعماد هذا الامر الى 
عوامل داخلية موضوعية واخطاء القيادة الديمقراطية الثورية 
وقبل كل شى*»ء الى استمرار بقاء هذه البلدان هدفا للاستفلال' 
الامبريالى المشتد والجارى باساليب الاستعمار الجديد2 مما 
عمق تخلفها الاقتصادى. 

العوامل السياسية ‏ الايديولوجية 


يتحول جهاز الدولة والحزب الحا كم2» بصفتهما عنصريين 
ركيسيين للبنا* الفوقى فى ظروف البلدان الافريقية» الى قوة 
واقعية مستقلة يمكنهاء اما الاسراع فى التطور التقدمى او 
ابطاكه. 

لقد كانت غانا اول دولة فى افريقيا الاستواكية تشخص 
امامها قضية تبديل الجهاز الاستعمارى بادارة حكومية جديدة. 
وفى البداية كانت قيادة مانا المستقلة تعتقد بان "الافرقة" 
تتيح حل كافة القضايا. ولكن ذلك لم يحصل. فالموظافون 
الاستعماريون القدامى الذين كانوا يحتلون وضعا باررزا فى 
الحلقة الوسطى لجهاز الدولة لم يصبحوا انصار اجراء تحولات 
تقدميةء بل بالعكس وقفوا ضدها وسهلوا بذلك للقوى الرجعية 
الاطاحة بنظام كوامى نكروما. 

ونشأت صعوبات أايضا نظرا لان القسم الذى كان يؤيد اتباع 
النهج التقدمى فى قيادة حزب المعاهدة الشعبى كان منعزلاا عن 
الجما هير الحزبية البسيطة . وكانت الانملبية العظمى من اعضاء 
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المزب تتكون من الحربيين اسميا فقط وتتلفص مهمتها فى دفع 
الاشتراكات الحزبية. وفى هذه الظروف كانت تعبكة الميكانيزم 
الحزبى لتنفيذ المهام الشاخصة مستحيلة عمليا. 

وكانت المنظمات الاجتماعية ‏ مؤتمر نقابات نماناءالاتحاد 
الوطنى للمزارعين التعاونيين فى غاناء المنظمة النساكيمنتة, 
المنظمة الشبابية ‏ داخلة الى الحمزب كاجزاء متممة له. وكانت 
العضوية فيها تعنى لإعضوية2 بصورة اوتوماتيكية)» فى هرب 
المعاهدة الشعبى. وكانت هذه المنظمات تخضع»2» من جهةءلقيادة 
حزب المعاهدة الشعبى 2» ومن جهة أخرى » كان قادتها 
يعتبرون اعضاء فى هيكات الحزب المركزية . ومع ان حكؤمة 
نكروما ساعدت 2 بدرجة معينةء2 على تعزيز مواقع النقابات فى 
البلاد واتفذت طائفة من التدابير لصالح الشغيلة واعانت على 
تقوية الحركة النقابية تنظيمياء الا ان النقابات لم يكن 
باستطاعتها ممارسة نشاطها كقوة مستقلة. 

وبدت القوات المسلحة خارج نطاق نفوذ حزب المعااهدة 
الشعبى . وكان الجيش على مدى السنوات الاربع الاولى التى 
اعقبت الاستقلال تمت قيادة ضياط بريطانيين بثوا فيه روح 
الطاكفية والمحافظة . ولم تبدأ "افرقة" الجيش الا فى بداية 
الستينات. ولكنه حتى فى ذلك الوقت لم يكن لدى الحزب خلايا 
فى وحدات الجيش. ولم تجر ايضاء اعادة تنظيم جهاز البوليس 
الذى كانت كادراته مدربةء بالدرجة الاولى» على ايدى 
البريطانيين لممارسة الاعمال التعسفية ضد الجماهير الشعبية. 

ويحكم هذه الاسباب لم يلق الانقلاب الرجعى الذى وقع يوم 
غ] شباط (فبراير) عام ١9337‏ اية مقاومة منظمة من جائنب 
الحزب والنقا بات والقوات المسلمة ٠‏ وجاءت الى السلطة فى نمانا 
طغمة عسكرية _بوليسية اطلقت على نفسها اسم المجلس الوطنى 
للتحرير. 

وفى مالى اثار تفاقم الصعويات الاقتصادية المفخاوف على 
مصير النهج التقدمى الذى اختارته البلاد. واخذت النقابات 
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والمنظمة الشبابية على ماتقها المبادرة لتصحميح الوضع الناشى'. 
وبدأت "مرحلة نشيطة من ثورة مالى" : التحقيق فى ممتلكات 
الحزبيين وموظفى الدولة المسؤولين ومكافحة الرشوة والفساد 
والتحايلات. واشتدت الانتقادات الموجهة الى الحكومة والهكهزرب 
من جانب النقابات التى طالبت باتخاذ اجراءات حازمة لانعاش 
الاقتصاد. 

وفى هذا الوضع حل كيتا تحت ضغط العناصر اليسارية 
المتطرفة » المكتب السياسى لحزب الاتحاد السوداتى الكعاكم 
والقيادات الحزبية فى المناطق ومن ثم حل الجمعية الوطنية ‏ ل 
الهيئة التشريعية العليا فى البلاد. 

ومنذ آب (اغغسطس ) عام 1971 اصبحت اللجنة الوطنية 
للدفا ع عن الثشورة بقيادة كيتا الهيكة العليا للسلطة السياسية 
وسلطة الدولة. وسرعان ما انتزعت الميليشيا الشعبية التى 
تشكلت كفميلة مسلحة لدى الحزب المبادرة من النقابات فى 
مكافحة الفساد والاعمال الاخرى للاستهتار بالسلطة وفلتت من 
تحت رقابة اللجنة. واكتملت فصائل الميليشيا الشعبية»اساساء, 
بشبيبة المدن والريف العاطلين عن العمل وشبه الاميين. وكان 
من المقرر ايصال عددها الى ٠١‏ الاف شخص » فى حين كان 
ععدد افراد الجيش " الاف شخص (8). ولهذا لا يثير الاستفراب 
ان الميليشيا تحولت الى اداة موجهة ضد الحزب وضد الجيش فى 
ان واحد. وشرعت تستهتر بالسلطة وياتت منذ نهاية عام 1938 
تشكل خطرا فعليا على النظام. وفى التاسع عشر من تشبرين 
الشانى (نوفمبر) عام ١938‏ قامت مجموعة من ضباط الجيش فى 
مالى با نقلاب عسكرى واستولت على السلطة . 

وفى مصر لقى نهج تعميق العملية الثورية وجر الفكات 
الكادحة بالمدن والريف اليها مقاومة ضارية من جائب الطبقات 
الاستغلالية» الامر الذى تكررت بنتيجته اشتباكات ونزاعات 
طبقية حادة ٠‏ ونشاأت ضرورة تكوين منظمة سياسية يمكنها ان 
تغدو محركا وضمانا للتطور الاجتماعى التقدمى. 
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وصار من الملح بناء حزب فى مصر يسترشد بمببادئ' 
الاشتراكية العلمية ويقود الجماهير فى فترة اعداد الضروف 
للانتقال الى التحولات الاشتراكية. وكان عبد الناصر يعتقر بان 
كوادر الحزب القياديين لابد وان يكونوا من ممثلى الجماهير 
الشعبية . واقتنع اكثر فاكثرء بضرورة تقوية الدور الاجتماعى 
للعمال والفلاحين الذين كان ينبغى ان يعود اليهم2» طبق ا 
لميثاق العمل القومى لعاص 176! ما لا يقل عن ٠.‏ بالمئكة فى 
كافة الهيكات المنتخبة. 

ولم يخف عبد الماصر نيته فى ضمان الوضع المسيطر لممثلى 
الشغيلة فى كافة منظمات البلاد السياسية واعلن ذلك جهارا 
نمبير مرة. بيد ان المقاومة التى كانت تشتد من جانب العناصر 
البرجوارية والرجعية» مع تعمق التحولات الثورية2» عرقلت عملية 
دمقرطة المجتمع المصرى. وادى العدوان الاسرائيلى بماص 1937 
الى اشتداد الصراعات الطبقية فى مصر. وسعت البرجوازية الوطنية 
الى استغلال الوضع الناشيع لانزال ضربة بالقوى التقدمية. 

ولم يتسن للقوى الثورية فى مصر ان تنظم الجماه يار 
تنظيما حقيقيا وتؤسس حزبا طليعيا للشغيلة وتطهر صفوف 
الاتهاد الاشتراكى العربى وجهاز الدولة من العناصر الانتهازية 
والمعادية للثورة وان تعزز بالتالى نهج الاتجاه الاشتراكى. 

ويعد وفاة جمال عبد الناصر تغلبت الاتجاهات الرجعية 
التى اشتدت تحت تأثير الوضع الاقتصادى العصيب. وانتشرت 
مجددا نظرية التوجه نحو الغرب والافكار الاسترضاكيةوالاستسلام 
امام اسراكيل والامبريالية. واقيم فى البلاد نظام اماد 
التطور السياسى ‏ الاجتماعى فى مصر باتهاه اليمين. وفى 
النتيجة انتصر نهج تجميد الثورة والابتعاد عن اللتوجه 
الاشتراكى. وسهلت رخاوة ونمموض مواقع الاتحاد الاشتراكى 
العربى الفكرية للورجوازية تهحويله الى اداة مطيعة لاعادة 
الرأسمالية فى مصر. 

وبين الاسباب التى سهلت للسادات والمحيطين به الانعقطاف 
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نحو اليمين لابد من الاشارة2 كذلك ء الى عدم ممارسة العمل 
السياسى ‏ التربوى وسط الطبقة العاملة والجماهير الشعبية 
الواسعة2 عملياء فى عهد عبد الناصر. وبالرنمم من ان تفعداد 
الطبقة العاملة فى مصر وصل فى اواسط الستيناته بفضل التصنيع 
وتوسيع قطاع الدولةء الى درا مليون شفص », الا انها لم تلعب 
دورا كبيرا فى حياة البلاد السياسية الاجتماعية. 

ولم تكن التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعمية التقدمية فى 
مصر مدعمة باعمال سياسية مناسبةء, الامر الذى ادى الى ابعاد 
جماهير الشغيلة» وبالدرجة الاولى» الطبقة العاملة عن المشاركة 
النشيطة فى قيادة البلاد السياسية والرقابة على الانتاج. وظلت 
المعتقدات الاصلاحية مسيطرة وسط الطبقة العاملة التى كان قسم 
كبير منها يشتغل فى المؤسسات الصفيرة ٠‏ وكل ذلك كان يضعف 
القاعدة الاجتماعية لنظام عبد الناصر. 

ويعد وفاة جمال عبد الناصر انتهى الصراع فى سبيل 
الزعامة داخل القيادة بابعاد الجناح اليسارى من الديمقراطية 
الوطنية عن المشاركة فى الحياة السياسية ومبجىء* قوى الى السلطة 
يتمثل سندها الاجتماعى فى برجوازية المدن وفلاحى الريف 
الاغنياء وقيادة الميش. وجرى تعريز انتصار القوى اليمينية 
بمراسيم الحكومة حول اعادة الحقوق السياسية الى الشخصيات 
السيا سية التى كانت ملاحقة فى زمن عبد الناصر والى ممثلى 
البرجوازية الكبيرة فى المدينة والريف. وزج فى السجن بعشرات 
الشخصيات السياسية البارزة لا بسبب عدم موافقتهم على النهج 
الجديد للسادات فحسب ؛ بل وبالدرجة الرئيسيةء لان هؤلاء كانوا 
خصوما سياسيين خطيرين وكانت تتوفر لديهم امكانيات فعلية 
ليكونوا زعماء المعارضة, 

وبيعد "الحركة التصحيحية" عام 1ا19 انضم الى الحكومة 
ومجلس الشعب واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العرربى 
وقيادة النقابات وغيرها من المنظمات الاجتماعية انصطار 
الجناح اليمينى من الديمقراطية الوطنية وممثلو البرجوازيمة 
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المتوسطة والكبيرة لحدما وملاكى الاراضي. ويدآت الرجعية هيوما 
علنيا على حقوق الشغيلة. وبالرغم من عدم الغاء تمكيل 
العمال والفلاحين بنسبة ٠.‏ بالمكة فى الهيكات المنتخبة رسمياء 
فان مشاركتهم فى حياة البلاد السياسية أصبحت معدومة عمليا. 
ولم تكن لدى القوى اليمينية ثمة ضرورة لان تسعى الى الفاء 
مجموعة القوانين التقدمية التى اقرت فى عهد عبد الناصرء 
بصورة رسمية»2 لكى لا تثير غضب الشغيلة. وبموافقة صامتة من 
جانب الحكومة كان يجرى الالتفاف على هذه القوائين ولم 
تطبق. وقد ادت التغيرات فىوضع القوى الطبقية داخل القيادة 
لصالح الجناح اليمينى»2 حتماء الى اعادة النظر فى سياسة الحكومة 
باتجاه حماية مصالح الطبقة التى تعد سندا اجتماميا للنظام 
الها كم . 

وفى السودان اشتدء مع تكاثر الصعوبات الاقتصادية,الصراع 
السياسى الذى آل2» ابتداء من النصف الثانى للسبعيئنات ,2 الى 
الانشقاق فى تحالف القوى التقدمية. وكانت الرجعية الداخلية 
والفا رجية التى ركزت على تأجيج معاداة الشيوعية تسعبى الى 
استغلال هذا الانشقاق لكى تضع الفصائكل التقدمية الاخرى فى 
مقابل الشيوعيين السودانيين» بصورة مكشوفة ٠.‏ وعجرت قيادة 
اليلاد ذات الميول المعادية للامبريالية ولكنها البرجوازية 
الصغفيرة من حيث طبيعتها عن التصدئ للهجمات ورص صفوف القوى 
الطليعية المناضلة فى سبيل التوجه الاشتراكى. وفوق ذلك باتت 
تشتد فى الاوساط القيادية الميول المعادية للشيوعية. وكان 
هذا التطور للاحداث ينطوى على خطر الاطاحة ينظام ثلورة 
ايار (مايو) او ارتداده وابتعاده عن المثل التقدمينة 
والديمقراطية والمعادية للامبريالية والتى تحققت الثورة ‏ من 
اجلها. 

وفى الظروف الناشئة قامت مجموعة من الضباط ذوى الميول 
الراديكالية فى 15 تموز (يوليو) مام م18 بمهاولة انقلاب 
فاشلة بهدف تنفيذ مهام ثورة ايار تنفيذا داكبا. وقد 
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ادت "حركة ١4‏ تمّوز" ليس فقط الى الحاق ضرر بالغ بالقتوىق 
الديمقراطية الثورية والمعادية للامبريالية فى السودان فحسب , 
بل والى اثارة الابتهاج فى معسكر الرجعية الداخلية والفارجية ٠‏ 
وفى الثانى والعشرين من تمّوز ممام |9] اعيد النظام السابق 
الذى بدا حملة ضد الحزب الشيوعى والقوى التقدمية الاغغرىى. 
وبنتيجة هذه الحملة طرد عدد كبير من الشيوعيين والمناصر 
ذات الميول التقدمية من جهاز الدولة وحل محلهم صناكع القوى 
اليميئية ٠‏ 
وبعد احداتث تموز عام |90| ابدى النظام فى السودان 
تراجعات ملحوظة من الناحية السياسية _الاجتماعية . وتباطات 
او اوقفت نهائيا التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية واعيدت 
عشرات من المؤسسات التى اممت عام الى مالكيها السابقيسن 
وأخذ النظام يجتذب رأس المال الاجنبى بنشاط الى اقتصاد 
البلاد . وفى آب عام 9018| اقر قانون جديد بصدد توظيفات 
الزسا ميل وكان ينص » ضمناء على تدابير تحمى الاستثمارات 
من المصادرة والتأميم. وتجلت بدقة التغيرات السلبيةفى سياسة 
السودان الخارجية ايضا. وتقلصت صلات السودان مع بلدان الاسرة 
الاشتراكية والدول العربية التقدمية واتسعتا 2 فى الوقت ذاته, 
علاقاتها مع الدول الامبريالية والانظمة العربية المحافظة. 
وقد ادت هذه الاحداث السياسية الداخلية الى تناسب 
جديد للقوى الطبقية والسياسية فى اليلاد, ساعد أعلى قيام نظام 
قومى ‏ برجوازى. واشتد الاتجاه الذى كان ملموظا قبل احداث 
تموز عام |/|9] نحى اقتراب كتلة البرجوازية الصغيرة الحاكمة 
من البرجوازية الوطنية وممثليها فى جهاز الدولة ويدأت 
عملية تكون تحالف سياسى بين هذه القوى السياسية- الاجتماعية. 


العوامل السياسية الخارجية 


لعبت العوامل الخارجية الدولية ومكائد القوى الامبريالية 
والرجعية دورا لا يستهان به فى سقوط انظمة لتوجه 
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الاشتراكى فى نمانا ومالى ومصر والسودان. 

ولقد اظهرت التجربة ان الامبريالية» حال اتخاذف هذا 
البلد او ذلك خطوات مبدكية فى التوجه الاشتراكى: تسعى بكل 
الوسائل العلنية والسرية الى ايقاف او عرقلة سير العملية 
الثورية نحو الامام. ويسهل تحقيق هذا الفرض نظرا لان بلدان 
التوجه الاشتراكى لا تزال ضمن أطر النظام الاقتصادى الرأسمالى 
العالمى. ولهذا تستطيع الامبريالية استخدام وساكل اقتصادية 
متنوعة للتأثير عليها. 

ومما له دلالته هنا مثال نغمانا التى حرمت فى النصف الاول 
من الستينات » عملياء من أامكانية اقتناء وحدات كاملة من 
المعدات من جراء انففاض الاسعار العالمية للكاكاو الذى يشكل 
٠‏ بالمئة من قيمة الصادرات. وكانت حكومة نكروما مضطرة 
لقبول الشروط العسيرة التى املاها البنك الدولى للانشا ٠‏ والتعمير 
لتمويل بنا* محطة *اكوسومبو" الكهرماكية. كما ان رشضض 
الغرب المساهمة2» بشروط مقبولة لدى ثماناء فى انشلاء 
المؤسسات الصنا عية المختلطة التى كانت ستصبح المستهلكة لطاقة 
المحطة الكهرماكية المشيدة. ارغغمت قيادة الجمهورية على القياصم, 
منذ عام 1976ء2 بالتصنيع فى اطر قطاع الدولة قبل كل شى". 
ولكن هذا الامرء ايضاء لم يكن ممكنا الا بعد توقيع 
اتفاقيات حول التعاون الاقتصادى وغميره مع البلدانالاشتراكية 
فى سنتى 1971 ل 1931. 

وحين عجزت وسائل الضغط الاقتصادية التأثير على البلدان 
ذات التوجه الاشتراكى اطلق العنان للوساكل العسكرية. فقفى 
السودان» مثلاء شجعت الامبريالية على مدى /!! سنة المكسركة 
الانفصالية فى جنوب البلاد ٠.‏ وقدمت جمهورية المائنيا الاتحادية 
وحدها الى المتمردين مساعدة متنوعة بقيمة ١‏ ملايين جنيه 
سودانى تقريبا (4). ومعروف دور الدول الامبريالية فى شن 
العدوان الاسرائيلى على مصر. 

وتدل الوقائع على ان الامبريالية يسهل عليها تحقيق 
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انحراضها فى الحالات التى تضعف فيها الصلات المتنوعة لبلدان 
التوجه الاشتراكى مع الاتحاد السوفيتى وبقية دول الاسرة 
الاشتراكية. 


معواقب الابتعاد عن التوجه الاشتراكن 


يظهر مثال عذد من البلدان الافريقية ان الانحراف عن 
التوجه الاشتراكى لا يقتصر على عدم الاسهام فى حل المهام 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية الشاخصة امامهاء بلء بالعكس 2 يؤدى 
الى تردى وضعها بدرجة مترايدة. 

فالمجلس الوطنى للتحريس فى مانا الذى سلك نهج اقامة صلات 
وثيقة مع الدول الامبريالية وجه جهوده نحو تصفية قطاع 
الدولة ٠.‏ وجرى تحويل اغلبية الشركات الفمس والخمسين التابعة 
للدولة الى شركات مختلطة ؛ والغيت .لا من اصل ٠١6‏ مسزارعم 
مماكدة للدولةء وحلت نفسها كافة التعاونيات الانتاجيةتقرييا 
بعد ان حرمت من المساعدة من جائب الدولة ٠‏ وبذلك 2ع فقد 
ضعفت ؛ الى اقصص حدء وساكل تنظيم التنمية الاقتصادية التى 
تخدم المصالح الوطنية العامة2 قبل كل شىء*. واشتد التفكك 
الفرعى والاقليمى للاقتصاد. وادى تفضيل مناطق معينة بمسا 
يلحق الضرر بالمناطق الاخرى الى استفهال التناقضات بين 
المجموعات السلالية ووسط البرجوارية المحلية على السواء.وعادت 
سياسة "الانفتاح" التى اعلنت فى البلاد على رأس المال الاجنيبى 
بحرية مطلقة تقريبا لنشاط الاحتكارات البريطانية التى كانت 
ترتبط بها القيادة الحاكمة ارتباطا وثيقا. 

ان فشل سياسة المجلس الوطنى للتحرير كان واضما للجميع. 
وبنتيجة الصراع الداخلى حلت محله عام 1١118‏ حكومة مدنية 
برئاسة بوسيا حذت حذو سابقاتها وساعدت على نمرس العلاقات 
الراسمالية فى البلاد. وقامت حكومة بوسيا التى بدت على شفير 
الانهيار الاقتصادى بتخفيض قيمة العملة الوطنية فى كانون 
الاول (ديسمبر) عام |19 بئسبة 4ع بالمئكة, مما ادى الى 
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بارتفاع الاسعار بنسبة 1٠٠٠١‏ ب 0.0 بالمكة. وسبب هذا الاجراء 
انفجار! من السخط داخل البلاد. ويعد عدة اسابيع وفى كانون 
الشانى (يناير) عاص ]191 اطيح بحكومة بوسيا. 

وانتقلت السلطة الى كتلة الجيش الغانى. وفى اليوم التالى 
للانقلاب صدر "بيان عن استحداث مجلس الانقاذ الوطنى". واصيح 
التجلس طبقا للبيان الهيئة العليا للسلطة والغى ذستور عام 
89 وتم تعطيل البرلمان وحل كافة الاحزاب السياسية. 

وفى كانئون الثائى عام 1916 اعلن العسكريون برئامملج 
الاعمال فى المجال الاقتصادى. وعادت القيادة الجديدة2 بعد ان 
اقتنعت بان مشاكل غانا الملحة لم تجر معالجتها خلال السنوات 
الست المتصرمة2» بل وازدادت تفاقماء الى بعض اوجه النشاط 
الاقتصادى لنظام نكروما. وعلى وجه التحديد رفضت ميادىء* 
" السوق الحرة " لصالح التنظيم والتخطيط الفعال من جانب الدولة 
وفرضت رقابة صارمة على استخدام العملات الصعبة. وجرى كليا 
او جركيا تأميم الشركات الاجنبية فى صناعة إستفراج المعادن 
ومعالجة الاخشاب وتمت تصفية مواقع رأس المال الاجنبى فى 
المشاريع المتوسطة والصغيرة ٠‏ غير ان التدابير الاخرى ايضا 
للمكومة العسكرية لم تؤد, بحكم محدوديتها, الى تحسين وضع 
الجما هير الشعبية . واستمر فى البلاد التضفم والنقص فى المواد 
الغذائية. وكانت الزراعة التى تشتغل فيها الجماهير الاساسية 
من السكان فى حالة ازمة عميقة. 

وفى جو اشتداد سفط الجماهير الشعبية الواسعة وقع فى 
غمانا صيف عام 51!58] انقلاب جديد. واستولى على زمام السلطة 
المجلس الثورى للقوات المسلحة الذى قام فى ايلول (سبتمبر) 
بتسليم السلطة الى ادارة مدئية بقيادة الرئيس ليمان. 
واعلنت قيادة حزب الشعب الوطنى الماكم» غير مرة» عن عزمها 
على.مواطة تقاليد وسياسة الحزب الديمقراطى الثورى التقدمسى 
- حزب المعاهدة الشعبى وتعهدت بان تقتدى بمثال كوامى نكروما 
مؤسس غمانا المستقلة والمطبق الدؤوب للنهج المعادى للامبريالية . 
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اما فى الواقع فان السياسة الداخلية والخارجية لمكومة, 
ليمان كانت تتكون طبقا لمطاليب رأس المال النقدى الدولى. 
وفرضت الحكومة على البلاد نهج "الانفتاح" على الشركات 
المتعددة المنسيات وشجعت التعاون المباشر بين ارباب الاعمال 
المحليين الغانيين وبين الاحتكارات. وسارت الامور نحو تسليم 
قطاع الدولة الى ايدى هذا. التحالف الناشئ . 

ان السياسة الاقتصادية ‏ الاجتماعية لدكومة ليمان عمقت 
بشدة الاتجاهات السلبية فى اقتصاد نمانا. ففى بداية 
.الثمانينات نما التضفم بوتاكر سريعة وناب التهريب و" السوق 
السودا *" من التجارة "الاعمتيادية* و التموين .وكان التركيب 
الاساسى الانتاجى والاجتماعى على شفير الانهيار القام. 
وانخفضت 2 بدرجة مأساوية» المبادلات السلعية بين المدينة 
والريف » كما ان هجرة ما يربو على مليون شخص من البلد 
حرمت الزراعة من القوى العاملة الرخيصة وافقدت المديئنة 
القوى العاملة الماهرة وشبه الماهرة.وكانت الصناعة التحويلية 
الوطنية تعمل ب ١0‏ هع بالمكة من طاقتها. وفى الوقفت ذاته 
كان ثلث السكان القادرين على العمل عاطلين ونضب د 
الاحتياطيات من الذهب والعملات الصعبة ونما باستمرار العمر 
فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات وبلغت الديون الفا رجية 
هرا مليار دولار. ورأت حكومة ليمان المخرج من الوضع الناشئْ 
فى الحصول على قروض جديدة» الامر الذى سبب اشتداد تبعية 
كافة اوجه سياستها للتسلط الامبريالى. 

وفى الحادى والثلاثين من كانون الاول عام 981 اطيج 
.بحكومة ليمان بنتيجة انقلاب مسكرى وجرى تعطيل البرلمان 
وحظر نشاط الاحزاب السياسية وايقاف مفعول الدستوز. ومسك 
بزمام السلطة المجلس المؤقت للدفا ع الوطنى برئكاسة النقيب 
رولنفس. 

واعلن المجلس عن عزمه على النضال فى سبيل تحرير 
الشغفيلة اجتماعيا وسياسيا على أساس تجديد البنيةالاجتماعبية 
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الاقتصادية للمجتمع جذريا واجتذابهم الى عمليات صيامكة 
وتبنى وتنفيذ القرارات. وأخذ يضفى على النظام الشامل للجان 
الدفا ع الشعبى أهمية اساسية فى قضية تمقيق الاهداف المذكورة . 
ولم يسمح بان يكون فى قيادة لجان الدفاع الشعبى الا 
للمنحدرين من الفكات الكادحة ٠.‏ وجرى بشتى السبل حفز تعهول 
الطبقة العاملة الى قوة قيادية فى تطور البلاد السياسى ل 
الاجتماعى. وأخذ الطلبة يلعبون دورا نشيطا للغاية فى حياة 
نمانا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ‏ الثقافية. وبداً 
تأسيس جبهة موحدة لكافة القوى التقدمية فى البلاد. 

ويعتقد المجلس المؤقت للدفا ع الوطنى بان التحولات المذكورة 
فى المجال السياسى ‏ الاجتماعى تخلق الممهدات لانجاز ‏ مهام 
التنمية الاقتصادية واضعاف التبعية لرأس المال الاحتكارى 
وتنظيم تعاون واسع مع الدول الاشتراكية والدول الاخرى ‏ ذات 
التوجه التقدمى. 

وخلافا لغانا ظلت فى مالى كثرة من البنى الاقتصادية ‏ ا 
الاجتماعية التى نشأت فى فترة التطور بالتوجه الاشتراكمسىء. 
وترأس الملازم موسى تراوريه اللجنة العسكرية للتحرير الوطنى 
التى نشأت بنتيجة الانقلاب العسكرى مام 1١9378‏ وانضمالى الحكومة 
المؤقتة الى جانب العسكريين بعض الشخصيات المعتدلة من” النظام 
السابق. واعتقل كيتا والاعضاء الاخرون فى اللجنة الوطنية 
للدفا ع عن الثورة وفى المكتب السياسى للاتحاد السودانى وقيادة 
النقابات وعطل الدستور وحظر نشاط المنظهمات السياسية 
والاجتماعية. 

ورفضت اللجنة العسكرية للتحرير الوطنى تحديد وجهة البلاد 
السياسية معلنة ان اختيار طريق التطور قضية تخص الحكومة 
المدنية المقبلة. واعلنت اللجنة اساسا لسياستها الاقتصادية 
التعايش بين قطاع الدولة والقطاع المختلط والقطاع التقليدى 
والقطاع الخاص فى الاقتصاد وألغا* الحقول الجماعية فسى 
التعاونيات وتعيين مجال نشاط قطاع الدولة والقطاع الخاص فى 
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شراء المنتجات الزراعية واجتذاب رأس المال الخاص الاجدبى 
والمحلى بشتى السبل٠‏ 

ان السياسة الاقتصادية التى اتبعتها اللجنة العسكرية 
للتحرير الوطنى والحكومة المؤقتة اعطت نتاكج ايجابية بالرغم 
من الجفاف الذى استمر فترة طويلة (01ا 19‏ 1814) والذى الحق 
الضرر بالانتاج الزراعى. وتفذ البرنامج الثلاثى للانتعاش 
الاقتصادى والمالى (١٠ا 19‏ #ا19) والخطة الخمسية الثائية 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (6|ا |9‏ 8لا9ا). 

وخلال الفترة المذكورة حققت مالى نجاحات ملحوظة فى مجال 
الزراعة ٠.‏ ونفذت بمساعدة البلدان الاوربية ما تسمى بالعمليات 
المتعلقة بالنهوض بانتاج المحاصيل الزراعية الاساسية ( الرز 
والقطن والفول السودانى). ويكمن الاسلوب المستخدم للنهمسوض 
بالانتاج الزراعى فى تزويد الفلاحين بالبذور الرفيعة النوعمية 
ومواد المكافحة الكيمياكية والاسمدة وفى تعليم الفلاعمين 
بمعونة المستشارين اصساليب الهندسة الزراعية وما شابه. ولاول 
مرة استعمل هذا الاسلوب فى سنة 9360| ولكنه انتشر على 
نطاق واسع فى ظل النظام العسكرى. وبمساعدته ازداد الى حد 
كبير مردود المحاصيل المذكورة ونمدا ارتفاع اسعار شراء 
المنتجات الزراعية (على العموم بنسبة .غ بالمئة)2ء مير مرة, 
حافزا اضافيا بالنسبة للفلاحين لزيادة الانتاج. وشملت 
"العمليات" ما يربى على ثلثى السكان. وفى عام 191/7 تم جمع 
رقم قياسى من محصول الحبوب والقطن والفول السودائنى. ولاول 
مرة خلال سنوات طويلة تمكنت مالى مجددا لا من ضمان الحبوب 
لسكانها فحسب . بل وتصديرها الى الدول المجاورة . 

وبعد عام 9378| استمر بناء* المعامل لمعالجة المنتجهيات 
الزراعية وشيد المجمع الثانى للنسيج ومصنع الادوات الزراعية 
وغميرهما. وفى سنة /لا9]. بدأ بناء مجمع"سيلينغيه"الكهرمائى 
الكبير على نهر سنكارانى. نمير ان المسألة المتعلقة بقطاع 
الدولة ظلت شاخصة ‏ بحدة على مدى سنوات طويلة بعد الاطاحة 
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بنظام كيتا. وعلى العموم كان يتحسن نشاط قطاع الدولة 
رنحم ان نسبته فى انتاج السلع انخفضت نظرا لنشوء؟ المؤسسات 
الخاصة والمختلطة فى نفس الوقت. 

وتنفاقم الصراع السياسى الداخلى ايضا حول مسألة طريق 
التطور اللاحق. وبدت المعارضة للنظام من جانب قسم من الملقة 
المموسطة للجهاز الادارى والمثقفين والنقاباش. وتمت تسوية 
الخلافا ت بين النقابات واللجئة العسكرية للتمرير الوطنى عنام 
عن طريق حل وسط؛ تفلت النقايات من النضال السياسسى 
ونالت حق المشاركة فى صيانمة برامج التضور الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى. ش 

ولم يعظ نشاط اللجئة العسكرية للتحرير الوطنى بتأييد 
اجماعى فى صفوف جيش مالى ايضا. وفى عام 9139| اكتشفست 
مؤامرة ١+‏ ضابطا حاولوا القيام بانقلاب واعادة النظضام 
السابق٠‏ وفى سنة |1987 اكتشفت مؤامرة عضوين فى اللجنة 
العسكرية للتهرير الوطنى وترآسها دياكيتى ‏ النصير النشيط 
للتقارب بين مالى وفرئنسا. ويعد ذلك اصبج موسى تراوريه 
ارئيسا للدولة وحصر فى يديه سلطة رئيس المكومة المؤقتةوركئيس 
اللجئة العسكرية للتمرير الوطنى. وفى سنة 190/17 جرت مماولة 
انقلاب فاشلة اغخرى قامت بها مجمومة تتألف من عشرين من 
صفار الغباط. 

وبالرغم من ذلك ظل النظام العسكرى فى مالى حتى نهاية 
السبعينات متينا لحد ماء. ونالت اللجنة العسكرية للتعرير 
الوطنى بمكا فحتها النشيطة للفساد والاستهتار بالسلطة ثلقة 
'معينة لدى الفلاحين والعمال وايدتها كذلك البرجوازية الوطئية 
التى حصلت على امكانية فعلية لممارسة نشاطها الاقتصادى 
الفاص. 

ويعد ان عررت اللجنة العسكرية للتعصرر الوطنى سلطتها 
سلكت نهج توسيع الحريات الديمقراطية فى البلاد. وفى سنة 
4 جرى استفتسا* عام اعرب فيه الناخبون بالاجماع من 
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تاييدهم لاقرار دستور جديد. 

وكان الافراج من المعتقلين السيباسيين ‏ رجال دولة 
وشخصيات حربية ونقابية بارزة فى النظام السابق ‏ فى سنة 
6 بمثابة المرحلة الثانية من دمقرطة الحياة الاجتماعية. 
وظل رهن الاعتقال كيتا وحده الذى توفى فى تموز عام لالا9اء 
وفى الذكرى السابعة عشرة لاستقلال مالى نشر مشروع برنامج 
وميثاق الحرب الجديد ‏ الاتحاد الديمقراطى لشعب مالى ‏ وطرها 
للمناقشة على الشعب باسره ٠‏ 

ومع اقتراب موعد تسليم السلطة الى حكومة مدنية تفاقمت ' 
الخلافا ت داخل اللجنة العسكرية للتمحرير الوطنى بين اتباع 
دمقرطة الحياة الاجتمايمية واتباع النهج الصارم الذين نغمرسوا 
فى البلاد ارهابا بوليسيا واستخدموا السلطة للاثرا* الشفصبى 
وسعوا الى اقامة نظام الدكتاتورية الفاشية. وانتهت 
الازمة داخل اللجنة العسكرية للتحرير الوطنى عاص 8!ا19 بانتصار 
؟تباع دمقرطة الحياة الاجتماعية. وانففض القوام الاولى 
اللجنة العسكرية خلال عشر سئوات من ؛! الى !ا اشخاص بنتيجبة 
الصراع على السلطة . ويعد اعادة تنظيم الحكومة شكل الوزرا* 
المدنيون الاغلبية. 

ومع تأسيس الحزب السياسى (الاتحاد الديمقراطى لشعب مالى 
فى آذار (مارس ) عاص 19108) وتشكيل الهيكات الدستورية للسلطة 
(حزريران (يونيو) عام 1909) اختتمت فترة السنوات العشر 
للنظام العسكرى فى مالى. وتم حل اللجنة العسكرية للتعريمر 
الوطنى بعد الانتفابات الى الجمعية الوطنية . وائنضم جميع 
اعضاء اللجنة العسكرية الى قوام هيكات الحرب القيادية.وانتخب 
الجنرال موسي تراوريه رئيس اللجنة العسكرية للتمرير الوطنى 
سكرتيرا ماما للاتحاد الديمقراطى لشعب مالى وركيسا 
لجمهورية مالى. 

ويجرى فى برنامج الحزب تقييم النظامين الاقتصاديين ‏ ل 
الاجتماعيين العالميين الركيسيين ٠‏ الرأسمالية والاشتراكية. 
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ويرفض البرنامج الرأسمالية كنظام للعلاقات الاجتمامية ويقترح 
تطوير البلاد باتجاه الاشتراكية على مراحل مع مراعماة 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفى هذا 2 المجهال 
يؤكد البرنامج عدم جواز القفر فوق مراحل التطور. واختار 
الاتحاد الديمقراطى لشعب مالى طريق التطور القاكهم على 
الاقتصاد الوطنى المستقل والمخطط وعلى دولة الديمقراطيمة 
الوطنية (0). واصبح مبداً المركزية الديمقراطية الاساس 
التنظيمى للاتحاد الديمقراطى لشعب مالن. 

ويعد عامين من عقد مؤتمر المرب اعلنت حكومة مالى فى 
شباط (فِبراير) عاص |1848| عن تدابير تتعلق باضفاء طابع 
حر على الاقتصاد وتتضمن2» قبل كل شى*»2 حرية التجارةالداخلية 
وتحويل قطاع الدولة الى قطاع خاص (تمويل )٠‏ من اصل "١‏ 
مؤسسة وشركة تابعة للدولة. تأسست خلال سنوات الاستقلال الى 
مؤسسات وشركات خاصة ومختلطة). وجرى هذا الانعطاف فى 
سياسة حكومة مالى الاقتصادية تحت تأثير مموامل خارجية وتحت 
ضغط البرجوازية الوطنية التى تصلب عودهاء فى ان واحد. 

ان اللجنة العسكرية للتحرير الوطنى ومن ثم الاتهعاد 
الديمقراطى لشعب مالى واصلا النهج السياسى الخارجى المهب للسلام 
الذى كانت تتبعه مالى ابان التطور اللارأسمالى. وتقيم جمهورية 
مالى علاقات ودية سواء مع البلدان الاشتراكية او الدول 
الرأسمالية التى تحترم سيادتها وتعمل فى سبيل ازالة ب ور 
التوتر فى القارة الافريقية وفى العالم كله. وتقوم سياستها 
الخا رجية على مبادى” عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول 
الاخرى وعدم الانهيار وتسوية الفلافات بالطرق السلمية وتقرير 
المصير للشعوب وثبات الحدود ٠‏ 

ويتطور بنجاح التعاون السوفيتى ‏ المالى فى الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونشأت علاقات ودية متيئة 
بين الحرب الشيوعى السوفيتى والاتحاد الديمقراطى لشعب مالى. 

وبالرغم من بعض التغيرات فى السياسة الاقتصادية فان مالى 
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تواصل السير بثبات فى طريق تقدمى معاد للامبريالية وفى 
صالح الجماهير الشعبيةق الواسعة . 

وفى مصر حصلت البوجوازية الوطنية بعد الابتعاد عن نهج , 
التوجه الاشتراكى على اوسع الامكانيات لنشاطها. واعنسادت 
الحكومة العديد من المؤسسات المتوسطة المؤممة الى اصحابها. 
وعدا ذلك جرت فى البلاد اعادة تنظيم ادارة مؤسسات قطاع 
الدولة ٠‏ وسمح للاخيرة بانشاء شركات مساهمة مختلطة سوية 
مع رأس المال الخاص. وبالتالى حصل رأس المال الفاص على منفذ 
الى قطاع الدولة لاستخدامه وفق مصالحه . 

ويعد عام |الا9] باتت سياسة تشجيع رأس المال الفضساص 
تنفذ فى الريف ايضا. وادخلت السلطات على قانون الاصطلاح 
الزراعى تفيرات كبيرة: سمح ببيع اراضى الدولة الى ممكثلى 
البرجوازية الريفية ورفعت الايجارات بنسبة 0] بالمكة واصبحم 
بامكان ملاكى الاراضى إلان طرد الفلاحين من الارض فى حالة عدم 
دفع الابجار فى موعده ووضع نشاط التعاوئيات الزرامية تحمكت 
رقابة الفلاحين الاغنيا* وكبار ملاكى الاراضى. 

ان القيادة المصرية2 اذ منحت الامتيازات الى رأس المجال 
الوطنى الخاص » انما املت فى ان يشارك بنشاط اكبر فى 
تطوير البلاد اقتصاديا. نمير ان البرجوازية القتى تتمسك 
بسياستها التقليدية لا توظف رساميل كبيرة* فى فروع الصناعة 
التى لا تجلب لها ارباحا كبيرة كافية بسرعة. ويمكن قول 
الشى' نفسه عن كبار ملاكى الاراضى الذين يسعون الى تقليهيص 
توظيفات الرساميل فى الزراعة الى ادنى حد. ولا ترال التجارة 
وبناء المساكن اللذين لا يؤثرانء» بالطبع2 تأثيرا ملحوظا ما 
على بنية الاقتصادء المجالين المفضلين لنشاط البرجوازية 
المصرية ٠‏ 

وعقد نظام السادات آمالا كبيرة على رآس المال الاجنبى. 
وفى عام ا!19! سن قائون ينص على منح المستثمرين الاجائتب 
امتيارات كبيرة. وبموجب قانون عام 1904 "حول توظيفضسات 
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الرساميل العربية والإجنبية" حصل رأس المال الاجنبى على 
امتيازات وحقوق جديدة . فمثلا سمح بتأسيس بنوك اجنبية 
وفروع لها على ؟راضى مصر كلها. واعفيت من الضراكب لفترة 
م 1٠٠.0‏ سنوات كافة المؤسسات الصناعية المشيدة بمشاركة رأس 
المالى الاجنبى؛ واعفيت البضاكع الاجنبية من الرسوم الجمركية2 
وسمح بتمويل جرئى للايرادات الى الخارج؟ واستبعد تأميم او 
مصادرة رأس المال الموظف وهلمجرا . 
وساعدت هذه التدابيرء2 بدرجة معينة2 على اشتداد نشاط 
رأس المال الاجنبى الخاص فى البلاد بالرغم من ان نطاقاته بدت 
بعيدة عن تلك التى املت فيها السلطات المصرية .فعدد المؤسسات 
الصناعية التى يجرى تشييدها بمساهمة رأس المال الاجنبى ضكيل 
للفاية ونطاقاتها ضيقة ولا تضمن عددا كبيرا من امكنةالعمل. 
وواصل القادة المصريون فى تصريحاتهم الرسمية الرعم بان 
سياسة "الانفتاح" هى وحدها القادرة على ضمان التقدم العام 
والرخا * للبلاد. ولكن احداث الاعوام الاخيرة تظهر بان هسذه 
المزاعم بعيدة عن الواقع. لقد كتب فائق وراد السكرتير الاول 
. للجئة المركزية للمزب الشيوعى الاردنى لدى وصفه نتاكج سياسة 
"الانفتاح" يقول "انه بنتيجة هذه السياسة تتقوى باطرادت 
الفكات الطفيلية من البرجوازية التى لا تهمها المصالحم الوطنية 
أى القومية ابدا وتنموء فى الوقت ذاتدهء اللامساواةالاجنذماعية 
بوتاكر لم يعرف تأريخ مصر المعاصر مثيلا لها من قبل" (1). 
ومنطقيا اعقبت التغيرات فى السياسة الاقتصادية التى أآدت 
الى تعزيز السلطة السياسية والاقتصادية للبرجوازية الوطنية 
اممادة بناء المجال الحزبى ايضا. فادخال نظام تعددى الاحراب 
الذى اريد منه أن يظهر "الطابع الديمقراطى" لنظام السادات 
كان له عواقب نمير متوقعة ابدا. فالاحراب المعارضة خرجت من 
تحت سيطرة السلطات. وفى ظروف الازمة الاقتصادية والسياسية 
المستفحلة فى البلاد كانت انتقاداتها الى سياسة المكومة 
تحظى بصدى واسع لدى الجماهير الشعبية . 
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وفى حزيران سنة 19108 سنت حكومة السادات قائنونا حول 
صيانة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. واعقب هذا القانون 
قرار لحزب "الوفد الجديد”" بحل نفسه . ومحل حزب الوسط المتهار 
اسس الرئيس السادات فى تشرين الاول (اكتوبر) عام 1908| حزبا 
"خاصا به" اطلق عليه الحزب الوطنى الديمقراطى. ودخل حزب 
الاحرار الاشتراكى فى تشرين الثانى (نوفمبر) عام 19108 فى 
اكتلاف ‏ مع قيادة المزب الوطنى الديمقراطي. وافرد دور 
المعارض "النزيه" (اى المطيع))الى حزب العمل الاشتراكى 
الذى تأسس مجددا بركاسة ابراهيم شكرى. 

وفى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات تميز الوضع 
السياسى الداخلى فى مصر بالاشتداد المستمر للتوتر الاجتماععى 
وتعاظم ميول المعارضة. وكان ازدياد المعارضة من اليسار 
واليمين يعود لا الى عدم الاتفاق مع سياسة النظام الاجتماعية 
فحسب ,. بل بدرجة اكبرء الى الاستياء من نه ج السادات 
السياسى الخارجى' ‏ تحويل مصر الى رأس جسر امريكى لقوات 
الانتشار السريع والتنازلات المفرطة امام اسرائيل وخيانة 
حركة التحرير الوطنى للشعوب العربية» الامر الذى ادى الى 
انعزال مصر سياسيا واقتصاديا فى العالم العريبى بصورة كلية 

اتطلقت حرب التجمع الوطنى التقدمى الوه دوى وحع رب 
العمل الاشتراكى وكذلك الجبيهة الوطنية المصرية التى تسضم 
المعارضة المصرية فى الفارج من مواقف مشتركة فى العديد من 
قضايا السياسة الداخلية والخارجية . ونشطت عملها المنظهمة 
اليمينية المتطرفة "الاخوان المسلمون" وميرها من التكتلات 
الدينية المتطرفة . وتغلغلت ميول المعارضة2 كذلك ,الى صفوف 
الجيش. 

ان نمو قوى المعارضة سلط خطرا فعليا على بقاء نظام 
السادات واثار رك فعل مقابلا لدى الحكومة ‏ شنت فى البلاد 
حملة ملاحقات واسعة عمليا ضد كافة التيارات المعارضة بالدرجة 
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الاولى» ضد القوى الوطنية ٠‏ وسبب انتقال السلطات الى استقدام 
الارهاب السافر والعنف اشتداد نشاطات التكدلات اليميئية 
المتطرفة التى قامت يوم 1 تشرين الاول (اكتوبر) مماصم 194١‏ 
باغغتيال السادات. 

وفى الرابع عشر من تشرين الاول عام |98! اصبح محمد 
حسنى مبارك نائب الرئيس سابقا ركيسا لجمهورية مصر العربية. 
واحتل كذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة والامين العام 
للحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم. 0 

ومع مجىء* الركيس الجديد الى السلطة لم تطرأ تغيرات جدية 
على نهج البلاد السياسى الخارجى الامر الذى يسبب بقاء التوتر 
بين مصر والبلدان العربية وخاصة الاعضاء فى جبهة الصمود 
وللسى 

وفى السودان اظهرت احداث آذار (مارس ) عملام .لاوا 
واحداث تموز (يوليو) عام ا!ا9! للمكومةعدم جدوى اعتمادها 
كليا على الجيش وحده وارغمتها على تأسيس منظمة سياسية 
جماهيرية ‏ الاتحاد الاشتراكى السودانى الذى اريد له ان 
يكون السند الركيسى للنظام. وقام نشاط الاتحاد الاشتراكى 
السودانى على اساس مبدأ الوحدة الوطنية فى ظروف الصلحالطبقى٠‏ . 

وحتى بداية عام 4ئا19 اختتمت فى السودان: بالاسساس *» 
التدابير المتعلقة بتجديد البنية السياسية ‏ الحكومية وتحددت 
ملامح السياسة الاقتصادية ‏ الاجتماعية للحكومة التى ركزت على 
اجتذاب الرساميل من البلدان العربية المنتجة للنفط والدول 
الغربية وكذلك على تنشيط اعمال رأس المال الوطنى الخاص, 

ومع تردى وضع الجماهير الشعبية الواسعة ازداد الاستياء 
فى البلاد + حيث راحت تتكرر الفعالية العفوية والمنظمة على 
السواء ضد النظام. وانضمت الى النضال احزاب مختلفة. وكانت 
الجبهة الوطنية التى تمارس نشاطها سرا والتى اقيمت على اساس 
الاهراب المحظورة -"الامة " والديمقراطيين الوحدويينو”"الافوان 
المسلمين" تشكل خطرا خاصا على النظام. وقامت الجبهة الوطنية 


16# مه 96 


التى كانت تضم اعضاء وانصار الاحزاب والتكتلات اليميشئية 
المتطرفة 2» مستخدمة دعم الفكات المعارضة من البرجوا زية الوطنية 
بمحاولة انقلاب عسكرى فى ايلول عاص ه0ا19. وفى تموز مام 
57 قامت الجبهة الوطنية بمحاولة انقلاب اخرى فى الخرطوم. 

وعرى هذا الامر بحدة خاصة الضعف السياسى .ب الاجتماعى 
والادارى ‏ العسكرى للنظام السودانى. ومع ان الجماهير الشعبية 
لم تدعم المتمردينء» الا انها لم تخرجء2 كذلك , للدفاع عن 
النظام الذى حكم عليها بحياة شاقة للغاية وهضم حقوقها. 
وقمعت محاولة المتمردين المجهزين باحدث الاسلحة من قبل 
الجيش السودانى.٠‏ واظهر الاتحاد الاشتراكى السودائى عبمرهة 
وميوعمة شكله بالرنمم من ان عدد اعضائكه, حتى ذلك الوقت »2 
بلغ اكثر من درا مليون شخصء : 0 

وبعد قمع التمرد فى السودان بدأت حملة واسعة ضلد 
المعارضة ٠‏ وصارت قيادة البلاد التى اصبحت فى عمزلة تبعهث 
بصورة محمومة عن دعم لها فى بعض الدول العربية وفى الغرب. 
ولغرض اظلهار "الوحدة" المجددة الموهومة للشعب السودائى سلك 
نهج اجتذاب جميع السكان الراشدين الى الاتحاد الاشتراكى 
السودانئى٠‏ وفى كانون الثانى مام لالا8!ا بلغ عدد اعمضائكه ع 
ملايين شخص. وبين المؤتمر الثانى للاتحاد الاشتراكى السودانى 
الذى انعقد فى ذلك الوقت ان شعارات ثورة ايار (مايو) قد 
جردت من محتواها التقدمى يصورة نهائية:ء بالرنحم من انها 
لا تزال مرفوعة شكليا وان النظام القاكم فى السودان يعبر 
لا عن مصالح جماهير الشغيلة2 بل عن مصالح البرجوارية الوطنية 
ورأس المال الاحتكارى الاجنبى. 

وشهدت بداية الثمانينات نشو*ء اتجاهات جديدة فى التطور 
الالققصادى ‏ الاجتماعى للسودان. وتكمن اسباب هذه الاتجاهات 
فى تفلف البلاد الشديد والاتجاه الذى لا يزال سائدا نمو تطوير 
الرأسمالية والمتبع من قبل القيادة والذى حكم على الجماهير 
الشعبية بالعذاب. وخلافا للاعوام السابقة لوحظ فى بداية 
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- الثمانينات تدهور عام فى الانتاج الزراعى. وكان سبب هذا / 
التدهور الانففاض المأسا وى فى انتاج القطن ‏ المنيع الركيسى 
لاينرادات السودان من العملات الصعبة . 

وبغية تصميح الوضع تسير القيادة الحاكمة بالامور نحعطموق 
الغا *' دور الدولة فى تمويل وتنظيم الانتاج الزراعى ونعفوق 
منح حرية تامة لنشاطات المشروع الخاص فى هذا المجال. ولكن 
استمرت الامور على هذا الشكل» فان المنتجينالصفار والمتوسطين 
فى الريف سيكونون فى حالة تبعية تامة للفلاحين الاغنياء 
والتجار الذين يملكون التكنيك الرراعى. 

غير ان هذا الاجراء لا يمكنه ايضا تحسين الوضع المتازم 
الذى بدا فيه السودان. فالصناعة كذلك اصبمت فى حالة تدهور. 
واغلقت عشرات المؤسسات وتشتغل المتبقية بربع طاقتها 
لا اكثر. ويكمن سبب ذلك فى النقص الحاد للطاقة الكهربائية 
وعدم توفر الاحتياطيات من العملات الصعبة لشراء الموادى الخام 
وقطع الغيار وفى تفلف الفروع المساعدة الانتاجية. وحتى 
بداية الثمانينات انففض حجم الانتاج الوطنى؛ على العموم, 
بمرتين مقارنة مغ عام 1م19١‏ ويلغ العجر فى ميزانالمدفوعات 
مليار دولار ووطت ديون اليلاد الخارجية الى : مليارات 
دولار (). 

ان عجز النظام الساكر فى طريق التوجه الرأسمالى عن حل 
اكثر القضايا الماحا يثير سذخطا اجتماعيا متعاظما وسط 
الجما هير الشعبية الواسعة. وجاءت احداث حزيران عام 940]ء 
حين اكتشفت مؤامرة فى الجيش السودائى؛ مظهرا من اكثر مظاهر 
السخط الشعبى خطرا على النظام. 

وفى بداية عام 9486| ازداد الوضع فى السودان تفاقما. 
ومممت المظاهرات الشعبية العارمة كافة انهاء البلاد. واضرب 
طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس الثانوية ٠‏ وتضامن الاساتذة 
والاطبا* والموندسون مع نضالات الشبيبة ٠‏ ومن ثم شملت النضالات 
ضد النظام المراكز الصناعية. وبداً اضراب عام لعمال صناعة 
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. النسيئج والصناعة الغذاكية. واستولى العمال على المصانع وشكلوا 

هناك "اللجان الشعبية" مطالبين السلطات باجراء تمقيق فى 
الاعمال اللاشرعية والتجا ورات لادارات هذه المصانع وسوء 
استخدامها لمنصبها. ولم يتسن لقوات الجيش والبوليس اخماد 
نضالات جما هير الشغيلة الواسعة الا بفضل استخدام السلاح الذى 
ادى الى وقوع ضحايا بشرية ٠‏ 


ان تحليل العملية الثورية فى الدول الافريقية ذات التوجه 
الاشتراكى يظهر انه فى الدول التى تقترباراء قياداتها 
الديمقراطية الثورية من ايديولوجيا الاشتراكية العلمية تجرى 
تربية سياسية اكثر عمقا ودأبا لجماهير الشغيلة وتعبئتها 
لانجاز مهام التطور التقدمى وجذبها الى الحياة السياسية 
الاجتماعية. 

ولغرض الحفاظ على التوجه الاشتراكى واضفاء طابع مستقر 
عليه من الضرورى ان تتوفر بنى سياسية وايديولوجية يمكن 
بواسطتها تحييد مفعول العوامل السلبية. ولا يمكن للتوج ه 
الاشتراكى ان يتعرر الا عن طريق الاعمال المفهومة الموجهة 
باستمرار نحو التطور التقدمن٠‏ 

وتدل تجربة نمانا ومالى ومصر والسنودان دلالة مقنعة على 
أنه فى ظروف داخلية وخارجية معينة يمكن لتقدم البلاد على 
طريق التوجه الاشتراكى ان يتوقف. ولكن المقصود ليس سوى 
الابتعاد المؤقت عن النهج التقدمى وذلك لان التوجه الاشتراكى, 
كخط عام للتقدم وكبديل للتطور الرأسمالى يظل باقيا. فتطور 
البلاد» على مدى سئوات عديدة2 فى طريق التوجه الاشتراكى 
يرسى قاعدة تقدمية تحت بنيتها الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
ويغدو من المحال احجتثاث عناصره (قطاع الدولة» التقطيط 
دمقرطة التعليمء» التربية بالمعتقدات التقدمية وغيرها).ولهذا 
يمكن القول» وثمة كل ما يبرر ذلك ؛ ان عناصر التوجه 
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الاشتزاكى تكتسب طابعا راسفا حتى مندما يجرى الابتفاد 
عن النهج التقدمى. 

ان الانعطاف باتجاه التطور الرأسمالى يتم2 كقاعدة2: بدعم 
ومشاركة فكات اجتماعية قليلة العدد نسبيا. برجوازية 
المديئة والريف وقيادة. الجيش والجهاز البيروقراطى. اما العودة 
الى طريق التوجه الاشتراكى ضهى فرعالح! وسع الجما هير الشعبية 
التى تتحمل كافة اعباء نظام العلاقاءت الرأسمالية والاستفلال 
الاستعمارى الجديد المشتد. ويلاحظٍ مظهر هذا الاتجاه2 مثلاء فى 
مالى حيث بقى ارث التوجه الاشتراكىء الى حد كبير. 

وفى مصر والسودان تستمر القينادة .فى عقد الامال على حل 
المعضلات الاقتضادية ‏ الاجتماعية بالاساليب الرأسمالية. ولكن 
فى هذين البلدين تظهر حتى داخل الاوساط الحاكمة علاكم الريبة 
والخلافات ازاء النهج., المتبع. شفى مصرء مثلاء انتشرت على 
نطاق واسع الفكرة القائلة بان تبعية الاقتصاد المصرى 
المتزايدة لتوظيفات الرساميل الاجنبية لا يمكن قبولها وانئه 
من الضرورى تعرير وتطوير قطاع الدولة فى مجالات الانتتاج 
الصنا عى والرراعى والتجارة والتوريع. 

وبعد مجى* الركيس مبارك الى السلطة انعكس بعض هذه 
الافكار فى برنامج الحكومة الاقتصادى الذى يركز الانتباه على 
تطوير وتعريز قطاع الدولة وتصميح يعض الجوائب السلبية 
لسياسة "الانفتاح". 

ان كل ما قيل اعلاه يشهد على تعاظم النضال فى سبيل 
الاتجاه التقدمى للتطور الاقتصادى ‏ الاجتماعى بافريقيا. وان 
المصا عب والممن التى تتعرض لها القوى الديمقراطية الثورية فى 
البلدان الافريقية فى المرحلة الراهنة هىء الى حد كبييرء 
نتكيجة لمناورات الامبريالية التى تستند الى القوى الرجعية 
المحلية ٠‏ ونظرا لان تنظيم التوجه الاشتراكى لا يرال فى فترة 
التكون فمن الحتمى ان يجرى صراع طويل بين القديم والهيديد 
يمكن ان تمنى فيه القوى المناضلة. فى سبيل التقدم الاجتماعى 
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بهزيمة مؤقتة. غير ان العوامل الاقتصادية والسياسية 
الموضوعية تضمن سير بلدان جديدة وجديدة فى افريقيا نحموى 
التوجه الاشتراكى. 
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لاسكا نيزسكايا 


تولى زمام السلطة فى اغلبية البلدان الافشريقية2 بعد 
اعلان الاستقلال» ممثلو الاوساط العليا والموالية للبرجوارية 
التى كانت قد تكونت فى زمن الاستعمار . المنحدرون من الوجهاء 
الاقطاعميين ‏ البطريركيين. (فى افريقيا الاستوائية) ومن فكة 
الاقطاعيين (فى شمال افريقيا ) وممثلى البرجوازية التجارية 
الصفيرة والمتوسطة والموظفين الموالين للاستعمار والجنا عاليمينى 
من المثقفين المرتبط ارتباطا وثيقا بالفكات الاجتماعهية 
المذكورة اعلاه ٠‏ وتحالفت مع هذه الاوساط تحالفا وطيد١!‏ القيادة 
العسكرية التى تمولت فى كثرة من دول القارة الى قوة سياسية 
متنفذة . وكان لكل هذه الفئاءتمصلحة موضويمية فى الابقا ء 
على امتيازاتها وحمايتها. كما وحاولت الفكات المذكورة حل 
بعض المهام الاقتصادية والاجتماعية فى الاطار الوطنى العام» 
الامر الذى اقاح لها التظاهر بدور الميشر للمصالح الوطنية العامة 
من دون المساس بمواقفها الطبقية ٠‏ 

وفى الاعوام الاولى من الاستقلال لم تشخص عممليا امام 
قيادة البلدان النامية التى نشأت تمت التأشثير القوى 
للمؤسسات التقليدية والدين والايديولوجية البرجوازية قضية 
اختيار طريق التطور. ولم يخرج قادة هذه البلدان الذين 
يسترشدون بالنماذج البرجوازية للتنمية الاقتصادية فى 
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نظرياتهم عن اطار "التعجيل بالتنمية" فى اضلار التطور 
"الطبيعى" اى التطور الرأسمالى الذى كان يشمع فى زمنالاستعمارء 
وكانت نظرية "الاقتصاد المختلط" بمثابة المد الاقصى 
ل "راديكالية" زعماء البلدان المذكورة .)١(‏ 

ان "المركة بموجب قوة الاستمرار" طبقا للعلاقات 
الاقتصادية الدولية التى نشأت فى زمن الاستعمار2 اى فى اطر 
النظام الرأسمالى العالمى بمثابة "طرف" له ذلكم هو النهج 
الذى اتبعه الزعما* الموالون للبرجوازية فى البلدان الافريقية 
خلال السنوات الاولى التى اعقبت نيل الاستقلال. 

بيد انه لابد من الاشارة الى ان تطور الرأسمالية جرى فى 
عدد من الدول لا “بموجب قوة الاستمرار" فهسب» بل وبازادة 
النخبة الحاكمة . وكقاعدةء, صور الزعماء الافارقة هذه. السياسة 
وكأنها بحث عن طريق "ثالث" خاص ينسجم مع ظروف بلدائهم. 
واذ رفضوا الاشتراكية العلمية امتنعوا فى الوقت ذاته عن 
مطابقة النهج الذى يتبعونه بالرأسمالية التى لا تتمتع بشعبية 
وسط الجما هير٠‏ ويصدق هذا الامر بصورة خاصة على ساحل العاج 
التى تعاونت حكومتهاء منذ البداية» تعاونا وثيقا مع 
المتروبول السابق. وكانت للبرجوازية الناشكة فى ساهل العاج 
مصلحة حيوية فى التطور على الطريق الرأسمالى بالذات. ولم تخف 
البرجوارية المدعمة من قبل المتروبول السابق اهدافها الطبقية 
والاجتماعية وكان لديها زعيم قادر على التعبير عنها علنا. 
ومع ذلك رآأت قيادة البلاد بان من المناسب تنفيذ سياستها 
تحت ستار مذهب "الحرية الاقتصادية" المعلن عنه رسميا. اما 
فى اغلبية البلدان النامية الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى 
شان "النزعة القومية" و"التنمية" فى ظل تقوية الدور 
الاقتصادى للدولة قد اصبحتا الشعارين الفكريين الرئيسيين٠.‏ 

بما ان عملية نشوء الطبقة البرجوازية فى بلدان افريقيا 
الاستواكية لم تنته بعد فمن الخطأ النظر الى الاحزاب الحاكمة 
فى هذه البلدان كمنظمات متكونة طبقيا. ومع ذلك فان نفوذ 
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العناصر البرجوازية فيها يقوى بسرعة. 

ويرى ممثلو الاوساط الاجتماعية التقدمية الافريقية ان 
تحالف القوى الحاكمة فى بلدان افريقيا الاستوائكية يضم حاليا 
ممثلى الفئات الطفيلية الجديدة ورآأس المال البيروقراطى وقسم 
من البرجوازية الوطنية والفكات البرجوازية المغييرة. وفى#© 
جمهورية مصر العربية (وفى عدة دول أخرى بشمال افريقييا) 
تحدت سندا للنظام البرجوازية الرراعية والبرجوا زية البيروقراطية 
الطفيلية التى افسدها القطاع الخاص والسائكدة حاليا فى تحالف 
القوى المسيطرة» وهذا بالذات يحدد اتجذه النظام فى الوقت 
الحاضر. وهذه الفكات تتوحد على اساس التطور الرأسمالى التابع 
للامبريالية (؟). ويتجلى فى سياستها الاقتصادية والاجتماعية 
الملموسة؛ الرامية (مع هذه الانمرافات او تلك) الى تشجبيع 
الاعمال الخاصة المحلية والاجنبية و"المشاركة" مع رأس المال 
الاجنبى فى ظل الدور الضابط للدولة» يتجلى بدقة متزايدة 
جوهرها القومى ‏ البرجوازى. وينسجم التطور الرأسمالى مع 
الاهداف الطبقية .الاجتماعية للقوى الحاكمة فى البلدان المذكورة 
ويعتبرء بدرجة لا يستهان بهاء نتيجة للجهود التى تبذلههما 
هذه القوى. 

وبالرغمم من الجوهر الطبقى والاجتماعى المشترك فان الانظمة 
التى اختارت طريق التطور الرأسمالى تتماير تدريجيا ابان 
التطور المستقل: حيث تيرز الانظمة المحافظة التى تتبع سياسة 
موالية للامبريالية بصورة سافرة والانظمة التى لوحظضت فى 
سياستها اتجاهات معادية للامبريالية. ومع ان بلدا نالمجموعة 
الاخيرة تساعد ايضا على تطوير الاعمال الخاصة المحهلية 
وتتعاون مع رأس المال الاجنيى وتسمح باغتناء البرجوارية 
الاجنبية والوطنية على حساب استغلال فئات واسعة من السكان, 
فانها اكثر دأبا فى الذود عن مصالمها الوطنية وتتصدى بصورة 
جدية احياناء للاستعمار الجديد 0(نيجيرياء زامبيا). وليس 
من شك فى ان عملية تصفية الاستعمار فى هذه البلدان مسبت 
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بصورة اعمق بكثير كافة مجالات حياة المجتمع بالمقارئنة مع 
البلدان التى تتعاون فيها "الطفمة التابعة" الحاكمة علنا مع 
الامبريالية. 

ولابد من التحدث , بوجه خاص »+ عن الانظمة العسكرية فى 
الهلدان الافريقية. ان الانقلابات العسكرية التى يضطلع فيها 
الجيش » عادة2 بدور الحكم الوطنى والضامن لكيان الدولة ليست 
سوى نقطة الانطلاق فى تطور الانظمة المذكورة وتحولها لاحقا. 
وفى السبعينات وبداية الثمائينات جرى استقطاب الانظمة 
العسكرية2» بصورة اسرع من تمايز الانظمة المدنية ٠.‏ ففى بينين 
واثيوبيا ومدغفشقر وجزر سيشيل اعلن ممثلو الجيش عن تبنى 
التوجه الاشتراكى. وفى بلدان اخرى اخذ الجيش على عماتقهء, 
بعد ان خرج الى المسرح السياسى مهمة حماية نظام الدولةالقاكم, 
بعد ان غير القيادة فقط. ولكن فى هذه الحالة2» ايضاء سعت 
الانظمة العسكرية فى عدد من البلدان الى رفع فاعلية التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية فى اطر الطريق الرأسمالى للتطورء مما 
ادى موضوعيا الى اضفاء بعض الراديكالية على سياسة الدولة. 

ان التدابير الحازمة للقضاء على المظاهر الصارخة لسوء 
الادارة والفساد والاختلاسات (زائكير فى سنئنة 9310| وتونمى فى 
سنة ١9310‏ وفولتا العليا فى سنة ١937‏ وغانا فى نهاية سنة 
)41١‏ وتنظيم تزويد السكان الجاكعين بالمواد الفذاكية 
(جمهورية النيجر عام 19/4) والدفاع الاكثر ثباتا عن السيادة 
على الموارد الوطئنية وتشديد الوجهة المعادية للامبريالية فى 
السياسة الفارجية ‏ كل ذلك يتيح للقيادة العسكرية فى العديد 
من البلدان كسب دعم فئات واسعة من السكان للسياسة الى 
تتبعها وان كان ذلك فى الفترة الاولى فقط. 

ومع ذلك فقد اظهرت السبعينات ان فترة "اشاعة النظام 
والانضباط" ومن ثم اضفاء بعض الرا ديكالية على السياسة ‏ فى 
اطر نظام الدولة السابق تستمر سنة ‏ سنتين لا اكثر.فالقيادة 
العسكرية التى اطاحت بالنظام البيروقراطى البرجوازى » ولكنها 


87 ل كك 


لم تضع نصب عينها هدف قطع الصلة بالرأسمالية. سرعمان 
ما تتحول هى نفسها الى فكة متبرجرة وتعود الى اساليب 
القيادة القديمة. ويساعد على ذلك , ايضاء اعتماد الجيوش 
القوى فى هذه البلدان على مسا مدة المترويولات السابقة والدول 
الامبريالية الاخرى, 

وكقاعدة,ء يقوم العسكريون العاجزون عن حل القضايا 
المعقدة للتنمية الاقتصادية» خلال بعض الوقت من توليهم زمام 
السلطة » بضم شخصيات مدنئيهية متنتن ذوى الاشفقصاصض 
(" التكنوقراطيين" ) الى الحكومة ٠.‏ وبذلك , فان الخطوة الاولى 
على طريق مواصلة تثبيت الانظمة العسكرية فى هذه المجموعة 
من البلدان تكمن فى تشكيل حكومات عسكرية ‏ مدنية, الامسر 
الذى يفضي الى التحام اوثق بين نخبتين بيروقراطيتيبن ل 
عسكرية ومدنئنية. 

وتتمثل,الخطوة الثانية على طريق تحول الانظمة العسكرية 
فى خلقها لسند سياسى جما هيرى. فالسلطات العسكرية تستندء 
بالدرجة الاولىء الى الجيش وتسعى الى تقوية مواقعهوامتيازاته 
(فى جمهورية افريقيا الوسطى مثلا ازداد تعداد اليش فى 
الفترة من عاص 1117 الى عام 19/٠‏ وحدها باربع مرات تقريبا 
وارتفعت مرتبات الجنود من ٠.٠٠.١‏ فرنك افريقى فى سنة ,]1 
الى لا الاف فرنك افريقى فى سنة 6ا9|). 

اما فى الاعوام اللاحقة فان العسكريين يبدأون» رغم 
استنادهمء بالدرجة الاساسية» الى الجيش كالسا بق2» بادراك واقع 
ان صيانة النظام نفسه وتطبيق النهج المختار يستحيلان بدون 
خلق قاعدة سياسية اكثر جماهيرية. وفى السبعينات اظلهرت 
الانظمة العسكرية فى البلدان السائرة على طري ق التطور 
الرأسمالى موقفا مختلفا من تكوين هذه القاعدة. 

وفى عدد من البلدان كانت شكوك القيادة العسكريةبالاحزراب 
السياسية السابقة على درجة من العمق بحيث منعتِها من ممارسة 
نشاطها ورفضت اقامة منظمات سياسية جماهيرية جديدة ٠.‏ ففى 
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جمهورية النيجرء مثلاء فضل العسكريون تقوية تأثيرهم على 
الجما هير» وخاصة على الشبيبة2 عن طريق اعادة نشاط 
الاتحادات الشبابية التقليدية (" 537108173123 " )المدعوة لبعث 
الاحتراصم تجاه القيم التقليدية وتوجيه نشاط الجماهير ندحو 
تنفيذ التدابير الاقتصادية والاجتماعية للحكومة العسكرية. 

وفى بلدان أخرى (توغوء زاكير) اقيمت انظمة فريدة 
من نوعها للحزب الواحد تستند الى المنظمات السيا سية الجما هيرية 
التى يضطلع فيها العسكريون بدور القيادة . ؤهذه المنظخمات 
السيا سية ترفض تحديد اتجاهها السياسى والاجتماعى. وهى تسعى 
الى ضمان السلام الاجتماعمى والاستقرار السياسسى وتصطبيق 
الاستراتيجية المختارة للتنمية » ولايعنى وجود المزب كسند 
سياسى للنظام العسكرى اتساعه بطابع ديمقراطى بالمرة. فمثال 
عدد من بلدان افريقيا الاستوائية (جمهورية افريقيا الوسطى 
فى فترة حكم بوكاسا وغيرها) يؤكد على انه ليس منالمستبعد 
ان يتحول النظام العسكرى فى القارة الافريقية الى دكتاتورية 
غسكرية بوليسية. 

وفى بعض الحالات تقوم الانظمة العسكرية التى تعجِز عن 
انجاز المهام المتعلقة بتصفية التخلف ومعالجة التناقضات 
السيا سية والاجتما مية المستفحلة بتسليم السلطة مجددا الى 
ايدى الشخصيات المدنية . وتبدأ هذه العملية من اعداد 
الدستور واعادة نشاط الاحزاب السياسية (فولتا العليا فى سنة 
8 وسنة لم191 ونيجيريا فى سنة 190/8) وتفختتم بالانتقال 
الى الاشكال الدستورية لنظام الحكم (فولتا العليا فى سنة 
7 وكذلك نيجيريا ونمانا فى سنة 19/9). ومثل هذا التحول 
من المستبعد ان يتسم دوما بطابع مستقيم ويحتمل. عودة 
العسكريين الى السلطة (مثلاء فى فولتا العليا سنة 98١‏ ومانا 
سنة |198) واحتفاظهم بالمواقع:القيادية او بحقوق السيطصرة 
فى الاجهزة السياسية الدستورية :- 

وبالرغم من التمايز المتزايد بين البلدان الافريقية 
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الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى» فان السنة المشتركةلتطورها 
تكمن فى نمو ظواهر الازمات وتعمق التناقضات الداخلية. أن 
اتفاقم التناقضات كان قد لنوحظ 2 ايضاء فى الستينات »ع فى 
المرحلة الاولى من قيام "رأسمالية الاطراف" فى افريقيا 
ولكنه تجلى» بصورة واضمة بالاخص فى السنوات العشر الافيرة 
على خلفية النمو الاقتصادى الذى جرى فى هذه المجموعة من 
البلدان٠‏ 

لقد اظهرت "رأسمالية الاطراف" فى جميع البلدان عجرها 
عن حل القضايا الاكثر أهمية بالنسبة لافريقيا مثلْ تصفية 
التخلف الاقتصادى ورفع المستوى المعاشى للجماهير الشلعبية 
الواسعة ٠‏ وان التمايز الاجتماعنى المتسارع وتعاظم اللامساواة 
فى الملكية وتركز الثروة فى ايدى فكة عليا صفيرة تعودت 
على نمط حياة البرجوازية الاوربية ‏ كل هذه العمليات ملارمة, 
على الاخص », للبلدان التى يتعارض فيها النمو السريع نسبيا 
للاقتصاد2 تعارضا شديدا, مع نتائج التطور الاجتماعى. 

وتولد التناقضات الاجتماعية الحادة الملازمة للبلدان 
الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى استيا؟*!ا /عميقا لدى 
الجما هير وتؤدى الى تعاظم نضا لات مختلف القوى الاجتمساعية 
سواء ضد الاوضاع الاستعمارية الجديدة او ضد الاستغلال 
الرأسمالى الممارس من جاتب رأس المال الاجنيى والمفلى. تمير 
ان منع او قمع كل اشكال النشاط المعارض ويضمنه المركة 
الاضرابية قمعا وحشيا يعيقظهور الموقف الانتقادى من 
سياسة الحكومة او بعض جوانبها. ومع ذلك فان انتقاد نهج 
الاوساط الحاكمة الموالى لل رأسمالية والنضالات العلنية المعاردية 
للحكومة تغدو واقعا للحياة الاجتماعية فى هذه البلدان. 

ان عدم اكتمال التكوين الطبقى والمستوى المنففض للوعمى 
الطبقى لدى الشغيلة يؤديان الى نشوء حركات معارضة معقدة 
ومتناقضة للغاية وغالبا ما يضفيان طابعا عفويا على نضالات 
الجما هير واحتمال استغلالها من قبل هذه الكتلة او تلك من 
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الكتلْ الساعية الى الاستيلاء على السلطة. وان الانقلابات 
العسكرية المتكررة فى البلدان السائرة فى طرييق القتطور 
الرأسمالى فى السبعينات وبداية الثمائينات (نيجيريا فى سنتى 
06 191/3ء روائدا سنة 21908 فولتا العليا فى سنتى 
4 ؛ و6٠.1!98‏ والنيجر سنة عا219» تشاى سنة ه2190 موريتانيا 
سنة 219178 جمهورية إفريقيا الوسطى سنتي 1909 وى 19881ء 
ليبيريا سنة .21988 نمانا سنة |1948 وممحاولات الانقلاب فى 
غامبيا فى سنتى 198٠‏ ى [98) وكينيا فى سنة 1986) وحتى 
نمير المقترتنة بتغيير اتجاه التطور الاجتماعى تعد دليلا من 
الادلة على عدم الاستقرار السياسى الداخلى لهذه الانظمة. 

ويكمن الدليل الاخر على التوتر الاجتماععى فى ازدياد 
الاستياء الذى يتجلى على نهو واضح فى النضالات الشعبية 
الجما هيرية والانتفاضات التى تشكل خطرا جديا على انظمة 
الاستعمار الجديد. ويعتبر الوضع السياسى الداخلى فى زائكير 
خلال النصف الشانى من السبعينات وفى تشاد والصومال مثالا 
ساطعا على ذلك. 

ان ارتقاء الحركة العمالية الجبارى فى البلدان الساكرة 
فى طريق التطور الرأسمالى؛ بالرنمم من ان الاضرابات ممنوعصة 
فى الكثير منها أو ان حق القيام بها يقيده التشريع المعادى 
للعمال» انما يدل على اشتداد الجائب الاجتماعى فى النضال من 
اجل الاستقلال الحقيقى وضد الانظمة الاستعمارية البديدة. 
وتغدو عملية اتسام النضال يطابع اجتماعى عملية راسفة 
وذلك لانه تتبدد وسط الافارقة2 اكثر فاكثرء الفرافة يصدد 
الطايع "مافوق الطبقات” للسلطة . فقد اظهر الاضراب العام فى 
تونس فى كانون الثانى (يناير) عام 9!8! والذى اتسم بطايبع 
سياسى ان السياسة الاقتصادية التى تتبعها الاوساط الحصاكمة 
أصبحت توصف فى البلاد بصورة متزايدة بانها تطاول واضح 
على الاستقلال. وفى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات 
تصاعدت الحركة الاضرابية فى المغرب والسنفغفال وزاكير 
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وسيراليون ونيجيريا وعدد اخر من البلدان السائرة فى طريق 
التطور الر أ سمالى. 

وصار النضال ضد العلاقات الرأسمالية وفى سبيل الشريق 
البديل للتطور الاقتصادى والاجتماعى يشمل اوساطا متزايدة 
من الزأى العام الافريقى» مع انه كثيرا ما ينشأ من عناصر 
متشوعة تمارس تأثيرا متبانيا على التطور السياسى لهذه 
المجموعة من البلدان. وينعكس اشتداد الموقف الانتقادى من 
الانظمة الاستعمارية الجديدة. كذلك فى نشاط الاحزاب المعارضة 
(هناك حيثما توجد) وفى مظاهرات الطلبة واعمال الشخصيات 
الثقافية التقدمية وميرها. 

ان استفحال التناقضات الداخليةء2 وتزرايد عدم انسجام 
وقائع التطور التابع مع المذاهب التى اعلنت زسميا فى نهاية 
السبعينات وبداية الثمائيناتء قد ارغما السلطات الحاكمة فى 
البلدان المذكورة على استخدام الوساكل المتوفرة لديهم بصورة 
انشط للدفاع عن السياسة التى تتبعها. وتعد تقوية السلطة 
الاستبدادية السمة الاكثر يروزا فى التحول السياسى للدول 
الساكرة فى طريق التطور, الر أسمالى». 

والمعروف ان العامل الذاتى» اى شخصية القاكد الذى يمسك 
بزمام السلطة تلعب دورا هاما فى تطور البلدان الافريقية, 
ولهذا فان تمركز السلطة فى ايدى مجموعة صغيرة من الاشخاص 
وعلى الاغلب فى ايدى رئيس الدولة يراد منه المساعدة على 
تعزير النظام والحفاظ على الاستقرار السياسى الداخلى فى البلاد 
(ظاهريا على الاقل). مير ان تقوية السلطة الاستبداديةتعمق, 
احياناء التناقضات الداخلية وتعد دليلا على استفهعاللببها 
'وتؤدى 2 فى بضع حالات الى تغيير النظام. 

أن تطور الاحداث السياسية فى البلدان السائرة فى الطريق 
الرأسمالن قدم منذ الستينات امثلة جلية عديدة على اشتداد 
الصرا مات بين الساسة المحترفين وبين الكوادر الفتية. المتعلمة 
الما هرة الطامحة الى السلطة . فقد أشار البروفسور نافزيفير 
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باحث التأريخ السياسى لنيجيريا الى ان اولكك الذين سعوا الى 
احتلال المناصب فى: الحكومة والجامعات فى هذه البلاد مام 19386 
لم يكونوا اصغر سنا بكثير من الذين كائنوا يتسنمون هلذه 
المناصب. غير ان الاواكل كانوا اكثر اهلية من الاخيرين 
بحكم تعليمهم واعدادهم (). ١‏ 
وفى ظروف استفحال ازمة التطور التابع فى السبعينات 
تشكل هذه النزاعات 2 مع أنها لا تلعب الدور الحاسم فى التحول 
السياسى لبلدان التوجه الرأسمالى» خطرا جديا على الانظمة 
الاستبدادية القاكمة. ومثال ذلك ازمة النضام الركاسى 
الاستبدادى فى جمهورية النيجر عام 19104. فالزميما نالمحافظان 
ديورى امانى ويبوبو هاما امنا الاستقرار لنظامهما على 
' مدى سنوات عديدة,2» متجنبيين المنافسة الشخصية التى تتميز بها 
البلدان الافريقية. وكانت الكتلة الحاكمة المكونة من الساسة 
الافارقة من الجيل الاول والمنحدرين من الوجها * التقليديين 
والمرتبطين ارتباطا وثيقا بها يجتذيون الى السلطة بتثاقل 
كبير الشباب "المدراء" ‏ ممثلى المثقفين الوطنيين الذين ٠.‏ 
نشأوا فى فترة الاستقلال. وتطور النزاع بين الجيلين على 
خلفية الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى سبيتها 
عواقب جفاف الساحل فى فترة 1918 1904 والتى ادت 2 فى 
نهاية المطاف .الى سقوط النظام الاستبدادى. 

مير ان الانظمة الاستبدادية فى البلدان الافريقية التى 
تجيز ازاحة هذه الشخصية السياسية او تلك من المسرح السياسى 
بسهولة نسبيةء او ترقيتهاء تتيح لبعشض القادة امكانية حل 
قضية التعاقب فى سلطة الدولة وقضية تبديل الاجيال "من 
'فوق". وبالتالى تفخفف مؤقتا النراعات كالتى حدثت فى نيجيريا2. 
ان تقديم "التكنوقراطيين" الشباب الى المناصب القيادية 

فى السبعينات بهدف تعزيز مواقع القيادة الحاكمة يعد عاملا 
هاما فى التحول السياسى لبلدان مثل ساحل العاج والسشنفال 
وغيرهما . وفى الوقت ذاته تواصل الاوساط الحاكمة ممارسة نهج 
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الحفاظ على البنى السياسية والاجتماعية المتخلفة والبالية 
(الاجهزة الاقطاعية والاقطاعية ‏ البطريركية للسلطة والرمامة 
الاقطاعية ‏ الدينية) وتكبح بمساعدتها تزايد الغخضب وسط 
الفكات الواسعة من السكان. ومع ان مواقع الوجهاء التقليديين 
والدينيين قد تضعضعت فى عدى من البلدانء الا انها ظلت تلعب 
فى بداية الثمانينات دور سند السلطة القاكمة فى فولتا العليا 
والكا ميرون والنيجر وتشاد والسنفال. 

وكان الانتقال من نظام تعدد الاحزاب الى نظام العزب 
الواحد أو الى تصفية الاحزاب السياسية كليا سمة مميرة للتحول 
السياسى فى العديد من البلدان الافريقية ٠.‏ وكان نظام المرب 
الواحد يعللء2 كقاعدةء. بمطلب الوحدة الوطنية ويطبق عن طريق 
قمع وحظر نشاط الاحراب والمنظمات الديمقراطية المعارضة . فقد 
فرض نظام الحزب الواحد عام 191/8 فى سيراليون ‏ البلد ذى 
التقاليد العريقة. فى تعدد الاحزاب. 

ولكن بدأ يظهر فى عدد من البلدان اتجاه معاكس هوق 
الانتقال من نظام الحزب الواحد الى نظام تعدد الاهنزاب. 
وتنتسب الى البلدان التى يسودها نظام تعدد الاحزاب كل من 
نيجيريا وموريشوس والسنفال وفولتا العليا (قبل عاص )١98٠‏ 
ومانا (من عام 809 الى عام ]198). وفى البعض منها ثماليا 
ما يقترن نظام تعدد الاهراب الذى يقام على النمط الغفريى 
بالطابع الاستبدادى لسلطة الحزب الحا كم. 

ان ظهور نظام تعدد الاحزاب فى السنغالء مثلاء يعزى الى 
عوامل داخلية وخارجية معا. فمن جهة2 كان اشتداد الصراعات 
السيا سية ‏ الاجتماعية يفضى الى تكوين منظمات سيا سيةمعارضة 
عفوياء بالرنمم من سيطرة نظام المزب الواحد. ومن جهة أخرى , 
فرض انضمام الحزب الحاكم فى السنغال الى الدولية الاشتراكية 
على السلطات عرض "الديمقراطية " السنفالية ٠‏ وفى النتيجة نشا 
نظام تعدد الاحزاب "من فوق" وتثبت دستوريا فى اطر 
صارمة لاتجاهات ايديولوجية اربعة. محافظ2 واشتراكلى - 
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ديمقراطىء وليبرالى ‏ ديمقراطى وماركسى ‏ لينينى٠‏ وانهى 
ديوف خليفة سنغور هذه العملية والغى فى سنة (148! التقييدات 
الدستورية على عدد من الاحزاب السياسية العاملة. وقد ادى 
ظهور ما يربو على مشرة احزاب فى السنغال الى تشتيت القوى 
الاجتماعية النشيطة سياسياء الامر الذى يساعد موضوعيا على 
تعزيز مواقع الحزب الاشتراكى الماكم. 

ان السماح بنظام تعدد الاحزاب فى بعض البلدان السائرة 
فى طريق التطور الرأسمالى يعد ليس فقط وسيلة لتعزيز الانظمة 
الحا كمة2 بل ودليلا على عجزها عن حل القضايا الجذرية على 
طريق التطور الذى اختارته. ولابد فى هذا المجال من الاشارة 
الى ان تعدد الاحزاب وحتى المفروض "من فوق" يقتضىء2 فى ظل 
الحفاظ على الطابع الاستبدادى للسلطة, "احتياطيا معينا من 
المتانة". ولا يمكن للانتقادات التى توجهها المعارضة العلنية 
الى الحكومة الا ان تمارس تأثيرا على الرأى العام. 

ان الطابع الطبقى للدول التى اختارت طريق التضصضور 
الرأسمالى يتجلى بوضوح خصوصا فى الموقمف مسن المنظمات 
الاجتماعية. فنشاط النقابات والمنظمات النسائية والشبابية (فى 
البلدان التى يسمح بتكوينها) يخضع كليا للحزب الحاكوم او 
لجهاز الدولة مباشرة. وهى»2 كقاعدة,2 تشكل جزء راسفا من 
النظام السياسى. وتغدو متكررة2 اكثر فاكثر»ء الاشكال المختلفة 
لاتحاد المراكز النقابية الوطنية تنظيميا مع الاحزاب الحاكمة 
تحت شعار "السلام الاجتماعى". 

وتستخدم القوات المسلحة فى البلدان السائرة فى طريق 
التطور الرأسمالى على نطاق واسع فى مكافحة مختلف الكتلتبل 
المعارضة والجما هير التى تعبر عن نغضبها. ففى السبعينات 
استمرت عملية تقوية دور اجهزة التنكيل (الجيش والبوليس 
وادارة الامن) وازدادت الاعتمادات لتموينها. ومما له 
دلالته2 ان تقوية جهاز القمع تجرى فى عدد من البلدانء كما 
يزعم» بهدف حماية السيادة الوطنية من "القوى التفريبية" التى 
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يقصد بها بعض قادة المعارضة الداخلية والدول الافريقية 
التقدمية على السواء. 

لقد شهد النصف الثانى من السبعينات هجوما نشيطا من 
جانب الامبريالية على قوى حركة التمرر الوطنى. ويخصص مكان 
كبير فى الاستراتيجية الجديدة للامبريالية ازاء البلدان 
الافريقية الى تنسيق الاعمال السياسية والايديولوجية والعسكرية 
للاستعمار الجديد مع الاوساط الرجعية المحلية التى لها مصلحة 

فى صيانة وتطوير العلاقات الرأسمالية ٠‏ 

ْ ومع نمو عدم التطابق بين وقائع التطور فى الطريق 
الرأسمالى وبين المذاهب الرسمية يتفاقم الصراع الايديولوجى. 
وتزيد الاوساط الحاكمة جهودها لتعليل السياسة التى تتبعها 
والدفا ع عنها. وتشتد بصورة ملحوظة فى العمل الدماكى للاحزاب 
الحاكمة واجهزة الاعلام الجماهيرى فى هذه البلدان معاداة 
الشيوعية وتبرز معاداة السوفيت بصورة سافرة. 

وتساعد القوى الامبريالية بنشاط على تطور مشل هذه 
الاتجاهات. ويمدهدفمن ذلك زرع عدم الثقة نجاه الاتعاد 
السوفيتى والبلدان الاشتراكية الاخرى وعمزل افريقيا عن 
حلفاكها الطبيعيين وترك البلدان الافريقية لوحدها فى 
مواجهة القوى الموحدة للاستعمار الجديد والرجعية الأمبريالية. 

ويكمن الغرض الاخر من هذه المناورات الايديولوجية فى 
التشهير بالدول ذات التوجه الاشتراكى. والمقصود على وجبه 
الخصوص سياسة الدولية الاشتراكية فى القارة الافريقية 
ومحاولاتها فى نهاية السبعينات وبداية الثمائيات تفسير 
"الاشتراكية الديمقراطية" لا تفسيرا تقليدياء اى كبديل 
للر أسمالية والشيوعية بل بانها نقيض للتوجه الاشتراكى الذى 
تقوده الديمقراطية الثورية. وتحظى "الاشتراكية الديمقراطية " 
للاشتراكية الديمقراطية الاوربية اليمينية التى تعتبر 
الاشتراكية نتيجة للتطور الاصلاحى البطى* ومجتمعا لا يمكن 
خلقه الا فى ظل مستوى عال من تطور الاقتصاد والنضوج السيا سى 
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والثقافى للجماهير2» تحظى فى الوقت الحاضر بدعم نشيط لدى 
عدد من قادة البلدان الافريقية الساكرة فى طريق التطور 
الرأسمالى (تونس والسنغال). وتنفى الاوساط الحاكمة فى هذه 
البلدان الانقسام الطبقى للمجتمع الجارى لديها وتعمق 
اللامساواة الاجتماعية وتطور العلاقات الرأسمالية واشتداد 
الاستغلال الاستعمارى الجديد٠‏ 

وتقترب الافكار الاشتراكية . الاصلاحية التى تطرهطها 
الدولية الاشتراكية من مبادى' نظرية كثيرة لايديولوجيى ‏ 
"الاشتراكية القومية" الافارقة. ومع ان النظريات المفتلفة 
*"للاشتراكية القومية' لا تزال تعتبر بمثابة مداه ريستيية 
للعديد من بلدان هذه المجموعةء, الا انه يتراءى لبعض الزعماء 
الافارقة انها لم تعد سلاها ايديولوجيا قويا بدرجة كافية 
للدفا ع عن طريق التطور الذى تم اختياره وتعليله ولمكافهة 
الاشتراكية العلمية والايديولوجية الديمقراطية الثورية. وهم 
يسعون الى العمل سوية مع الدولية الاشتراكية لاعداد منطلق 
للاعمال يستند الى تجربة ؤقوة الاشتراكية الاصلاحية الاوربية. 
فخلال فترة 159103 1480| تم بالجهود المشتركة للاشتراكية 
الديمقراطية الاوربية وانصار الاشتراكية الاصلاحية فى القارة 
الافريقية تأسيس "الدولية الافريقية الاشتراكية" التى اعلنت 
رسميا "الاشتراكيّة الديمقراطية" الطريق الوحيد لتطور الدول 
الاعضاء فيها. ويشار فى ميثاق الدولية الافريقية الى ان 
"الاشتراكية. الديمقراطية" ترفض »2 بصورة قاطعةء مبدا الصراع 
الطبقى ٠‏ 

وفى مجال السياسة الدااخلية لهذه المجموعة من الدول يراد 
من النموذج الاشتراكى الديمقراطى تلطيف التناقضات 
الاكثر حدة للتطور التابع واستبدال مهمة تصفية اللامساواة 
الطبقية فى وعى الجماهير بفكرة تصفية اللامساواة بين الامم 
" الفقيرة " و"الغنية " (بلا تمييز بين البلدان الاشتراكية والدول 
الرأسمالية )2» وضمان "السلام الاجتماعى" وعرقلة انتشار افكار 
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الاشتراكية العلمفية فى القارة لاحقا. 

ولا تزال النزعة القؤمية اهم اداة فى ترسانة الوساكل 
الايديولوجية للاوساط الحاكمة فى البلدان السائرة فى طريق 
التطور الرأسمالى. واظهر عقدان من التطور المستقل للبلدان 
الافريقية والمقترن بتجديدات عديدة. فى نظمها السياسية ( فى 
اطر النموذج السائد للتطور) وتحديث المذاهب الرسمية ثبات 
ايديولوجيا النزعة القومية. ففى البلدان السائرة فى طريق 
التطور الرأسمالى سعى الزعماء الجددء لدى كل تبدل للقيادة, 
قبل كل شى* الى تأكيد تمسكهم بالقيم الافريقية التقليدية 
ورفض التأثيرات الايديولوجية من الخارج. وان المناداةبافكار 
التفرد القومى و" الاصالة " القومية والبحث عن سبل متميزة لمل 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تشكل اتجاها هاما 
فى عملهم الايديولوجى. 

وفى الاعوام الاخيرة2» ويهدف تعزير المواقع السياسية 
الداخلية2 اصبح الكثيرون من زعماء البلدان التى يشكل فيها 
المسلمون اغلبية السكان يلجأون الى الاسلام اكثر فاكثلسر 
. كايديولوجية ونظام سياسى اجتماعى قادر على تخفيف التوتر 
الاجتماعى المتزايد فى بلدانهم. وفى المجال السياسى الداخلى 
يستخدمون الاسلام كاداة للتلاحم الوطنى ومقبة بوجه انتشار 
الايديولوجيات "المستوردة" وبالدرجة الاولى» الاشتراكية 
العلمية ٠‏ ومن خلال وسائل الاعلام الجما هيرى تجرى تربية 
الجما هير الواسعة بنبذ افكار التطور التقدمى والاممية 
والتعاون مع المنظومة الاشتراكية العالمية وقوى العصصر الشورية' 
الآخرى. 

وفى الهجمة الجديدة للامبريالية على القارة الافريقيةيحتل 
تصعيد العمليات العسكرية مكائا متسعا. ففى نهايةالسبعيئنات 
اتخذ التدخل الامبريالى فى شؤون افريقيا طابعا وقها وخطرا 
على نحو خاص. ويتضح من مثال زائير ان الدول الامبريالية 
تقدم على القيام باعمال عسكرية مباشرة ضد الافارقة 
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باستخدام قواتها المسلحة الخاصة بهاء باعثة من جديد اسوآ 
ازمان القرصنة الاستعمارية. واشتد التواجد العسكرى المباشر 
للولايات المتحدة فى شمال وشرق افريقيا والتواجد الفرتئسى 
فى غمرب ووسط افريقيا. وعقدت عدة اتفاقيات حول استقدام 
اراضى الدول الافريقية بمثابة قواعد عسكرية امريكية.وتجرى 
باستمرار المناورات العسكرية بمشاركة قوات البلدانالافريقية 
والدول الامبريالية ٠‏ ويؤدى التواجد العسكرى للاخيرةفى افريقيا 
ومحاولاتها اثارة النزايمات والتدخل فى شؤون البلدانالافريقية 
المستقلة الى تعقيد الوضع بالمنطقة . 

ويهذا الصدد تجدر الاشارة الى انه لولا الدعم من جائب 
الشخصيات القيادية فى عدد من البلدان الافريقية لمنيت بالفشل 
كثرة من الاعمال العسكرية للولايات المتحدة وغيرها من دول 
الناتى فى القارة الافريقية. وفضلا عن ذلك , فقد انتقلت عدة 
انظمة موالية للرأسمالية2 فى نهاية السبعيناتء, من التعاون 
العسكرى مع المترويولات السابقة الذى كان يستنمد الى اساس 
قانونى ما على شكل اتفاقيات (4) بهذا الشأن الى الاعمال 
المشتركة السافرة مع بلدان الناتو. فمشاركة القوات المسلمة 
لفرنسا ويلجيكا فى قمع الانتفاضة بمحافظة شابا فى زائير 
ومساهمة الوحدات العسكرية الفرنسية (قبل عام 198.0) فى 
مكافحة الانتفاضات فى تشاد وتحويل اراضيى السنفال الى قاعدة 
لمرابطة الطاكرات الفرئنسية التى كانت تقوم يغارات على 
فصائل البوليساريو ‏ ان هذا الامر لا يعتبر فقط دليلا على 
التدخل الامبريالى العسكرى والسياسى فى الشؤون الداخلية للدول 
الافريقية المستقلة, بل ونتيجة مباشرة للتعاون العسكرى 
الوثيق بين عدى من الانظمة الافريقية والامبريالية ٠‏ 

ولا تقل خطؤرة على مصائر الشعوب الافريقيسةء, كذلك ,2 
مخططات نشر سياسة الاحلاف الامبريالية على افريقيا ومحاولات 
جر مختلف مناطق القارة الى الاحلاف العسكرية تحت رعايةالدول 
الامبريالية. 
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أن سعى الاوساط الحاكمة فى البلدان السائكرة فى طزيق 
التطور الرأسمالى الى ان توسع, بمساعدة القوى الامبرياليةء 
سندها الاجتماعى وتحافظ على تطورها التابع وتبرره لا يمكنه 
ان يوقف نضال الشعوب الافريقية من اجل العدالة الاجتماعية 
والتقدم. 

- ويدل التطور السياس لبلدان التوجه الرأسمالى فى بداية 
العقد الثالث من تطورها المستقل على نمو ظواهر الارمات 
الفطيرة فى "اطراف" الرأسمالية العالمية. ومدا انتقال بعض 
البلدان مثل اثيوبيا ومدغشقر وبينين الى طريسق التطضور 
اللارأ سمالى الشكل الاعلى لظهورها ودليلا حقيقيا على تمول 
النضال فى سبيل التحرر الوطنى الى النضال ضد العلاقات 
الاستغلالية الاقطاعية والرأسمالية على السواء. وان التصعصولات 
الثورية الجارية فى هذه البلدان التى كانت فى السابق 
"محميات” حقيقية للاقطاعية والاستعمار البديد تؤكد حقيقة 
ان المضى فى طريق التوجه الاشتراكى هوى سئة موضوعية. لتضور 
افريقيا المعاصرة. 
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(*) تنص هذه الاتفاقيات 2 كقاعدة, على توريد المعدات 
التكنيكية الحربية وقطع الغيار لها وأاعداد الخبراء العسكريين 
واستخدام المستشا رين الاجائب وهلمجرا. 


714 


العلاقات الر ا سمالية 


ايغور سليدريفسكى 
دكتور فلسفة فى التأريمْ 


تحتل السبعينات مكانة خاصة فى تطور البلدان الافريقية 
التى اختارت الطريق الرأسمالى. ففى هذه الفترة لوحظ 2 اكثر 
من اى وقت مضىء» عدم تطابق اشكال واساليب التطور الرأسمالى 
مع المستلرمات الجديدة للتطور السياسى والاقتصادى والاجتماعصى 
للدول الافريقية ذات السيادة. وغمدا اشتداد الاتهجاهات 
المعادية للامبريالية فى الكثير من بلدان القارة واحدة من 
النتاكج: البالغة الاهمية للسنوات العشر الماضية. ولكن كائنت 
الانظمة الرأسمالية فى افريقيا تستفف فى الستينات بالدور 
الاقتصادى للدولة وتشجع» بشتى السبل» نشناط رأس الممسال 
الاجنبى وترفض اجراء تحولات اقتصادية ‏ اجتماعية جدية ما 
وتتجه فى سياستها الاقتصادية الفارجية نحو بلدانالغربه فان 
هذا مثل النهج لا يحظى فى الوقت الحاضر بدعم حتى الاوساط 
الماكمة ذات الميول الموالية للغرب٠‏ 

فى اواسط السبعينات ازدادت تعقدا اللوحة المتناقضةٍ اصلا 
لتطور البلدان الافريقية على الطريق الرأسمالى بنتيجة اشتداد 
عدم الاستقرار الاقتصادى والتناقضات بين الدول فى العالم 
الرأسمالى عموما وبنتيجة التغيرات السياسية ‏ الاجتماعية 
وتبدل الانظمة الحاكمة فى عدد من الدول الافريقية. واظهر 
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العقدان من الاستقلال» على نحو مقنع» ان التطور بمثابة"طرف" 
للر ا سمالية لا ينسجم مع الحاجات الوطنية للبلدان الافريقية. 

ولوحظ خلال السبعينات اتجاه نمو تجديد بنى واشكال 
واساليب تطوير الدول الفتية فى القارة الى حد معين. ونشات 
مجموعة من الظواهر الجديدة التى تشهد على ان الحمركة على 
الطريق الر أ سمالى لا بمكن ان تتم خارج العمليات ذات النطاق 
العالمى الشامل» مثل الصراع بين النظامين العالميين وتعمق 
الثورة العلمية ‏ التكنيكية وتدويل الانتاج العالمى وتفير 
نظام العلاقات المتبادلة مع الاقتصاد الرأسمالى العالمى. 

ولابد من وقت لكى يقيم المر؟ تقييما شاملا التغيرات 
الجارية ونتاكجها. مير انه بات من الممكن الآن فرز العوامل 
والاتجاهات الساكدة لتطور الرأسمالية فى بلدان افريقيا 
وتحديد تناقضاته الركيسية وآفاقه القريبة. 


لا. تزال الخاصية الركيسية المميرة لمجموعةالدول الافريقية 
قيد البحث تكمن فى الطابع التابع لتطورها ونمياب الاسساس 
المستقل نسبيا الوطنى او الاقليمى) لتجديد الانتاج الرأسمالى. 
ولهذاء فان حركة واتجاه واطر التطور الرأسمالى لهذه الدول 
تتمددء الى درجة كبيرة2 بوضعها فى التقسيم الرأسمالى الدولى 
للعمل وحاجات تطور مراكز الرأسمالية. 

كان التطور التنابع لبلدان افريقيا فى السبعيئنات يقوم 
على التناقض بين العملية العمومية لتدويل الانتاج والتبادل 
الر أ يماليين العالميين التى تساعد على مشاركة البلدان النامية 
مشاركة انشط وبصورة مباشرة فى الاقتصاد الرأسمالى العالمىءمن 
جهة2» وبين بنية الاقتصاد الافريقى المتخلفة بنتيجة الاضطهاى 
الذى استمر سنوات طويلة والتى تغدو عقبة فى طريق هذا 
التدويل» من جهة آخرى. ش 

وساعدت عملية توسيع انتاج وتصدير المواد الفا مالمعدنية 
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والتى كانت قد لوحظت فى الستينات على تدويل الصلات الاقتصاديّة 
العالمية لبلدان افريقيا المستقلة. ومن حيث وتائر استفضراج 
المواد الخام المعدنية تفوقت افريقيا على آسيا وامريكتا 
اللاتينية علما بان فروع الوقود والطاقة كانت تتطور اسرع من 
تميرها. ٍ 
وخلال العقدين الاخيرين نشأت فى القارة الافريقية مراكر 
كبيرة للغاية من حيث نطاقاتها لاستخراج بعض انواع المبواد 
الخام. وغدت دول ذات توجه رأسمالى مثل نيجيريا وجمهورية 
مصر العربية من عداد المنتجين العالميين للنفط الخام. ويدآ 
استخراج اليورانيوم فى غمابون والثيجر”. وخامات الحمدييد فى 
ليبيريا وموريتانيا. والمنغنيز فى نمايون وساهل العاج: 
والكروم فى السودان؟- والرصاص فى زامبيا؟ والفمم فى ليبيرياء 
والبوكسيت فى سيراليون وفيرها ٠‏ وتفيرت تبعا لذلك مكائنة 
واهمية البلدان الافريقية فى التقسيم الدولى الرأسمالى للعمل» 
الامر الذى سبب اعادة بناء هيكلية لموازين التجارةالخارجية 
والمدفوعات للبعض منها. وفى ظروف أرمة الطاقة فى السبعينات 
نش اتجاه نهو زيادة حصة القارة الافريقية فى صادرات العالم 
الر أ سمالى»٠‏ 

كما ساعد التطور السريع للصناعة التحويلية فى الستيئنات 
السبعينات على تقوية تدويل اقتصاد البلدان الافريقية.ففى 
بعض البلدان ادى توسيع انتاج السلع شبه الجاهزة الناجم عن 
نمو استخراج المواد الخام المعدنية وكذلك التعجيل بانتاج 
السلع المعوضة عن سلع الاستيراد الى زيادة استيرادات الالات 
والما كينات. وتبعا لذلك اخذت حصة افريقيا فى اجمالى 
استيرادات العالم الرأسمالى تزداد فى اواسط السبعينات. 

نمير انه سيكون من الخطا النظر الى الاتجاهات الحاليةلتطور 
بلدان اشريقيا وكأنها مجرد استمرار لاتجاهات الستيناته. 
فخاصية تدويل الحياة الاقتصادية للبلدان النامية فى نهاية 
السبعينات وبداية الثمائنينات تكمن فى تغير التجارةالفخارجية 
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التقليدية ونشوء بنية جديدة للتجارة الرأسمالية العالمية وما 
نجم من ذلك من اشتداد عدم تكافوء التطور التابع وعدم 
استقراره وطابعه المتناقضء٠‏ 

ولوحظ بوضوح اكبر تجدد المبادلات السلعية الدولية 
التقليدية فى مجال تجارة الوقود. وأسفر تحول البلدا نالنامية 
الى مصادر ركيسية لموارد الطاقة عن مشكلة جديدة هى تبعية 
الدول الرأسمالية المتطورة المقابلة لهذه البلدان فى هذا 
المجال. وكانت حصيلة ذلك التوطد الملموس لوضع البلدانالمنتجة 
للنفط والغاز فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى خلال السبعينات بغض 
النظر عن مستوى تطورها الاقتصادىء. 

وينسب الى الاتجاهات الطويلة الامد ازدياد طلب السوق ‏ 
الرأسمالية العالمية على الانواع الركيسية من المواد الفام 
المعدنية والزراعية. وهذه العملية يحفزها2ء قبل كل شى*, 
اتساع الثورة العلمية ‏ التكنيكية فى الدول الر أ سمالية الاسا سية 
وكذلك نمو القدرة الصناعية للبلدان النامية. 

والى جانب ازدياد حجم التجارة الدولية للمواد الضخام 
المعدنية والرراعية يجرى انهيار بنيتها التقليدية.فمن جهة, 
يتعاظم دور البلدان المتطورة صناعيا بصفتها مصدرة للمواد 
الخام» ومن جهة أآخرى 2 ترداد اهمية البلدان النامية فى 
الاستيرادات العالمية لهذه المواد (باستثناء الوقود). 

ان التغيرات المذكورة اعلاه فى بنية التقسيم الرأسماالى 
الدونى للعمل ترعزع قاعدة التخمص فى المنتجات الزراعيةوالمواد 
الخام التقليدية لتبعية بلدان افريقيا المتمررة للدول 
الرأسمالية المتطورة ٠.‏ وتزداد بوتاكر اسرع بكثير من قبل 
حاجات بلدان افريقيا المستقلة الى المعدات الآلية والمسواد 
الاولية الصناعية. وتقتضى تلبية هذه الحاجات فى اطر التطور 
الرأسمالى» بالضرورة » تكاملا اكثر عمقا وتناسقِا لها فى 
الاقتصاد الرأسمالى العالمى وذلك من طريق زيادة المخصصات 
للتصدير فى الناتج الداخلى الاجمالى وتوسيع الصادرات الصناعية , 
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(المنئنتهصات شبه الماهرة والماهرة). 

وفى الوقت ذاته فانه التخلف الاقتصادى الكبير لاغغلبيئة 
الدول الافريقية:»2 وبالدرجة الاولى» عدم وجود او تخلف الفروع 
الاساسية للصناعة سيطرة البنى الاقتصادية التقليدية فى القطاع 
الزراعى2» يعرقل موضوعيا التكامل الاكثر عمقا لهذه الدول فى 
الاقتصاى الرأسمالى العالمى. وفضلا عن ذلك ينبعث فى ضغ روف 
الانهيار السريع للصلات الاقتصادية الدولية المتبادلة اتجاه 
نحو تعاظم عدم التناسب بين اقتصادها واقتصاد البلدان 
الر أ سمالية الصناعية ٠.‏ 

ويتجلى هذا الاتجاه2 على وجه الخصوص + فى البون المتسع 
بين حاجات الاستيراك وامكانيات التصدير لدى البلدانالمتهررة 
(باستثناء البلدان المصدرة للنفط) وفى قضية عدم توازن 
موازين المدفوعات الدولية الناجمة يمن ذلك. وتجابه البلدان 
الافريقية» التى غالبا ما تضطر للجى* الى القروض الدولية بغية 
دفع فيمة الاستيرادات المتزايدةء مشكلة الديون العصيبة .فخلال 
فتئرة 19108 0م19 وحدها ازداد اجمالى العجز السلبى لميزان 
البلدان الافريقية الفاص بعمليات التجارة الخارجية والفدمات 
زهاء خمس مرات وبلغ 0] بالمئثة من المؤشر ذاته لمجموع 
الدول النامية . 

ولا تزال "شروط تجارة" المنتجات الزراعية والمواى الخام 
من العوامل المقيدة الرئيسية لتطور البلدان الافريقية وخاصة 
السائرة منها على الطريق الرأسمالى. واستمرت "شروط التجارة" 
فى التدهور خلال السبعينات بالنسبة لاغلبية البلدان الافريقية 
النامية . 

أن خصاكص وضع البلدان الافريقية فى الاقتصاد الرأسمالى 

العالمى اخذت تمارس فى الاعوام الاخيرة تأثيرا مباشرا واكثر 
عمقا على تقدمها. واشتدهء الى حد كبهير2» عدم استقرار الصلات 
الاقتصادية الدولية لهذه البلدان2 الامر الذى يؤدى بدوره الى 
زيادة عدم استقرارها السياى والاجتماعى وتفاقم التناقضات 
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الاجتماعية الداخلية. ولابد من البحث من جذور ذلك فى ثموق 
ظواهر الازمات فى الاقتصاى الرأسمالى العالمى التى تؤثر2ء سواء 
بصورة مباشرة او نمير مباشرة» على وضع البلدان النامية 
بصفتها اضعف حلقة فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى. 

ومن جراء اشتداد التناقضات النقدية فى الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى ازداد الغفموض فى مجال الحسابات الدوليةء 
المرتبط » قبل كل شى*» بالتقلبات المتكررة والكبيرة فى 
الاسعار. 

وفى السبعينات ترتبت على بعض البلدان الافريقية مجابهة 
بعض المعضلات مثل الفلل فى التوازن الايكولوجى والتردى الذى 
لا مرد له للبيكة المميطة وتلفها مباشرة فى احيان كثيرة. 
.ويتعارض الطريق الافقى لتطوير الزراعمة فى اغغلبية البلدان 
الافريقية تعارضا كبيرا مع مقتضيات الاستخدام الكقلانى 
للطبيعة . واظهر الجفاف المستمر فى منطقة الساحل والذى كان 
له عواقب مأساوية بالنسبة لبعض الدول مثل النيجر وفولتا 
العليا والسنغال وغمامبيا وموريتانيا ان عدم التوازن 
الايكولوجى صار بامكانه اليوم ان يضع لاحدودا نسبية فحسب » 
بل ومطلقةايضا للتطور الاقتصادى للبلدان المستقلة فى القارة. 

وخلال هذه الفترة استفملت فى عدد من البلدان الافريقية 
مشكلة توظيفات الاموال نظرا لتسرب الرساميل على هيئة 
ارباح الى الخارج. وازداد العجز السلبى فى ميزان التمويلات 
النقدية من البلدان الافريقية بنفس سرعة التدفق الصاظضى 
للاستثمارات الاجنبية تقريباء ممارسا بذلك ضغطا كبيرا على 
هوازين المدفوعات. وتشخص هذه المشكلة2 بحدة خاصة2:ء امام 
البلدان الافريقية التى ازداد دورها كمورد للمواد القشلام 
المعدنية (نيجيرياء زائيرء سبراليون وغفيرها). فمنذ نهاية 
الستينات بلغت الارباح التى استأثرت بها الاحتكارات الغربية 
من نيجيريا اكثر من استثماراتها الجديدة فى البلاد ٠)1١(‏ 

ولدى تقييم الظواهر الجديدة فى الوضع الاقتصادى الدولى 
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للبلدان الافريقية السائرة فى طريق التطور الرأسمالى لا يوز 
الا يلاحظ ألمر* عدم تجانسها. | 

ففى الستينات » وفى ظروف البنية الناشكئة للتقسيم 
-. الرأسمالى الدولى للعمل القاكم على التمييز بينالمراكز الصناعية 
الرأسمالية و"طرفها" المنتج للمنتجات الزراعية والمواد الخفام, 
كان من الممكن تماما تمديد مستوى التطور التابع لبهض 
البلذان الافريقية بمعايير مثل درجة تنوع قطاع المواذ الخام 
فى الاقتصاد (قبل كل شىء الصناعة الاستفراجية) وهجهم رأس 
المال الاجنبى المصدر الى البلدان الافريقية. اما فى الظروف 
الراهنة فيحتاج هذا التمييز الى معايير اضافية تأهذ بعين 
الاعتبار امكانيات وطابع مساهمة البلدان او مجموعة البلدان 
المعنية فى التقسيم الرأسمالى الدولى للعمل فى نهاية السبعينات: 
وبداية الثمائينات. 

وتتلفص مثل هذه المعايير فى٠‏ درجة تطور اللصطادرات 
الصناعية (المنتجات الجاهزة وشبه الجاهرة)2» نطاقات تنوع 
الانتاج الصنايمى (بالدرجة الاولى فروع الصناعة التمويلية)ء, 
درجة معالجة المشكلة الغذائية2 قدرة قاعدة الفروع المساعدة, 
المستوى العام للتكامل الاقتصادى الداخلى والدولى» دور الدولة 
الوطنية والاحتكارات الدولية والبرجوازية المحلية فى التطور 
الر أ سمالى٠‏ 

وتتيح هذه المعايير تقسيم البلدان الى مجموعمات تفتلف 
من حيث مستوى وآفاق تطورها التابع. ولابد من ان تنسب الى 
المجموعة الاولى من البلدان التى لم تتمكن لغاية السبعينات 
(اى لغاية بداية التفاقم الكبير الجديد للتناقضات فى 
الاقتصاك الرأسمالى العالمى) من تنويع اقتصادها بدرجة كافية 
وتتحمل اكبر الخساكر من جراء امعحادة تنظينم الاقتصاد 
الرأسمالى العالمى (تشادء جمهورية افريقيا الوسطى2ء فولتا 
العليا ,2 غغامبياء موريتانيا ونميرها). ولاقتصاد هذه البلدان 
اقل القدرات للاشتراك بدرجة انشط فى التقسيم الرأسمالى الدولى 
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المعناصر للعمل٠‏ 

وتضم المجموعة الثانية البلدان التى تملك اقتصادا 
زراعيا ومنتجا للموات الخام ومتنوعا نسبيا او صناعة 
متطورة لاستخراج المعادن ولكنها مرتبطة كليا تقريبا 
بتصدير المواد الخام:غير المعالجة وياستيراد المعدات الصناعية ٠‏ 
وتشمل” هذه المجموعة اغلبية بلدان افريقيا الساكرة على 
طريق التطور الرأسمالى (نيجيرياء زائيرء زامبياءسيراليون, 
النيجرء غابون» ساحل العاجء, السنفال). ويتصف الوضع الاقتصادى 
العالمى لهذه البلدان: بالتناقض وعدم الاستقرار والدرجة المختلفة 
لمشاركتها فى الاقتصاى الرأسمالى العالمى- 

ويعد تكثيف تصدير رأس المال الاجنبى (الخاص بالدرجيبة 
الاولى) الى الدول الافريقية:ء الامر الذى تجرى بنقيجته اممادة 
بناء معينة للبنى الاقتصادية المحلية2 عاملا ركيسيًا فى جر 
اشريقيا الى التقسيم الرأسمالى الدولى للعمل بصورة انشط واعمق. 
وبفضل هذا العامل» بالدرجة الاولى» تمت زيادة وتاكر النمموق 
الاقتصادى فى السبعينات. وازداد بدرجة ملموظة) ‏ دور 
افريقيا وسط البلدان المتحررة كمجال لتوظيف رأس المال 
الاجنبى (خاصة فى فروع المواد الخام والصناعة التحويليبة). 
فخلال الفترة “19177 ب 18511 وحدها ازدادت حصتها فى الحجمم 
الاجمالى لرأس المال الاجنبى الصافى المتدفق الى البلدان النامية 
(بدون البلدان المصدرة للنفط) من "! الى !] بالمكة. 

وتعكف على تصدير رأس المالء» بالدرجة الاولى» الشركات 
المتعددة الجنسيات التى ثبتت مواقعها فى اقتصاد انغملبية 
البلدان المستقلة فى افريقيا. وفى الحقيقة فان افريقيا 
تتخلف عن مناطق العالم النامية الاخرى من حيث الابعاى المطلقة 
لتوسع الشركات المتعددة الجنسيات. مير ان تغلغل هذه الشركات 
فى القارة يجرى بسرعة فاكقة وهو بالذات الذى يحددء بدرجة 
كبيرة: اتجاهات تطور البلدان التى اختارت الطريق الرأسمالى» 

ولوحظ اتجاهان ركيسيان للتكامل الاقتصادى العالامى 
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للبلدان النامية فى افريقيا. ويرتبط احدها بتغلضل 
شركات المتعددة الجنسيات فى الصناعة الاستخراجية. ويفرد 
لفروع هذه الشركات فى افريقياء اساساء مكان فى الدريات 
الدنيا من السلم التكنولوجى (استفراج المواد الخام ومعالجتها 
اوليا فى بعض الاحيان). ويجرى بعدكذ توريد منتجاتها الى 
المصانع الرئكيسية فى الدول الر أسمالية المتطورة حيث يتم صنع 
المنتجات الجاهزة ٠‏ وان ولوج الشركات المتعددة الجنسيات 
المنتجة للمواد الخام فى صناعة الدول النامية قد حدد ظروف 
ووتائر النمى الاقتصادى فى البلدان المتخمصة فى انتاج المواد 
الخام المعدنية (نيجيرياء زامبياء زائير). 

ويتصف الاتجاه الاخهر بتغلغل الشركات المتعددة الجنسيات 
فى الاسواق الداخلية للبلدان الافريقية عن طريق اقامةمؤسسات 
فى فروع الصناعة التحويلية غير المرتبطة بمعالجة المواد القام. 
ولدى ذلك يجرى فى بلدان افريقيا ابسط تجميع وتغنليف 
للمنتجات الجاهزة2ء فى حين يتمء2 عادة2 صنع القسم الاساسى من 
العناصر الضرورية خارج حدودها . وفى المالتين تجتذب البلدان , 
الافريقية الى التعاون الانتاجى الرأسمالى الدولى على أسساس 
البنية التكاملية العمودية. 

وعليه فان تكامل الدول المتهررة فى النظام الرأسما الى 
العالمى خلال السبعينات ادى الى مواصطة تقوية عمليات التطور 
التابع وتطابق من حيث اهدافه وطابعه ونتاكجه2 الى حطد 
كبيرء مع مصالح الدول الامبريالية . وفى الوقت ذاته وسعت 
العمليات التكاملية2 بهذه الدرجة او تلك ,2 الانطقة الداخلية 
للتنمية ٠‏ ومن دون شك سوف يساعد نقل بعض المؤسسات الى 
البلدآانء الناميةء بل واحتمال نقل فروع بكاملها للانتاج 
الصنا عى العصرى فى المستقبل على توسيع قاعدة العلاقات 
الرأسمالية فيها. 

ان التغيرات الجدية فى الوضع الاقتصادى والسياسى الدولى 
والتناسب الجديد للقوى القائكم فى عملية التكامل الاقتصطادى 
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الدولى للبلدان الافريقية تحدد2 اكثر فاكثرء2 عوامل تطورها 
ووتائره ونتائجه. وان ضرورة التكيف مع التقسيم الرأسمالى 
الدولى المتغير للعمل تقوى موضوعيا دور الدولة بصفته العامل 
الركيسى فى التطور الرأسمالى والمشارك المباشر كن الصلات 
الاقتصادية الدولية. ويغدو التفاعل (التعاون والصراع) بين 
الدول الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات الشكل الركييسسى 
لتكامل البلدان الافريقية فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى. 

وفى السبعينات لوحظ كذلك اتجاه فى الوضع الاقتصطادى 
الدولى لعدد من البلدان الافريقية هو التضعضع النسبى لصلاتها 
التقليدية مع المتروبولات السابقة بنتيجة التوسيع المشجع مسن 
قبل الدولة للملات الاقتصادية الخارجية واشتداد المنافسة بين 
الدول الامبريالية ٠‏ 

ومع ان انهيار النظام الاستعمارى قد سبب تغيرات عميقة 
فى الوضع الدولى الا ان تناسب القوى بين الدول الامبريالية 
والبلدان النامية ظل ثابتا لفترة طويلة بعد ذلك ولم يبدا 
هذا التناسب بالتفير الا فى نهاية الستيننات بنتيجة توطد 
قوى الاشتراكية العالمية واشتداد نضال البلدان المتهمررة فى 
سبيل الاستقلال الاقتصادى. وحتى اواسط السبعينات شوهد تقهقر 
جركى للامبريالية فى عدد من القضايا الركيسية للتطور العالمى2 
وطرحت البلدان النامية2 بكل هدة مسألة اقامة ما يسسى 
النظام الاقتصادى الدولى الجديد. 

ولغاية الفترة المذكورة نشأ فى النظام الرأسمالى العالمى 
"ميزان القوى” الجديد ٠‏ حيث ازيحت الاحتكارات الغربية من 
الشبكة الدولية لانتاج وتوزيع النفط المصدر من البلدان النامية 
واعترفت الدول الغربية بضرورة ازالة بعض التقييدات التجارية 
التمييزية وتغيير توزع القوى المنتجة العالمية بعض الشسى* 
وزمهادة حجم المساعدة الى البلدان الاقل نموا وغيرها. 

وتجسدت اعمال البلدان النامية الجماعية المعادية 
للامبريالية فى تأسيس اتحادات لمصدرى المواد القامء تعد 
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:منظمة البلدان المصذرة للنفط (اوبك) اكبرها, وفى النتيبمبة 
تفاقمت , الى هد كبيرء النزاعات واستفملت التناقضات بين 
الدول الر أ سمالية المتطورة والبلدان النامية. وهذا ينسحب قبل 
كل شى*: على العناصر الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية. 
تصدير رأس المالء التجارة» المعونة التكنيكية والمالية. 

وبمار "ميزان القوى .الناشى*: الى جانب اعادة بناء 
التقسيم الدولى الرأسمالى للعمل تأثيرا على طابع العلاقات 
المتبادلة بين البلدان الافريقية والدول الامبريالية: الامبر 
الذى لا يمكنه الا ان يؤثر2 بدوره» ععلى عمليات تطظور 
الرأسمالية فى القارة الافريقية. 


ان كافة البلدان السائرة فى طريق التطور الرأسمالى تتميزء 
قبل كل شى*+ بالتبعية الاقتصادية للدول الامبريالية. نتمير ان 
موقف العديد من الدول الافريقيةء: فى هذه المجموعة2 من 
الاستغلال الامبريالى قد تغيرء الى حد كبير»؛ مما يؤثر تأثيرا 
كبيرا على توزيع القوى والبو السياسى العام فى القارة. 

لقد كانت الدول الافريقية ذات التوجه الرأسمالى2» لفترة 
طويلة2» عنصرا متمما للاستراتيجية العالمية الشاملةللامبريالية 
الرامية الى لجيم الاتجاهات التقدمية وقمع الحركة الوطئنية 
التحررية وتعزيز المواقع الاقتصادية والسياسية للدول الغربية 
بافريقيا فى نهاية المطاف. 

وهذه الاستراتيجية كان يضمنهاء من جهةء الوضعالاحتكارى 
لرأس المال الاجنبى فى اقتصاد اغلبية دول القارة» ومناخرىء 
سيطرة القوى الموالية للامبريالية والمؤيدة لحرية رجال 
الاعمال الخاصة ونشاط رأس المال الاجنبى ولابقاء العلاقات مع 
المتروبولات السابقة فى الدول المذكورة سيا سيا ٠‏ وفى هذه الظروف 
كان التطور الرأسمالى للدول الافريقية يستثنى»2 على العمومء» 
امكانية ابتعادها عن النهج المحافظ فى السياسة الداخلية 
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والخارجية ويشكل» بحد ذاته2 عقبة فى طريلق التعكعولات 
البقدمية0: 0 ! ش ١ ١‏ 
ان التغيرات تكمن فى ان بعض البلدان التى سارت فى طريق 

التطور الرأسمالى ترفض النهج الموالى للامبريالية وتشدد النضال 
فى سبيل الاستقلال السيا سى والاقتصادى. وبقدر ما ان هذه 
. التغهيرات تساعد فعليا على تضييق مجال الاستغلال الامبريالى 
فى القارة فهى تتسم بطابع تقدمى وتضع افريقياء مع ازدياد 
عدد الدول ذات التوجه الاشتراكى وتوطدهاء فى مصاف الاهداف 
الرئيسية للسياسة العالمية. : 

أن انتقال البلدان المذكورة الى مواقع معاديةللامبريالية 
هو عملية معقدة للغاية وير مستقرةومليكة بالتناقضات 
الداخلية . فالاتجاهات التقدمية تنشأ فى هذه البلدان فى ظروف 
استقطاب القوى الاجتماعية والسياسية وبالارتباط الوثليق مع 
عملية اعادة بناء علاقات الامبريالية مع كافة الدول المتحررة ٠‏ 
وتتسع فى البلدان النامية ذات التوجه الرأسمالى مواقع قطاع 
الدولة ويتقيد نشاط الاحتكارات الدولية فى مجال استضقدام 
الموارد الطبيعية ٠‏ 

ولكن هذه التغيرات »2 بحد ذاتهاء لا تقوض بعدء الاسساس 
الاقتصادى والسياسى للتبعية الامبريالية ولهذا لا يمكنها ان 
تكون دليلا على التطور التقدمى للاوساط الحماكمة فى البلدان 
المذكورة ٠‏ هذا فضلا من ان قاعدة التخولات التقدمية المعادية 
للامبريالية لا يمكنها الا ان تكون محدودة (بل وحتى تتقلص 
فى ظروف معينة ) بحكم سيطرة القطاع الخاص فى الاقتصاد والدور 
الساكد للطبقات الاستغلالية المرتبطة ارتباطا وثيقا برآس 
المال الاجنبى٠‏ 

ان تعزيز مواقع الدولة يرسى بداية للتحولات التقدمية 
المعادية الامبريالية لى انه يقترن يامتناع البلد عنالانضمام 
الى الاحلاف الامبريالية (اتباع سياسة عدم الانحياز) وبالسعى 
الى تغيير العلاقات الدولية والتخلى عن تطوير المشروع الشفاص 


الاما - 62 


كأ سلوب ركيس لتذليل التخلف الاقتصادى وبازاحة رأس المال 
الاجنبى من فروع الاقتصاد الرئيسية وبتعميق التحولات الزراعية. 

تلك هىء» فى رأيناء المعايير الاساسية للاتجاهات التقدمية 
للتطور فى اطر التحرك الرأسمالى. ونغرض اظهار وتقوية هذه 
الاتجاهات لا تكفى الرغبة فى التقدم الاقتصادى وحدها وتوقفر 
موارد طبيعية كثيرة وحسب بل لا بد من ان يطرأ تغير معين 
فى تناسب القوى .2 سواء على الصعيد الدولى او داخل البلد 
لصالح الفكات الاجتماعية التى لها مصلحة فى اتباع تهج 
سياسى خارجى اكثر استقلالية والتى تسعى الى التحرر منالنفوذ 
الامبريالى المباشر. 

ان الوضع الدولى الراهن الذى يتميز بتوطد مكانة بلدان 
الاسرة الاشتراكية ومواقعها الدولية وبتعاظم دور الدول 
النامية فى السياسة والاقتصاد العالميين وبتقلص نطاق السيطرة 
الامبريالية يساعدء عموماء على نشوء وتطور الاتهجاهات 
المذكورة ١ . ٠‏ 

وفى السبعينات برزت وسط الدول الافريقية السائرة فى 
طريق التطور الرأسمالى مجموعة من البلدان التى تسعى حكوماتها 
الى الجمع بين التطور الرأسمالى وتقييد مواقع رأس الممال 
الاجنبى بعض الشى*. ومن الضرورى ان تنسب الى هذه المجموعة, 
قبل كل شى*2: نيجيريا وزامبيا وسيراليون. وبالرغم من التباين 
فى القدرات الاقتصادية ومستويات التطور الاقتصادى والاجتماعىن 
وفى اشكال النظام السياسى تلازمها بعض العناصر المشتركة فى 
النهج الاقتصادى والسياسى الخارجى التى تميزهاء بهذه الدرجة 
او تلك » عن البلدان ذات الاتجاه الموالى للامبرياليةء معحلى 
نحو واضحء فى سياستها (ساحل العاج, السنفال, كينياءزائيرء 
ملاوى وغيرها .)٠‏ 

ولابد من الاشارة الى ان اتباع نهج اكثر استقلالية فى 
اطر التطور الرأسمالى غالبا ما يعيقه التخلف الاقتصادى الشديد 
للعديد من البلدان الافريقية الذى يجعلها فى تبعية كاملة 
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لتدفق الموارد من مراكز الامبريالية العالمية. ومثل هذا الوضع 
تتصف به بعض البلدان مثل تشاد وفولتا العليا وجمهورية 
افريقيا الوسطى وبتسوانا وروائدا وبوروندى وغيرها. وفى 
.بلدان اخرى لم تتحددى بعد بدقة كافية الاتجاهات فى السياسة 
الدا خلية والخارجية (اومندا وكاميرون). 1 
إببيا ألمي 3 

تعد قضية اعادة بناء نظام العلاقات الاقتصادية الدولية 
واحدة من قضايا العصر الركيسية واتجاها اساسيا لنضال 
البلدان النامية المعادى للامبريالية. فلقد نشا هذا النظام 
تحت تأثير معين من جانب الدول الغربية وكان لفترة طويلة 
اهم وسيلة للاستغلال الامبريائلى للبلدان المتحررة٠‏ ويكمن. جوهر 
العلاقات الاقتصادية الدولية القائمة فى اعادة توزيع دخفول 
البلدان التابعة لصالح مجموعة غير كبيرة من الدول 
الرأسمالية وفى تعمق البون بين الدول الرأسمالية والبلدان 
النامية2» من حيث مستوى الانتاج والذخل القومى بالنسبة للفرد 
من السكان» وفى التقييد المصطنع للعلاقات الاقتصادية بين الدول 
ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة وغيرها. 

بيد ان العاملين الجديدين للتطور العالمفى ‏ تغير تناسب, 
القوى لصالح الاشدراكية العالمية واشتداد نضال البلدان النامية 
المعادى للامبريالية يتيحان للدول المستقلة الفتية ابداء 
مقاومة نشيطة للامبريالية وجاء فى تقرير اللبجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفيتى الى المؤتمر الخامس والعشرين للم رب 
"لقد اصبح واضها الان ان البلدان المتحررة يمكنها تماماء 
فى ظل التناسب الحالى للقوى الطبقية العالمية» مجابهة التسلط 
الامبريالى واحراز علاقات اقتصادية عادلة اى متكافكة " ()). 

وبات تغيير طابع العلاقات الاقتصادية الدولية الهدف 
الرئيسى لنشاط “مجمومة لالا" التى تشكلت عام 74 فى - الدورة 
الاولى لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد). 
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وبنتيجة الامعمال المشتركة للبلدان النامية والاشتراكية 
اقرت الدورة الخاصة السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة مام 
/1؟] الاعلان حول اقامة نظام اقتصادى دولى جديد ويرنامها 
للاعمال. وفى كانون الاول (ديسمبر) عام 190/4 تبنت الدورة 
التداسعة والعشرون للجمعية العامة بالانملبية العظمى من الاصوات 
ميثاق الحقوق والالتزامات الاقتصادية للدول. وكانت قضية 
اعممادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية تحتل مركز اهتمام 
الدورة الرابعة ليونكتاد التى انعقدت بنايرويى فى ايار 
(مايو) عام 191/1 ومؤتمر "مجموعة الا" فى اروشا يمام 190/9 
(فنزانيا) وغيرهما من المحافل الدولية. 

وابان التحضير للدورة الرابعة لمؤتمر التجارة والتنمية 
اعدت سكرتارية يونكتاد مشروع اعادة بناء التجارة الدولية 
للمواد الخام (ما يسمى البرنامج المتكامل لتجارة المواد 
الخام). ولاول مرة طرح هذا المشروع فى بيان مانيلا الذى عرض 
على الدورة الرابعة ليونكتاد والتى اقرها مؤتمر البلدان 
النامية على مستوى الوزرا* فى شباط (قبراير) عام 190/7. 

وشهدت الاعوام التى اعقبت الدورة الرابعة ليونكتاد 
اشتدادا لاحقا للاتجاهات المعادية للامبريالية فى سياسة 
الكثير من البلدان النامية. ولعو مؤتمر بلغراد لوزراء 
خارجية بلدان عدم الانحياز عن تأييده لنضال البلدان 
المذكورة فئ سبيل تعزيز وصيانة السيادة الوطنية والتصرف 
بمواردها الطبيعية: بنفسها . وفى اجتماع ممثلى "مجموعة الا" 
باروشا اقر برنامج لاعادة بناء العلاقات الاقتصادية الدولية, 
يتضمن مطالب البلدان النامية الاساسية بصدد اقامة "النظضام 
الاقتصادى الدولى الجديد" وتنفيذ البرنامج التكاملى لتجارة 
المواد الخام وتوسيع المعونة المالية والتكنيكية الى هذه البلدان٠.‏ 
وحظى برنامج اروشا بتأييد البلدان الاعضاء فى حركة عدم 
الانحياز. 

ان الفوارق بين البلدان الافريقية ذات التوجه الرأسمالى 
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يوضحها موقفها من سعى الدول الامبريالية لجرها الى الاحلاف 
السياسية والعسكرية بهدف اضعافا او قمع حركات التحرر الوطنى 
فى القارة بصورة مباشرة . ويقوى الامتناع من المشاركة فى 
سياسة الاحلاف الغربية الاتجاهات التقدمية للتطور ويؤدى الى 
مجابهة علنية مع الدول الامبريالية ويعرز مواقع القلوى 
الوطئية ٠‏ ولابد من الاشارة الى ان موقف الدول الافريقية المناوى*؛ 
للاحلاف يرتبط بصعوبات خاصة وذلك لان الدول الامبريالية تملك 
فى ترسانتها وساكل جبارة للضغط الاقتصادى والسياسى. ويشهد 
دعم ساحل العاج والمشفال والمغرب وبعض البلدان الاخفرى 
للكتلتين الانشقاقيتين فنلا واونيتا فى انغولا عام ه(و| 
ومشاركة هذه البلدان فى قمع الانتفاضة بمحافظة شاباا فى 
زائير على ان سياستها الخارجية لا تزال تمددها مصالح 
الامبريالية . وفى الوقت ذاته تتبع نيميريالا وزامبيا 
وسيراليون نهجا سياسيا خارجيا مستقلا وتعارض جر افريقيا 
الى فلك الاحلاف الامبريالية . 

ان ظهور الاتجاهات المعادية للامبريالية فى السياسة 
الخفارجية للعديد من الدول الافريقية السائرة فى طريق التطضور 
الرأسمالى يترسخ بالهجوم المباشر على مواقع الاحتكارات 
الاجنبية واعادة النظر فى مكائنتها ودورها فى التنميةالوطنية . 

1 نيما * ليا 

بالرغم من ان البلدان النامية مجمعة2 لحدماء فى دعوتها 
على الصعيد الدولى. الى تغيير العلاقات الدولية, الا أن فوارق” 
كبيرة تلاحظ فى سياسة بعض الدول الافريقية النامية الساكرةفى 
طريق التطور الرأسمالى حيال رآأس المال الاجنبى. وتعود هذه 
الفوارق» قبل كل شى*ء الى عدم تجانس انظمتها السياسية 
الاقتصادية التى تتبعها وتحدد بدورهاء الى حد كبير2» درجة 
تقدمية هذا النظام او ذاك وتوطد او بالعكس تضعضع الاتجاهات 
المعادية للامبريالية فى هذا البلد او ذاك. 
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وكالسا بق تربط حكومات بلدان ما يسمى بالاقتصاد الليبرالى 
او الليبرالى ‏ المخطط (ساحل العاجء ليبيرياء السنغالء: كينيا 
وغيرها ) التنمية الاقتصادية بجذب رأس المال الاجنبى بشتى 
السبل وتشجيع نشاط الشركات المتعددة الجنسيات (خاصةفى مجال 
الصناعة التحويلية). وكل هذه البلدان ترتبط بالامبريالية 
ارتباطا اقتصاديا وعسكريا وايديولوجيا وثيقا. 
اما الاوساط الحاكمة فى نيجيريا وزامبيا وسيراليونوبعض 
الدول الاخرى فلها موقف اخر ازاء رأس المال الاجنبى. ومع ان 
حكوماتها تشجع كذلك تأسيس الشركات المختلطة بمساهمة رأس 
المال الاجنبى وترى فى الاخير عنصرا راسفا هاما فيما يسمى 
نموذج الاقتصاد المختلط , الا انها تتبع», الى جائب ذلك , 
أسياسة تقييد نشاط رأس المال الاجنبى2» مستخدمة لهذا الفرض 
التأميم الجزكى او الكلى. ففى النصف الاول من السبعينات تعرض 
للتاميم الجزكى (شرا*ء الربطة الرقابية من الاسهم فى المؤسسات 
المختلطة ) استفراج النفط فى نيجيريا وصناعة النحاس فى 
رامبيا وشركات استخراج المعادن فى سير اليون ٠‏ 
ْ نمير ان التأميم الجزكى لملكية الاحتكاراتالاجتبية 
المختصة بالمواد الخام ليس خاصية للدول المذكورة. وحدها .فهناك 
بلدان نامية اخرى ذات توجه رأسمالى تتبع سياسة ممائثئلة 
(ساحل العاج, السنغال» تونغمو وثميرها). وفى المرحلة الراهنة 
لا تعتبر عملية التآميم مظهرا لاتسام سياسة النظام الحاكم 
بطابع جذرى قدر ما هى نتيجة حتمية للتغير .العام فى تناسب 
القوى بين الدول الرأسمالية المتطورة والبلدان النامية فى مجال 
استخراج وتسويق المواد الخام. 
ومع ذلك فان الاتجاهات المعادية للاميريالية فى سياسة 

الاستثتمار التى تتبعها الدول السائكرة فى طريق التطور الرأسمالى 
ليست عملية مستقيمة. فثمة عوامل اقتصادية واجتماعية 
عديدة تكبعها مثل الاحتكار التكنولوجى لرأس المال الدولى» 
الكبير على نحو خاص »2 فى الصناعة التحويليةء. والتقص فى 
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الكادرات الوطنيةالماهرة »والضغط المباشر من جانب الشرك سات 
المتعددة الجنسيات التى تحتفظ » كقاعدة2 برقابتها الفعلية 
على تكنولوجيا وادارة الانتاج والتى لها فى هذه الدول سند 
اجتماعى مؤثر. 

ولهذا فان المؤسسات المختلطة فى الدول المذكورة» وحتى 
الواقعة منها تحت الاشراف القانونى للدولة ثالبا ما تفقدوق 
شكلا جديدا لتوسع الشركات المتعددة الجنسيات. وليس من قبيل 
الصدفة ان تحتل مواقع اكثر رسوخا فى هذه البلدان الفروع 
المصدرة للشركات المتعددة الجنسيات فى الصناعة التحويليةوالتى 
لا ترتبط لا بالموارد المحلية للمواد الخام ولا بالاسواق الوطنية. 
وتتمتع الشركات ‏ المصدرة2» كقاعدة2 بشروط استثمار تسهيلية 
ولا تفضع لمفعول قوانين التأميم الجزئى. 

ومع ذلك فان تقبيد الدور الاقتصادى للشركات المتعددة 
الجنسيات فى العديد من الدول الافريقية السائرة فى طريق 
التطور الرأسمالى يفضضى فى المرحلة الراهنة الى نتاكج اقتصادية 
اجتماعية معينة. ويكمن اهمها فى توطد مواقع قطاع 
الدولة وتعاظم الدور المنظم للدولة ٠.‏ 


الهوا مش 


)١(‏ بتروفانء.ن. رأس المال الاجنبى فى نيجيريا .موسكو, 
هلاكاء2ء ص "١‏ ب ٠,9"‏ 

22س( مواد, المؤتمر الخا مس والكشر ين للصطزب الشيوعى 
السوفيتى ٠‏ موسكو, لاوا ص ٠.16‏ 
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بعض نتائكج السبعينات 


فالنتينا لوغينوفا 
دكتورة فلسفة فى الاقتصاد 


تمتدح الدعاية الغربية2 بشتى السبل "النجاحات" التنلى 
حققتها, على حد زعمهاء البلدان الافريقية السائرة فى طريق 
النطور الرأسمالى. ويحاول ايديولوجيو الاستعمار الجديد اقناع 
الشعوب الافريقية بان الانبعاث السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
على أساس الرأسمالية له آفاق واسعة. بيد انهم لا يتجبرأون 
فى الظروف الراهنة على الدعاية علنالطريق التطور الرأسمالى, 
بل يبالغون» عن عمدء فى مصاعب البلدان ذات التوجه الاشتراكى 
ويعلنون ان الاشتراكية العلمية مرفوضة فى ظروف افريقيا. 

ويسعى الاستعماريون الجدد2 بكل الوسائلء لان يفرضوا على 
البلدان الافريقية "طريق المشروع الخاص الحر" تحت رقابة الدول 
الغربية . ولهذا الغرض لا يعارضون اجراء بعض التحهويلت 
الاقتصادية والاجتماعية من قبل الانظمة الحاكمة ضمن اطنر 
الاصلاحية البرجوازية. 

ولدى بحث النتائج الملموسة للتطور الاقتصادى والاجتمإاعى 
للبلدان الافريقية السائرة فى طريق التطور الرأسمالى» يمكن 
للمرء ان يقيم مدى اقترابها من حل القضية الرئيسية الكامنة 
فى تذليل التخلف والتبعية. 
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وعند ذلك ؛ لابد من مراعاة ان معملية التمايز تجرى فى 
هذه المجموعة من البلدان منذ بداية الستينات 2 وخاصة منذ 
أواسط السبعينات. ففى مجموعة البلدان الاقل نموا منها (فولتا 
العلياء جمهورية افريقيا الوسطىء النيجرء بوروندى وميرها) 
لا يزال نشوء العلاقات الرأسمالية فى المراهل الاولى» اما 
المجمومة الاخرى (ساحل العاج2» كينياء الكاميرون» زامبيا 
وغميرها ) فقد تقدمت ,2 نسبياء على طريق التطور الرأسمالى. 
والمجموعة الثانية من البلدان, بدورهاء نير متجائسة ايضاء 
فهى تتفاوت فيما بينها من حيث مستوى التطور الاقتصادى 
والاجتماعى ووتائر واشكال التطور الرأسمالى الملموسة ودرجة 
تكاملها فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى وتبعيتها له. كلما 
وتتباين قوة الاتجاهات المعادية للامبريالية فى سياستها 
الداخلية والخا رجية ايضا. 

وتتميز الذول السائرة فى طريق التطور الرأسمالى بتماثقل 
الاتجاهات الاساسية لسياستها الاقتصادية التى تفتحم المجيال 
واسعا امام المشروع الخاص وؤتخلق ظروفا مواتية لنشاط رأس 
المال الاجنبى الخاص. وتغرس فيها اشكال واساليب الحكم 
الاستبدادية. ومادة2 تقوم الاحزاب القومية الاصلاحية الطرانز 
الموالية للبرجوازية والتى تمسك بزمام السلطة فيها بيدور 
التابع للجهاز الادارى ‏ البيروقراطى. وتلاحظ فيها اتجاهات 2. 
تفضض الى التحام قيادة الدولة والحرب واخضاع 'النقابات 
والمنظمات الاجتماعية الاخرى للدولة ٠‏ ويتصف فيها السند 
الاجتماعى للسلطة بكونه ضيق نسبيا ٠‏ ويستند النظام السيا سسى» 
الذى هو فى طور التكوين؛ الى القوى السياسية ‏ العسكرية (الجيش 
البوليس ) والادارة المدنية»2 وفى بعض الاحيان2» يستندء ايضاء 
الى الدعم العسكرى من جانب المترويولات السابقة ٠‏ 

وكقاعدة»ء لا تتضمن الوثاكق الرسمية للاحراب الحاكمة فى 
البلدان المذكورة احكاما عن ضرورة تطوير الرأسمالية التى 
ترتبط »2 فى نظر شعوب الدول المتحررة2» باستعمار وهضم الحقوق 
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والاضطهاد. وبالعكس من ذلك تثبت فى بعض الدول مذ هب 
" الاشتراكية القومية"+ "الاشتراكية الافريقية" فى كينياء 
و"الاشتراكية الديمقراطية" فى السنغال. و"الاشتراكيةالاسلامية" 
فى المغرب و"الاشتراكية الدستورية" فى تونس وهلمهرا. 
وتمارس الايديولوجية الاصلاحية للاشتراكية الديمقراطية 
ألاربية تأثيرا كبيرا على تكون هذه المذاهب. 

وثمة دول أخرى سائرة فى طريق التطور الرأسمالى ترفض 
عبارات الاصلاحية الاشتراكية وتغلن نماذجها "الفاصة "للتئمية . 
"الليبرالية الاقتصادية" فى ساحل العاج و"القومية الزائكيرية 
الحقة " و"الليبرالية المخططة " فى الكاميرون و"التقدميسة 
الديمقراطية والمنسقة " فى مابون وثميرها. 

غير ان جميع هذه البرامج الايديولوجية (سوا* التى تعلن 
الشعارات الاشتراكية او التى تستبعدها من مبادئها الفكرية) 
تنطلق من الاعتراف بطريق وسط موهوم للتطور الاجتمااعلىء 
يساعدها كما يزعم يعحلى تجنب "تطرف" الرأسمالية والاشتراكية 
' الشرقية " فى ان واحد. , 

ان نماذج التطور الذى يقترحها ايديولوجيو البلسدان 
المذكورة تصور من قبلهم وكأنها "وطنية عامة" تعكس مصالح 
كافة الفكات الاجتماعية للمجتمع الافريقى. وهم يقيمونها على 
أساس نظريات ايذيولوجية مرتبطة بفكرة الوحدة الوطنية. اما 
مفهوم الوحدة الوطنية ذاته فيفسرونه بائه تعاون وتضامن 
فكات المجتمع كلها. ومن هنا تنبثق موعظة دولة ما فوق 
الظبقات واعلان " الوكام الاجتماعى" تحت سثار الشعبارات 
القومية والدعوات الى بناء" مجتمع خال من الطبقات" ومجتمع 
"العدالة الاجتماعية العامة". وينظر الى كل مظاهر الاستياء من 
نهج الحكومة كمهاولة "لتصديع الوحدة الوطنية" وعرقلة التطور 
ولذلك تقمع بشدة. 

ان النشاط العملى للحكومات يتيح تبيان الجوهر الحقيقى 
لمثل هذه المذاهب السياسية. وكقاعدة2 يساعد هذا النشاط على 
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التطويز السريع للعلاقات الرأسمالية فى البلدان المذكورة وتقوية 
تبعيتها فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى وعلى تفاقم المعضلات 
والصراعات الاجتماعية الداخلية. وتكمن المبادى؛ الركيسية 
لنشاط هذه «الحكومات فى الاعتراف بحصانة الملكيةالفاصةلوسائكل 
الانتاج وضمان حرية نشاط المشزوع الخاص وفى الاجتذاب الواسع 
لرأس المال الاجنبى والتعاون الوثيق معه. 

ومع ابلان الاستقلال كوت رمناة. الصلطة فى البلدان قيد 
البحث نخبة قومية رباها الاستعمائريون وترتبط باواصر وثيقة 
مع الاوساط الحاكمة فى المترويولات. وكانت هذه النخبة تعبر 
وتدافع2 قبل كل شى*»: عن مصالح الوجهاء الاقطاعيين ل 
البطريركيين التقليديين والبرجوازية الوطنية الناشكة. وفى 
انطقة اكتلاف القوى السياسية المختلفة الماسكة بزمام السلطة 
تقوى تدريجيا مواقع البرجوازية الوطنية وخاصة القمة 
البيروقراطية ٠‏ 

ويلاحظ فى عدد من البلدان اتساع تمالف القوى الحاكمة 
بانضمام ممثلى الفكات المدنية المتوسطةء ولاسيما المثقفين 
البرجوازيين الصغار اليه . ومع أنه توجد فى بعض البل دان 
السائرة فى طريق التطور الرأسمالى فوارق معيئنة فى الانهمدار 
الاجتماعى للفئات المتولية للسلطةء الا انها تعكس2 على 
العموم مصالح القوى الموالية للبرجوازية ٠‏ ويكمن الامر المشترك 
بالنسبة لها فى انجرارها وراء النماذج الاصلاحية القومية 
البرجوازية للتطورء: وعمليا وراء الاساليب الرأسمالية لحل مهام 
ابمادة البناء الوطنى. 

وفى هذه المقالة يجرى تناول بعض اتجاهات التطور 
الاقتصادى والاجتماعى للبلدان الافريقية السائكرة فى طريق 
التطور الرأسمالى ونتاكجها. ومنها دور الدولة فى الاقتصاد 
ونشوء القطاع العام ومكانة رأس المال الوطنى والاجنبى القاص 
فى التنمية . 
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. قطساع الدولة 


تستند جميع البلدان المذكورة تقريباء2ء لدى صيانمتها 
التدابير الملموسة للسياسةا' الاقتصادية» ألى نظرية "الاقتصاد 
المختلط" اى تطوير اشكال الاقتصاد التابعة لندولة” والخاصة 
(الاجنبية والوطنية ) فى ان واحد. وفى السبعينات يتضم بدقة 
من البيانات البرنامجية لزعماء هذه المجموممة من البلدان 
والخطط المقررة الاعتراف بضرورة توسيع قطاع الدولة الذى يخصص 
له دور متعاظم فى تحديث الاقتصاد الوطنى وازالة "الميالات 
الضيقة " فى التطور الاقتصادى والاجتماعى. وانتشر على نطاق 
واسع التخطيط الوطنى كشكل متميز لتأثير الدولة على التطور 
الاجتماعى. ولكن لاشتداد الدور المنظم للدولة في المجموعة 
المعنية من البلدان مضمونا اقتصاديا واجتماعيا يخنتلف 
مبدكيا عما فى البلدان ذات التوجه الاشتراكى. 

فالى جانب تعيين الاتجاهات الاساسية للتنمية وتوظيف 
استثمارات كبيرة فى الاقتصاد والمجال الاجتماعى تحفر الدولة 
بنشاط المشروع الرأسمالى الخاص وتجتذب رأس المال الاجنبى 
على نطاقات واسعة. وفى المجال الاجتماعى تساعدالدولةوقطاع 
الدولة على تكوين وتوطيد العلاقات الرأسمالية . ويمارس رأس 
المال الاجنبى الذى يستمر فى احتلال مواقع بارزة فى اقتصاد 
هذه البلدان تؤثيرا كبيرا على الطبيعةالاقتصاديةوالاجتماعية 
لقطاع الدولة واتلجاهه. 

وبات مجال تدابير الدولة ‏ الرأسمالية فى السبعينات 
يشمل ليس الفروع المساعدة فحسب , بل والزراعة والصناعة2 على 
نطاق متسع2 ويزداد دور الدولة فى النظام المصرفئن ‏ التسليفى 
والتجارة الخارجية ٠.‏ 

وعملياء يستحيل تعيين حدود قطاع الدولة فى كغتل 
بلد بدقة. بيد انه يظهر اتجاه واضح مشترك لمجموعةالبلدان 
قيد البحث هو النمو الكمى لملكية الدولة. شفى الكاميرون» مثلاء 
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ازدادت حصة الدولة فى رأس المال المساهم بالقطاع الصنامهى 
وحده خلال فترة 1917 195 من 59 الى 6غ بالمكة (2)1 وفى 
السنغال من هر !] الى 50 بالمكة2 وفى غابون من ] الى (؟ 
بالمكة (؟). وفى زامبيا كان عدد الشركات الحكومية فى سنة 
6 كانت الوظائيف الادارية تطفى فى اغلبيتها) يضل الى .0 
شركة تسياطر على اقل من ٠١‏ بالمكة من الاقتصاد (6). وحتى 
نهاية السبعينات صار يمارس نشاطه فى البلاد ما يربو على 
مئة شركة حكومية ومختلفة وكانت تنتج2» حسب “#اقديرات 
مختلفة2» من ٠ه‏ الى ١‏ بالمكة من الناتج الداخلى الاجمالى. 
وكانت تضمن العمل ل ]0] الف شخص او ل "ر؟لا بالمكة من العمال 
الاجراء (4). 

ولتطور قطاع الدولة فى كل بلد خصاكصه ٠‏ تختلف فعالية 
وسعة تدخل الدولة2» وتتباين سبل واساليب تكوين ملكيةالدولة, 
وتتفاوت وتائكر نموها. وفى عدد من البلدان كان موقف 
الحكومة من قطاع الدولة يتغير فى مختلف مراحل التطورء وفى 
فترات معينة كانت ملكية الدولة تتقلص. وجرت اعادة مؤسسات 
الدولة الى القطاع الخاص فى زائير والسئغال وتوئس والمنفقغرب 
وساحل العاج ويلدان أخرى. 

لقد نمدا انتقال ممتلكات الادارة الاستعمارية. السابقة 
الى ملكية الدولة ذات السيادة نقطة انعطاف فى نشوء قطاع 
الدولة فى البلدان الافريقية الساكرة على طرريتيق التطور 
الرأسمالى0. ومع ان طرق واساليب توسيع قطاع الدولة لاحقا ليست 
متمائثئلة فى كل بلد على حدة وتتحدد بتناسب القوى الطبقية 
والبنية الفرعية للاقتصاد فيها وبتأثير الوضع الدولئ ومميرها 
من العواملء» الا ان جميع هذه البلدان تستخدم2» لغرض توسيع 
قطاع الدولةء بناء المشاريع الجديدة» الى جانب نقل ملكية قسم 
من رأس المال وملكية الشركات والمؤسسات الاجنبية الى ايدى 
الدولة . 

تلجأ الى التأميمء كطريقة لتوسيع قطاع الدولةء البلدان 
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السائكرة على الطريق الرأسمالى ايضا. الا ان القاميم يرتدى هنا 
طابعا محدودا ويتخذ مظهر اعمال متفرقة ولا يجرى تدعيمه 
باجراءات اجتماعية اقتصادية تقدمية أخرى. وهو يفخفدم 
بالدرجة الاولى مصالح التطوير السريع للرأسمال الوطتى وعلى 
اساس رأسمالية الدولة غالبا . 

وفى جميبع بلدان المجموعة الآنفة الذكر تقريبثا مدت 
بعض مشاريع الفروع المساعدة وانتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية 
وكذلك البنوك وشركات التاآمين الخاصة الاجنبية المواضيع 
الركئيسية للتآميم. ففى زائيرء البلد الذى توجد فيه صنساعة 
تعدين متطورة تم» خلال السنوات الاولى من الاستقلال» تأميم 
مؤسسات استخراج المعادن النادرةوممير المديدية والالممساس 
وغغيرها . وفى تونس والمغرب وتوغو وكينيا مس التأميم الجرئى 
مع تعويض (كقاعدة2 اشترت الدولة الربطة الرقابية منالاسهم) 
قسما صغيرا نسبيا من القطاع الاجنبى. وفى المغرب وتومى تم 
تأميم استفراج الفوسفوريت. وفى ساحل العاج والكاميرون 
والسنغال وغابون تلفص التأميم فى انتقال قسم من رأسمال 
الشركات الاجنببة العاملة الى ملكية الدولة د ت شعالر 
" المشاركة " ٠‏ وفى النصف الاول من السبعينات تعرض للتأميم 
الجزكى (شراء الربطة الرقابية من الاسهم فى الشركات المختلطة ) 
استفراج النفط فى نيجيريا وصناعة استفراج النعاس فى 
زامبهيها وشركات استخراج المعادن فى سيراليون ٠.‏ 

لوحظ فى اغلبية البلدان نمو مساهمة الدولة فى رأسمال 
وملكية الشركات الاجنبية العاملة. غير ان الطبيعةالاجتماعية 
للتاميم لا تزال كالسابق2: فهو من اججبرائءات الدولة ب 
الرأسمالية ٠‏ وتنتفع من نتاكج التوظيف الاقتصادى للمشار هيع 
المؤممة » بالدرجة الاساسيةء الفكات الميسسورة والطبقات 
والمجموعات المسيطرة فى المجتمع ٠‏ 

وبالرغم من ان البلدان الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى 
تلجأ الى التاميم (الجركى أساسا ) فان الاسلوب الركيسى لتوسيع 
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قطاع الدولة فيها يكمن فى بناء منشآت جديدة على أساس 
توظيفات الرساميل من قبل الدوئلة. غمير أن امكائويات بناء 
مؤسسات وادارات تابعة للدولة كليا ممدودة للغاية من جراء 
النقص فى الموارد المالية والكوادر والخبرة التنظيمية ب 
التكنيكية وميرها. 

ولهذا فان مشاريع الدولة الجديدة تشيد باجتذاب رأس 
المال الاجنبى على نطاق واسع : تبيع الدولة قسما من اسهم 
الشركات والمؤسسات التى يجرى تأسيسها الى المستثمرين الاجائب 
والاحتكارات الدولية. ان جميع الشركات تقريبا التى يجرى 
تأسيسها فى ساحل العاج والسنغال والكاميرون وكينيا 
وتونمى وبلدان أخرى هى شركات مختلطة تعود ملكيتها الى 
الدولة ورأس المال الاجنبى الخاص »2 وفى السنوات الاخيرة باتت 
تعود الى رأس المال الوطنى ايضا. 

وعلى هذا النحى فان سيادة الشكل المختلط لملكية المشاريع 
الاقتصادية والتهام رأسمال الدولة مع رأس المال الفاص) 
وبالدرجة الاولى» الاجنبى يعتبران السمتين المميزتين لقطاع 
الدولة فى البلدان الافريقية الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى. 

أن اتقجاه سياسة الدولة فى هذه البلدان نحو تطويبتيرل 
العلاقا ت الرأسمالية يؤدى الى اقدام الدول الامبريالية على 
اقامة صلات متنومة مع قطاع الدولة2» بل وفى احيان عديدة الى 
تقديمها مساعدة مباشرة على نموه. وتهدف سياسة الامبريالية 
فى هذا المجال الى ان تخضع لنفسها الفكات الاجتماعية التى 
تتحكم فى ملكية الدولة واستخدامها لتثبيت تبعية البلدان 
الافريقية للرأسمالية العالمية ٠‏ 


المشروع_الوطنى_الخاصس 
ان معحمل قطاع الدولة والتدابير الاقتصادية الحككومية 
المتخذة فى البلدان الافريقية السائرة فى طري يق التطور 
الرأسمالى تفضع». قبل كل شى*: لمصالح تجديد انتاج رأس المال 
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الخاص وتحفيز تطوره . ولكن كانت السياسة الاقتصادية لاغلبية 
هذه البلدان فى الستينات موجهة»؛ بالدرجة الاولى» نعو جذب 
رأس المال الاجنبى الفاص وتشجيع نشاطه؛ ففى السبعينات صار 
يشجع نمو المشروع الوطنى الخاص» 

وقد وضع تشجيع المبادرة الوطنية الخاصة فى صلب سياسة 
الدولة بساحل العاج ونمابون وزائير والكاميرون وكيئيا 
والمغرب والسنغال ويلدان أخرى ‏ الامر الذى يضطلع بدور بالغ 
الاهمية فى تثبيت السير فى طريق التطور الرسمالى لهذه البلدان. 
وتهدف "افرقة" الرساميل والكوادر معا فى هذه البلدانالى جعل 
رب الاعمال المحلى عنصرا ركيسيا فى الانتاج الصغير والزراعة 
ومجال الخدمات وتجارة المفرق. 

وتتخذ حكومات هذه البلدان تدابير خاصة لضمان تسهيلات 
اضافية لارباب الاعمال الوطنيين (مثلاء تسهيلات لدى شراء 
قطع الاراضى لبناء المشاريع واستيراد المعدات والمواد 
الضرورية والحصول على القروض المصرفية وغميرها ٠)‏ وتؤسس شركات 
حكومية2» وارصدة لتقديم المساعدة الى الافارقة فى تنظيم 
البرنس الخاص. 

ففى كينيا تأسست شركة لتطوير التجارة والصناعصة وبنك 
تعاونى وشركة مالية زراعية وغغيرها. وفى ساحل العاج تمارس 
نشاطها ادارة تشجيع المشروع المحلى وصندوق ضمان لتمويل 
المؤسسات الوطنية ٠‏ وفى تومو يقدم المركز الوطنى لتشمطيع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معونة متعددة الجوانب الى ارياب 
الاعمال» اما صندوق الضمان المؤسس لديه فيسهل حصولهم على 
القروض المصرفية ٠‏ وفى الكاميرون يمارس نشاطه المركرز الوطنى 
لمساعدة اربياب الاعمال الصغار والمتوسطين وصندوق المساعدة 
وضمان القروض لاربا ب الصفار والمتوسطين. والى جاتب الدمم المالى 
يساعدان ارياب الاعمال الكاميرونيين على اختيار ميال 
النشاط ووضع الوثاكق التكنيكية والمالية واعداد الفئيين 
والاداريين ويطلعان على حالة السوق وامكانيات تسويق الناتج 
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وهلمجرا. 

ومثل هذه المؤسسات اقيمت كذلك فى السنقفال وزائير 
وغخابون وبلدان أخرى. ومما له دلالته ان التوقيرات فى 
راكير تجرى لها الدعاية كواجب وطنى على المواطئين اما 
تشجيع توظيفات الرساميل من قبلهم فيعتبر يمثابة واهدة من 
أهم وظائف الدولة على العموم» وخاصة الصنادي يق والادارات 
والمؤسسات التى انشكت لهذا الغرض. وتوحى الدعاية الرسمية 
الكينية للافارقة باستمرار بان تطوير المشروع الخان هق 
الطريق الاصوب لازدهار البلاد. 

وفى عدد من البلدان أعدت برامج حكومية خاصة لتطوير 
البرنس الصغير. وتقام مناطق صناعية تؤمن لها الدولة الفروع 
المسا عدة بشروط تسهيلية ومن ثم تؤجرها لارياب الاعمال 
الاجانب والمحمليين. وتطبق اقامة مثل هذه المناطق فى كينيا 
والكا ميرون والسنفال وتوغمو وبلدان أخرى. وفى كافة البلدان 
قيد البحث يجرى بنشاط متزايد اجتذاب رأس المال الوطنى القاص 
للمسا همة فى الشركات المختلطة التى يجرى تأسيسها. 

وتحصل تدابير حكومات ساحل العاج وزائير والكامسيرون 
وكينيا والسنغفال ويلدان أخرى فى افريقيا الاستواكئية 
والرامية الى تطوير المشروع الوطنى الخاص على دعم الى 
وتكنيكى من الدول الامبريالية والمؤسسات الدولية التى تسيطر 
عليها. ويحتل تشجيع تطوير الرأسمالية التابعة فى البلدان 
الافريقية وتوسيع الفكة الاجتماعية لارباب الأعمال الخفاصة 
مكانة متميرة فى استراتيجية الاستعمار الجديد المعاصرة 
للامبريالية ١ ٠‏ 

وتقدم المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة فى الدول 
الامبريالية كل المساعدات الممكنة اف البرجوازية الوطنية 
الافريقية وتنظم دورات خاصة لتدريب الفكة العليا من ارباب 
الاعمال المحليين على اساليب ادارة الانتاج2 وفى كل هذه 
الدول تقريبا تزاول الشركات المتعددة الجنسيات على نطاق 
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واسع: بيع قسم من الاسهم الى ممثلى ارباب الاعمال المهليين 
والاوساط الحكومية وتجتذبهم لادارة الشركات. مير ان ر_الدول 
الامبريالية التى لها مصلهحة فى تطوير العلاقات الرأسمالية 
والبرجوازية الوطنية فى الدول الافريقية تسعى للحفاظ على 
الطابع غير المتكافى* والتابع للرأسمالية المحلية. ولا تمنجح 
البرجوازية الافريقية النامية الا مكان الشريك "الاصفر"5 فى 
البزنس المشترك. 

لقد تطورت الاعمال الفاهصة المحلية تطورا ملعفوظقا فى 
السبعينات بساحل العاج وكينيا والكاميرون والسنغال وبلدان 
أخرى. ووسعت البرجوازية الوطنية فى هذه البلدان مواقعها فى 
ميادين نشاطها التقليدية مثل شراء منتجات التصدير الزراعية 
وتجارة المذف_ق. واحتل ارباب الاعمال الوطنيون مواقع كبيرة. 
فى حقل النقل بالسيارات وصناعة الاخشاب وشراء البيوت واعمال 
المقاولات الانشاكية وفى مجال الخدمات. ونشآت فى عدد من 
البلدان فكة كبيرة من برجوازية الريف التى تضم؛ أسساساء 
المنمدرين من وجها * القباكل المتبرجزين. وغدت الارض مجسالا 
جذابا لتوظيف رساميل التجار والموظفين ونميرهم من ممثلى 
فكات المدن الميسورة ٠.‏ 

ولابد من الاشارة الى حقيقة اتساع مجبال المصالم 
الاقتصادية للبرجوازية الوطنية الناشكة. ويلاحظ اتجاه لنقل 
رأآس المال الوطنى الخاص الى قطاع الانتاج الصناعى (بالدرهة 
الاساسية الى قطاع تنظيم المشاريع المنتجة للبضاكع الاستهلاكية 
للسوق الداخلية ). ففى الكاميرون بلغت حصة اربابالاعمال 
الوطنيين الاهليين فى سنة 1918 مقدار 0ع بالمكة من رأصس 
المال المسا هم فى معامل صناعة التبغ و.) بالمكة فى انتاج 
المشروبات و19 بالمكة فى الصناعة الكيميائية و8| بالمئكة فى 
صناعة الجلود والاحذية و5 بالمكة فى الصناعة الغذاكية وم 
بالمكة فى صناعة ‏ النسيج٠‏ وفى السنغال كانت تعود لاريباب 
الاعمال الوطنيين الاهليين فى سنة 9109] نسبة ؟ا بالمكة من 
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رأس المال المساهم فى معامل انتاج المواد الانشائية و.ءه 
بالمئة فى مصائع معالجة منتجات صيد الاسماك البحريية و و 
بالمكة فى صناعة الماكيناث وخ بالمئة فى الصناعة الكيمياكية 
و1 بالمئة فى الصناعة الغذائية (04). وفى كينيا يسيطر رأس 
المال الوطنى الخاص 2 تقريبا على كافة المؤسسات الصناعية 
الصفيرة لانتاج بضائع الاستهلاك العام. ١‏ 

ويات ارباب الاعمال المحليون يوظفون رساميلهم 5 
مجالى النشاط المصرفى والتامين. وفى عدد من البلدان نشأات 
اتحادات لممارسة الاعمال الخاصة العائدة للبرجوازيةالافريقية 
(السنغال2 زائيرء الكاميرون وغميرها). 

مير ان اتساع المشروع الخاص المحلى ونمو البرجوارية 
الوطنية اللذين لوحظاء خلال السبعينات »2 فى كافةدول المجموعة 
المعنية لا ببرران القول انهما تحولا الى القوة الحاسمسة فى 
التنمية الاقتصادية. وكثيرا ما تضطر حكومات هذه البلدان 
ذاتها الى التأكيد على الامكانيات المحدودة لرأس المال الوطنى 
الخاص فى هل المهام الاقتصادية . فهّى تمثلء» كقاعدة, الاشكال 
الدنيا للمشروع الرأسمالى الخاص ‏ الانتاج ال رأسمالى الفاص الصفير 
الممكنن بصورة سيئة والذى يستخدم2 على نطاق واسعء اشكال 
الاستغلال السابقة للرأسمالية. ولا يشمل المشروع الوطنى الخاص فى 
هذه البلدان الا بعض القطاعات »2 وبالدرجة الاساسية» القطاعصات 
القّانوية فى تجديد الانتاج الرأسمالى التى لا ترتبط ببعضها 
البعض ارتباطا عضويا وتحتل الوضع الخاضع لرآأس المال الاجنبى. 

ويساعد تشجيع المشروع الخاص على تكوين البرجوازية .| 
البريوقراطية بسرعة. وتزداد مساهمة ارباب البرنس الافارقة 
فى جهاز المزب والدولة» وبالعكس » تتسع مساهمة ممثلى كبار 
الموظفين والتكنوقراطيين» اكثر فاكثرء فى مهال المشروع 
الرأسمالى الخاص.: ففى زاكير مثلا دعت الحكومة جميع الموظفين 
الى مراولة المشروع الفاص. وفى غابون يسمح لموظفى الدولة 
بتنظيم وادارة المؤسسات التجارية. ويعد تشابك مصالح ارباب 
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الاعمال الوطنيين وكبار الموظفين والتها م رساميئهم السمة 
المميزة لتطور رأس المال الوطنى الخاص فى اغلبية البلدان قيد 
البحث: 


رأس الماال الاجنبى 


لقد اشير سابقا الى ان حكومات البلدان السائرة فى طريق 
التطور الرأسمالى2» اذ تعزر وتطور القطاع الوطنى للاقنتصاد 
(التابع للدولة والخاص) تجتذب على نطاق واسع2» فى الوقت 
ذاتهء رأس المال الاجنبى وترى فيه عاملا هاما قفى الثنموق 
الاقتصادى. وتنص قوانين الاستثمار السارية المفعول فى هذه 
البلدان على تسهيلات كبيرة للمستثمرين الاجائب: حق نقل 
الارباح ورأس المال الاساسى الى الفارج واستقرار النظيام 
الضريبى وتسهيلات ضريبية وامتيازات معينة. ويسرى فى نمابون 
مفعول واحد من اكثر القوانين تشجيعا للمستثمرين. وهذا 
يتيح لرأس المال الاجنبى الخاص احتلال مواقع هامة فى 
الاقتصاد. وطبقا لبعض التقديرات كان بلعو الى المستثكمرين 
الاجانب فى السنغال مام 1919 مقدار 18 بالمئة من موجودات 
المؤسسات الصناعية وبضمنها 08 بالمكة الى الفرنسيين2:» وفى 
نمابون بلغ هذان المؤشران ؟ا ودرا1 بالمكة وفى ساهحل العاج 
#'رهه وؤر8" بالمثة وفى الكاميرون #8 وهر:! بالمكلنة (50). 
ولا يزال ٠١‏ بالمئة من الانتاج الصناعى فى كينياء كالسابق”» 
تحت سيطرة رأس المال البريطانى. 

ولوحظ فى بلدان كثيرة؛ فى السبعيناتٍ »2 نمو مطلق فى 
الاستثمارات الاجنبية الخاصة. شفى ساحل العاج, مثلاء ازداد 
حجم الاستثمارات الخاصة الاجنبية بالدرجة الاساسية, فى تمويل 
المشاريع المخططة من ٠١8‏ مليار فرنئك افريقى فى فترة|937! ب 
الى 198 مليار فرنك افريقى فى فترة ا1ا18 ب ١908‏ والى 
06 مليار فرنك افريقى فى فترة 1901 ب 9806| (5)1. وفى 
الكاميرون بلغت الاستثمارات الخاصة ولاسيما الاجنبية مقدار 
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١ر١٠8‏ مليار فرنك افريقى فى خطة 1913/1936 .وا // اا9ا 
ومقدار دره؟! مليار فى خطة .٠ا19/الا 19‏ ها91!17/19! وكخر؟]1؟ 
مليار فرنك افريقى فى خطة 191/1917 1941/198٠‏ ومن 
المقرر ان يصل. الى 920 مليار فرنك افريقى فى خطة ‏ 1985 
7 (8). 
. ان توزع رأس المال الاجنبى الخاص على الفروع واشكال 

مساهمته فى اقتصاد البلدان قيد البحث متغيرة. ويتكيف رأس 
المال الاجنبى مع الظروف الجديدة 2 آخذا بالحسبان» العمليات 
العالمية الشاملة الناجمة»2» فى ان واحدء, عن تعايش وصطراع 
النظا مين الاقتصاديين الاجتماعيين العالميين ومن التغيرات 
الاقتصادية ‏ . الاجتماعية الداخلية الجارية فى البلدان النامية 
(النضال فى سبيل الاستقلال الاقتصادى وتنفيذ برامج التنمية 
وتوسيع قطاع الدولة وما شابه). 

ويلاحظ فى توزع الاستثمارات الاجنبية المباشرة تمول 
باتجاه الصناعة التمويلية. وفى الوقت ذاته فقد راآس المال 
الاجنبى فى عدد من البلدان (ساهل العاج والكاميرون وكينيا 
وتونمو وغميرها ) الوضع الاحتكارى فى النظام المصرفى والتسليفى 
وتقلصت » .الى حد كبيرء مواقعه فى مجال النقل والثروة الطاقية 
والتجارة الداخلية. 

لقد غغدت المؤسسات المفتلطة الشكل الاساسى للتنظيم المالى 
للمشروع الاجنبى الخاص. فرآأس المال الاجنبى» أذ يساهم فى 
رأسمال هذه المؤسسات يقيم الصلات مع قمة الطبقات المملينة 
الميسورة ولاسيما مع البرجوازية المعلية ٠.‏ وفى الوقت ذاته تتسع 
الجبهة العامة للتغلغل الامبريالى فى البلدان الافريقية. وفى 
البلدان2» موضوع البحث 2 تتعرز المواقع الاقتصادية للدول 
الامبريالية ‏ المنافسة للمترويولات السابقة» وبالدرجةالاساسية, 
الولايات المتحدة الامريكية وكندا واليابان. 

ويعد اتساع نشاط الشركات المتعددة الجنسيات 2 وقاصة 
فى بلدان مثل ساحل العاج ومابون وزائيير والكاميرون 
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وليبيريا والمغرب وثميرها عنصرا جديدا فى توسع رأس المال 
الاجنبى. ونحدت اتجاها اساسيا لتغلغلها صناعة استقراج 
المعادن (زاكيرء نمابون» ليبيرياء المغرب) وكذلك الصناعة 
التحويلية فى بلدان أشرى (ساحل العاج؛ الكاميرون»ء كينيا 
وغيرها ) والمجمعات الصناعية ‏ الزراعية لانتاج ومعالجهة 
المواد الخام الزراعمية (خاصة فى ساعل العاج والكامي رون). 
وتبسط الاحتكارات الدولية سيطرتها على التئمية الصناعيةلهذه 
البلدان بهدف توجيهها نحو الاقتصاد الرأسمالى العالمى. وقفى 
بعض الدول (زائثيرء نتمابون» ساهل العاج وغغيرها) تتصمول 
الشركات المتنعددة الجنسيات الى قوة بارزة للتطور الرأسمالى 
التابع. 

نمير.انه يمكن للمر* ان بلاحظ فى سياسة الدولةفى البلدان 
الافريقية الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى2» منذ نهاية 
السبعينات , اتجاهات التصدى للتسلط الذى تمارسسه الدول 
الامبريالية والشركات المتعددة المنسيات. ويتسع النضصال ضد 
العلاقات الاقتصادية نغمير المتكافئة فى الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى وفى سبيل مراعاة حق السيادة لدى كل دولة فى التصرف 
المر بثرواتها ومواردها الطبيعية. ويعتبر ظهور وتطور 
هذا الاتجاهء الجديد بالنسبة للمجموعة المعنية من البلدان» 
نتيجة حتمية للتغير الجذرى فى تناسب القوى الطبقية فى العالم 
لصالح. الاشتراكية والتوطد اللاحق للسيادة الوطنية للدول الفتية 
وتعالى دورها فى التطور العالمى. وتساعد يملى تضصطور هذا 
الاتجاهء بدرجة معينة2 ظواهر الازمات فى الاقتصاد الرأسمالى 
العالمى: الهزات المالية ‏ النقدية وفترات الركود الدورية فى 
الانتاج الصناعى وازمات المواد الخام والوقود والطاقة ٠‏ 

نمير ان اتجاه التصدى لرأس المال الاجنبى يتجلى2) بدرجة 
متفاوتةء فى مختلف البلدان ويتوقف على عوامل .عديدة . الوضع 
الدولى؛ وتناسب القوى الطبقية فى البلاد» ومستوى تطور القوىق 
المنتجة » وقدرة الدولة على تعبكة المصادر الداخلية للتراكم 
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وهلمجرا. فمثلاء تفلت الاوساط الحاكمة فى نيجيريا ورامبيا 
وبعض الدول الاخرى عن رأس المال الاجنبى الخاص كعنصر رئكيسى 
فى الاقتصاد المختلط. وتتبع هذه الدول» بصورة فعالة2» سياسة 
تقبيد النشاط الاقتصادى لرأس المال الاجنبى وفرض رقابة 
الدولة على الفروع الاساسية للاقتصاد الوطنى وتزيد دور 
رأسمال الدولة فى تكوين البنى الاقتصادية . 

وعلى العموم» تتصف الاعمال المعادية للامبريالية الخارجية 
فى اغلبية ,البلدان الافريقية الساكرة فى طريق2. التطور 
الرأسمالى كقاعدة بعدم الثبات وبطابع اصلاحى ممدود. وتكبمها 
طائفة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية2 مثل الامتكار 
التكنولوجى لرآس المال الدولى وعدم كفاية الكوادر الوطنية 
الما هرة والضغط المباشر من جانب الشركات المتعددة الجنسيات 
التى تحتفظ بسيطرتها الفعلية على تكنولوجيا وادارة 
الانتاج ... الخ. 

ومع ذلك فان الهجمة العامة المعادية للامبريالية والمتسعة 
فى القارة الافريقية تعود بالفاكدة على جميع البلدانالنامية. 
فحتى البلدان التى تؤيد اجتذاب رأس المال الاجنبى بنطساق 
واسع الى الاقتصاد تمصل على امكانية الحصول مسن الامتكارات 
الاجنبية على تنازلات معينة بجهود اقل. وتزيد الدولة 
الوطنية مساهمتها فى رأسمال الشركات المختلطة 2 وفاعة الشركا ت 
التى تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة؛للاقتصاد. 

وفى كينياء مثلاء تسعى الحكومة من اجل ان تكون لديها 
الربطة الرقابية من الاسهم فى المؤسسات المختلطة المديدة2ء فى 
حين كانت تكتفى سابقا بحصة غير كبيرة . لا اكثر من ثلث 
رآس المال المساهم (0)5. وفى تومو اقر فى سنة 1908 مرسوم 
عن مشاركة الدولة الراما بنسبة .ع بالمكة فى الامتيازات 
المتعلقة بمعالبة ثروات باطن الارض. ولدى ذلك يمنع مئح راس 
المال الاجنبى امتيارات لاستغلال بعض الانواع من المواد (الحمجر 
الرملى والبارالت وغيرهما ) .)1١(‏ 
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وفى اخلبية البلدان لا يجرى فى الوقت الحاضر عمليا 
بناء اى مشروع صناعى بدون مشاركة رأسمال الدولة .وان تدخل 
الدولة فى البناء الصناعى, كما هو الشآن بالنسبة لاجتذاب 
التراكمات الوطنية الخاصة الى هذا المجال2 أدى الى انخفاض حصة 
الاستثمارات الاجنبية الخاصة فى رأس المال المساهم بالصناعة 
خلال الفترة 19107 1918 فى ساحل العاج من عر38 الى #رهة 
بالمكة وفى غمابون من ١‏ الى ]لا بالمكة وفى السنغال من هرهملا 
الى 18 بالمكة وفى الكاميرون من درلاه الى 8ع بالمكة .)١١(‏ 

ان سياسة تشمجيع المشروع الوطنى الخاص »2 المتبعة فى كافة 
دول المجموعة المعنية»2 تؤدى الى تضييق مجال نشاط رأس المال 
الاجنبى فى التجارة الداخلية والبناء» الى هد كبير. وتولى 
الحكومات الوطنية اهتماما كبيرا ب"افرقة' المستفدمين 
والفنيين فى الشركات والبنوك الاجنبية ٠‏ 

وبالطبع ان الدول الافريقية السائرة فى طريق التطور 
الرأسمالى تختلف فيما بينهاء بدرجة كبيرة2» من حيث فاعلية 
وأشكال الهجوم على مواقع رأس المال الاجنبى. ان مبادئ' 
"الاقتصاد المفتلط" تقيد رقابة الدولة على رآأس المال الاجنبى. 
وتحاول حكومات هذه الدول عدم الاخلال بالشروط التى التزرم بها 
الجانبان لدى انشاء المؤسسات المختلطة . وفى النتيجة يستمر 
المشروع الرأسمالى الاجنبى الخاص فى سيطرته على القطاع القاص 
فى غمالبية الدول المذكورة ويمارس تأثيرا حاسما على عملية 
تجديد الانتاج وتطور العلاقات الرأسمالية ٠‏ وتعتبر توظيفات 
الرسا ميل الاجنبية من اهم وسائل تأثير الرأسمالية العالميةعلى 
اقتصاد البلدان المعنية. 

ان البلدان التى تشجع تطور القطاع الخاص وتحافظ 2 عموماء, 
على ظروف ملاكمة لنشاط الاحتكارات الاجنبية تحصل على"معونة" 
كبيرة من الدول الامبريالية2 سواء على أساس ثنائى أم متعدد 
الجوانب ولاسيما من خلال البنك الدولى للانشا ' والتعمير. وتسعى 
اوساط الاستعمار الجديد التى تستغل حاجة البلدان النسامية 
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الموضوعية لمصادر التمويل الفارجية الى تعزيز مواقعها فى 
هذه البلدان وريظها بالاقتصاد الرأسمالى العالمى بصورة اوثق» 
والى عرقلة تطور صلاتها الاقتصادية مع الاتماد السوفيتى 
والبلدان الاشتراكية الاخرى. 1 

ومع ان اغغلبية البلدان الافريقية السائرة فى طري ق 
التطور الرأسمالى تزمع الابقاء على جذب الموارد الخارجية فى 
المستقبل القريب او حتى زيادتهاء الا ان حصة هذه الموارد فى 
تمويل التوظيفات الاساسية للدولة انخفضت بعض الشى* فى السنوات 
الاخيرة نظرا لتعاظم دور وأهمية المصادر الداخلنية. وبالر خم 
من ان الموارد الخارجية تساعد على زيادة رصيد التراكم 
بدرجة معينة فان تدفقها بمقادير متنامية يقوى تبعية هذه 
المجموعة من البلدان للنظام الر أسمالى العالمى ويمشخت-مح الدول 
الامبريالية وساكل اضافية للتأثير على العمليات الاقتصادية 
والاجتماعية والتوجه السياسى للبلدان المذكورة ٠‏ 

ان النتيجة المباشرة لتصدير رأس المال الاجنيبى الحكومى 
الى البلدان قيد البحث هى النمو السريع لديون الدولةالى الفارج. 
فحتى عام 8!ا19! بلغت ديون زائكير الفارجية " مليارات 
دولار (؟|)٠‏ وفى ساحل العاج ازدادت ديون الدولة الى الفارج 
منذ بداية السبعينات بنسبة ٠.‏ بالمئة سنويا ويلغت فى عام 
ا مقدار ارا ملهيار دولار .٠)1"(‏ وحصت مف التقديراك 
وصلت ديون السنغال الفارجية فى بداية عاص 19/7 الى اكثر من 
٠‏ مليون دولار والكاميرون الى 48١‏ مليون دولار ومابون (فى 
بداية عام 1908) الى قرابة ..غ مليون دولار (14). وتزداد 
المدفوعات السنوية لتسديد ديون الدولة الى الخارج باستمرار. 
وفى الثمانينات يمكن ان تتفاقم مشكلة تسديد القروض 
الخا رجية فى اغلبية البلدان تفاقما خطيرا. 


عواقب التطور التابع 


فى بداية الثمانئينات حقق عدد من البلدان الافريقغية 
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الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى نموا اقتصاديا سريعاء الى 
حدما. وأسفر تدفق رأس المال الاجنيى (سواء بشكل استثمارات 
مباشرة او قروض )2 بدرجة عظيمة عن تغيرات فى اقتصاد هذه 
البلدان تمارس لها دعاية نشيطة من قبل الاوساط البرجوارية 
فى الغرب للبرهنة على “افضليات” الطريق الرأسمالى. وملى 
الاغلب تورد هذه الاوساط كدليل من الادلة الركيسية على ذلك 
مؤشرا عاما مثل نمو الناتج الداخلى الاجمالى٠‏ 

وبالفعل؛ فان وتاكر نمو الناتج الداخلى الاجمالى فى 
العديد من بلدان المجموعة المذكورة ارتفعت 2 نسبياء خلال 
سنوات الاستقلال.بيد انه لابد من الاخذ بالمسبان التأثيلرا 
النشيط لرآس المال الاجنبى على 4نتاج الناتج الوطنى وتوزيعه 
وتبادله. ولهذا فشان المؤشرات التى بلغها عدد من البلدان 
الافريقية فى السبعينات تعطى انطباعا ماما عن نموها 
الاقتصادى. فهذه المؤشرات التى تعكس الجائب الاقتصادى ‏ 
التكنيكى للتنمية (نمو حجم الانتاج وما شابه) وهده لا تأآخضذ 
بعين الاعتبار مصاعب وتناقضات العملية الجارية ولا تكشف من 
البون المتزايد فئى توزيع الخيرات المادية بين مختلف فلات 
المجتمع والتطور غمير المتكافى* لبعض البلدان. 

ففى جميع البلدان الساكرة على طريق التطور الرأسمالى,» 
بلااستثناء» كعاقبت/لسنوات التى جرى فيها فمو عالى نسبيا 
فى الناتئج الداخلى الاجمالى مع السنوات التى لم يحصل فيها 
النمى اصلا. فالازمة الاقتصادية لفترة 4ا18ا ‏ هم18) والتى 
شملت العالم الرأسمالى كله أدت الى تباطوء كبير فى وتاكنل 
نموها الاقتصادى. وان توجه هذه البلدان الاحادى الجائب نحو 
الاقتصاد الرأسمالى العالمى وتبعيتها الاقتصادية والمالية العميقة 
للمراكز الاساسية للرأسمالية العالمية وارتباطها بركود ونهوض 
الوضع الاقتصادى فى العالم الرأسمالى تجعل وضعها الاقتصادى غير 
مستقر ابدا. وفى جميع البلدان السائرة فى طريق التطور 
الر أ سمالى يلاحظ كذلك عدم تكافو* كبير فى تطور بعض قطاعات 
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الاقتصاد. وتتطور بسرمةء على الاخص » فروع الصناعة 
الاستفراجية والتحويلية وكذلك الطاقة والبناء. كما #تختضور” 
بوتائر عالية المواصلات ومجالا التجارة والخدمات. وفى الوقفت 
ذاته تتطور ببط* شديد الزراعة التى تمارس عليها العلاقات 
الانتاجية البالية والظروف المناخية تأثيرا معوقا. 

ان بلدان المجموعة قيد البحث تضفى فى استراتيجبيتها 
للتنمية الاقتصادية أهمية كبيرة على تحديث وتنويع وتطوير 
الانتاج الرراعى. ويعار اهتمام خاص الى توسيع انتاج محاصيل 
التصدير الرئيسية. (الكاكاو والبن فى ساحل العاج والكاميرون 
والفول السودانى فى السنغال والبن والشاى فى كينيا والمطباط 
فى ليبيزيا: وهلمجرا) والى زيادة انتاج المواد الفذائية 
وتطوير تربية المواشى. 

وفى اغلبية البلدان (وخاصة فى ساحل العاج ونمابون 
والكا ميرون والسنغال وكينيا) اعلن انشاء استثمارات زراعية 
عصزية كبيرة من الطراز الرأسمالى» من جهة2ء ورفع انقتاجية 
الاستثمارات الفلاحية الصغيرة التى تبقى محتفظة بالدور الركيسى 
فى انتاج المواد الغذاكية ويمدد من محاصيل التصديرء من جهة 
أخرى ؛ السبيلين الاساسيين للنهوض بالانتاج الزراعى. 

وترمى السياسة الرراعية لمكومات هذه البلدان الى التعجيل 
بعملية تصفية الملكية المشاعية للارض بهدف حفر تطور العلاقات 
الرأسمالية فى الريف. ففى كينياء مثلاء يجرى تنفيذ طائفة من 
التدابير لتعريز الملكية الخاصة للارض: تسجل قطع الاراضى 
لمستخدمى الارض المنقصمين عن العشيرة ويجرى تكبير ملكية 
الارض وتسلم الاراضى التى استردت من المستعمرين السابقين 
لقا تعويض الى الافارقة. 

وأدت تدابير الحكومة لجذب الاستثمارات الفلاهية الى 
الانتاج البضاكى الى اشتداى التفاوت الاجتماعى فى الريف الكينى ٠‏ 
فالى جانب الفلاحينالميسورين ينفصم عنالعشيرة عدد مترايد من" 
اسر الفلاحين التى تبيع ما حصلت عليه من قطع الارض باسعار 
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بفسة وتتوجه نحو المدن طلبا للرزق. ويزداد فى البلاد عدد 
"المستوطنات الفاعة " التى يقطنها الفلامون المعدمون الذين 
يعيشون فى فقر مدقع بانتظار المصول على اعمال مؤقتة. وفى 
الوقت ذاته تدعم الدولة2 بالدرجة الاساسيةء الفلاحين الميسورين 
الذين يوسعون اراضيهم الزراعية على حساب الاستثمالرات 
الفقيرة ٠‏ 

وفى الكاميرون شرعت فى ١املوام‏ 938 و93148| و5 لاوا 
قوانين تهدف الى "اضفاء طابع فردى" على الملكية المشاعية 
للارض وتطوير الاستثمارات القائمة على الملكية الخاصة .ويثئبت 
قائون الاصلاح الزراعى الذى سن فى توفى عام 91/4) مبداً الملكية 
الخاصة للارض ويلقى على عاتق الدولة المسؤولية عن مراعاتها. 
ولدى ذلك »2 تعتبر فاعلية حراثتها المعيار الوحيد للاعشتراف 
بحق ملكية الارض٠‏ ولا يجرى عمليا تمحديد ابعاد مساحات قطع 
الاراضى التى يمكن ان تصبح ملكية خاصة. ويعار اهتمام 
مترايد الى تطوير العلاقات الرأسمالية فى الريف فى بلدان #ثل 
ساحل العاج والسنغال أيضا.. 

وتغتمد حكومات المجموعة المعنية من البلدانء» بالدرجهة 
الاساسية2 علئ الفكات الميسورة2 كذلك . لدى تأسي بس 
التعاونيات. ويجرى تشجيع تعاونيات الفلاحين الاغنياء (الكولاك) 
وتورع الايرادات طبقا لمقادير اسهم المشاركة. وهذا يؤدى 
الى انتفاع كبار المساهمين وركاسة التعاونيةء قبل غيرهم»من 
الادارة التعاونية للاقتصاد هذه. 
وينتيجة هذه السياسة الزراممية يجرى فى الزرراعةنمو النمطيسن 
البضا عى الصفير والرأسمالى. غمير ان القسم الاساسى من الفلاحين 
يستمر فى ممارسة الاقتصاد شبه الطبيعى الذى يتكيف ببطء 
شديد مع الظروف المعاصرة . فقد اظهر الاحصاء الزراعى الجمركى 
الذى قم فى الكاميرون خلال فترة |ما )18‏ 91#! ان ما يربق 
على ٠.‏ بالمكة من الفلاحين لا يزالون مرتبطين بالاشكال ما قبل 
الرأسمالية للادارة الاقتصادية. وتبلغ حصة ما يسمى بالقطاع 
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التقليدى 14 بالمئكة من الاراضى المزروعة وزهاء 14 بالمئة من 
المحصول الزراعى. ويتكون هذا القطاع: أساساء من استثمارات 
فلاحية غمير كبيرة (زهاء لار!ا هكتار) تستخدم الفاأس كاداة 
زراعية رئيسية. ولا تستخدم المحراث سوى “ر؟ بالمكة من 
الاستثتمارات. ولم يرد فى المعطيات التى قدمها الاحصاء ذكر 
اى جرار. ولم تكن قرابة 8١‏ بالمئة من الاراضى المزروعمة فى 
القطاع التقليدى تحصل على اية اسمدة. وكانت نسبة الامية . 
وسط الفلاحين تبلغ اكثر من ١خ‏ بالمكة (10). 
وعمليا لوحظت مثل هذه اللوحة فى بلدان أخرى (ساحل العاج 
والسنغال وغمابون وزاكير وكينيا). ولا يثير الاستفنراب ان 
وتائر تطور الانتاج الزراعى هنا ايضا هى اوطأ بكثير من 
وتائر تطور فروع الاقتصاد الوطنى الاخرى. 

وخلافا للزراعة كانت صناعة البلدان المذكورة تتضطور 
بوتاكر عالية نسبيا بفضل تدفق رأس المال الاجنبى بكثلرة. 
وكان الاتجاه الاساسى للتظور الصناعى فى جميع البلدا نالمذكورة 
يكمن فى المعالبة الاولية للمواد الخام والمعدنية المخصصة 
للتصدير وبناء الفروع المعوضة عن الاستيراد والمنتجة» بالدرجة 
الاساسية2 للبضاكع الاستهلاكية للسوق الداخلية (الملابس وكثسرة 
من اصناف المواد الغذاكية والتبوغ والمشروبات وما شابه). 
تحير انه لوحظ فى هذه اليلدان2 خلال السبعينات 2 اتجاه نحو 
تنظيم بعض المصانع لانتاج البضاكع الاساسية (المكاكن والمعدات) 
والوسطية (مشتقات النفط والالمنيوم والاسمنت والرجاج وغيرها). ‏ 
ويتكاثر عدد المؤسسات الصغيرة. ويعد تشجيع الدولة على 
تطويرها واحدا من الاتجاهات الهامة لاستراتيجية التنمية 
الصنا عية ولاسيما فى ساحل العاج وزائير والكاميرون وكينيا . 

لقد ساعد التطور السريع للفروع المعوضة من الاستبراد 
والتى تلبى الحاجات الداخلية على انشاء فروع مساعدة 'صناعية 
واجتماعية معينة وتحسين بعض الصلات فيما بين الفروعي فى 
البلدان قيد البحث ,2 وعلى رفع انتاجية العمل الاجتماعى 
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والعمالة وهلمجرا. ولكن مثل هذا الاتجاه للتنمية الصناعية 
لا يفلق الحوافز الداخلية الضرورية لاعادة بناء الاقتصطاد 
جذريا2» بل يبقى وحتى يشدد عدم التناسب فى البنية الاقتصادية 
ويفض الى النقص المزمن فى استخدام الطاقات الانتاجيةء2 وثمالبا 
ما يؤدى الى نوعية رديكة للمنتوج الذى لا يصمد للمنافسة امام 
البضاكع المستوردة ٠‏ 

وفى نهاية الستينات اطلقت تصريحات حول ضرورة بنا' 
فروع صناعية لانتاج البضاكع والسلع شبه الجاهزة للتصدير.ويدل 
النمو السريع نسبيا لحصة المنتجات الصناعية فى صادرات 
البلدان المذكورة على نشاكج تطبيق هذه الوجهة الجديدةللصناعة 
الوطنية المتنامية ٠.‏ 4 

ومنذ بداية السبعينات اصبحت تقام فى بعض البلدان (ساحل 
العاج, الكاميرون»2 كينيا) ما يسمى بالفروع “المنقولة" 
المتخمصة فى صنع السلع الجاهزة من المنتجات شبه الجا هزة والقطع 
المنفردة التى توردها الدول الرأسمالية المتطورة صناعيا. ويعد 
قسم كبير من هذه السلع لاعادة التصدير لاحهقا. وهذه الفروعم 
هى تجميع السيارات ومعالبة المعادن والهندسة الكهربائية 
والالكترونيات ونغميرها من انواع الانتاج التى تقتضى مقادير 
كبيرة من العمل اليدوى. 

ان الشركات المتعددة الجنسيات اذ تنقل الى البلدانالنامية 
انواع الائنتاج الصناعى التى تتطلب كثيرا من الجهد وتتصف 
بمستوى عال من استهلاك المواد الخام والطاقة وبدرجة كبيرة 
من تلوث البيكةء انما تحول هذه البلدان الى ورشات فريدة من 
نوعها لمجمعاتها الصناعية. ويغدو الانتاج العصرى ؛ بالتالى, 
شكلا اخر لاستغلال البلدان الافريقية واخضاعها لمصالح التقسيم 
الدولى الرأسمالى للعمل. وهذا الاتجاه الجديد فى تطور الصناعة 
يرسخ ويعمق تبعيتها الاقتصادية للاقتصاد الرأسمالى العالمى. 

نمير ان الوتاكر العالية نسبيا للتنمية الصناعية التى 
تسنى تحقيقها من قبل بعض البلدان على أساس رأس المال 
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الاجنبى لم تود الى تغيرات نوعية كبيرة ما فى بنيتها ولم 
تساعد على اعادة بناء الاقتصادت برمته. ولم تصبمح الفروعم 
النا مية لصناعة التعدين (فى غمابون2 ليبرياء زاكيرء المغربه 
تونس ) أو الصناعة التحويلية (فى ساحهل العاج, الكاميرون» 
كينيا ) عنصرا لتغيير بنية الجهاز الاقتصادى . بل على 
العكس » افضت الى تعميق عدم التناسب الانتاجي ‏ الفر-عى 
والاقليمى. ولا تزال قائمة فى هذه البلدان الهوة بين"الجيوب" 
الصنا عية المنقولة والفروع المساعدة2 من جهة2 وبين الاشكال 
التقليدية للاقتصاد التى تضمن وسائل العيش للاغلبية العظمى من 
السكان» من جهة أخرى. 

لقد اشير سابقا الى ان التنمية الصناعية فى البلدان قيد 
البحث تجرى من طريق اجتذاب الرساميل الاجنبية الخاصة على 
نطاقات واسعة. وتتكون الشركات الركيسية الموظفة للرساميل من 
الشركات الخاصة الفرنسية والبريطانية والالمائنية الغريبية 
والبلجيكية والامريكية واليابانية والايطالية. وفى السبعينات 
اخذت الشركات المتعددة الجنسيات تتغلغل فى صناعة عدد مسن 
البلدان. وتلاحظ مشاركة رأس المال الفاض لدول نامية أضفرى 
(البرازيل» الهند وغميرهما) فى التنمية الصناعية لبعض البلدان 
الافريقية (الكاميرون2 كينياء السنغال ونميرها)2 علما بان 
هذه الاستثمارات توجه2 كقاعدة الى انواع النشاط الاقتصادى 
التى لم تحتكرها شركات الدول الرأسمالية لهذه الاسياب اى تلك. 
واشتد فى السبعينات تدفق الدولارات النفطية من الكويسه ست 
والعربية السعوديةة: ودولة الامارات العربية وميرها. 

ويالرهم من التغيرات المعينة التى طرأت على التطور 
الاقتصادى عموماء فان التخصص الاقتصادى لمجموعة البلدان 
موضوع البحث ظل ثابتا . فهى لا تزال كالسابق ملحقا زراعيا ‏ 
منتجا للمواد الخام للدول الرأسمالية المتطورة ٠.‏ ولا يمكن الا 
ازا؟ بعض البذدان التحدث عن اتجاه تحولها من مصدر للمواد 
الخام المعدنية والزراعية الى منتج للمنتجات الصناعية شبه 
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الجاهزة وبعض انواع السلع الجاهزة ٠.‏ وتطغى فى استيادات 
هذه المجموعة من البلدان السلع الصناعية والمنتجهات شيه 
الجا هرة ٠‏ ولا يزال ساكدا عدم الاستقرار فى وضعها الاقتصادى 
وتبعية هذا الوضع لتقلبات الاسعار فى السوق العالمية . 

ان النمو الاقتصادى الطفيف الذى تحقق فى بعض البلدان خلال 
السبعينات يتعارض:بشدة مع تطورها الاجتماعى. ويلاحظ تعمق 
التمايز الاجتماعى ويتردى الوضع الاقتصادى لجماهير الشغيلة ٠‏ 
ويتجلى ذلك فى الزيادة المستمرة للبطالة المكشوفة وبالتالى فى 
استفحهال مشكلة العمالة وتعمق اللامساواة فى الملكية ونمو 
فكات المجتمع الدنيا وفى المستوى المعاشى المنففض لفئات 
واسعة من السكان. 

ويعد عدم التكافوء المتنامى فى توزيع الدخل القومى من 
اوخم عواقب التطور الرأسمالى للبلدان المذكورة. وتسعى 
ما تسمى بالبرجوازية الجديدة الناشكة الى اقتطاع اكثلر ما 
يمكن من الارصدة الاجتماعية وتحول قطاع الدولة الى منبسع 
اشراء لها. وتدفع كأجور لموظفى مؤسسات الدولة ٠م‏ - .3 
بالمكة من نفقات الميرانية. ويساعد الجو العام لتشجيع 
المشروع' الفاص على انتشار المضاربات والصفقات اللاشرعية 
وغميرها انتشارا واسعا وسط كبار الموظفين. 

ويتعارض اغتنا* فكة صغيرة نسبيا من المجتمع بسرعمة 
تعارضا شديدا مع المستوى المعاشى المنخفض للجما هير الواسعة 
من السكان. فالزيادة الطفيفة فى اجور العمال الاجراء وفى 
اسعار شراء المنتجات الزراعية فى مدد من البلدان لا تعوض 
عمليا عن الارتفاع الكبير فى اسعار بضائع الاستهلاك العاصم. 
وفى جميع هذه البلدان تبقى قائمة مشاكل المواد الغذائية 
والامية والمساعدة الطبية وتزداد البطالة فى المدن. وتتسع على 
نحو خاص البطالة الكامئة التى تتخذ شكل التشغيل المؤقت والاجور 
الطاركة وما شابه. ويؤدى تدفق سكان الريف على المدن2» بصورة 
متزايدة» الى تحويل البطالة الكامنة فى الريف الى بطالة 
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مكشوفة او الى استخدام غير كامل للايدى العاملة فى المدينة. 
ويشكل العاطلون عن العمل الذين يعيشون علنى اجور طارة 
قرابة .غ بالمكة من سكان ضواحى المدن٠‏ 

ان ممارسات البناء الاقتصادى والاجتماعى للبلدان السائرة 
فى طريق التطور الرأسمالى تدل على ان هذا الطريق ععماجز عن 
ضمان التقدم الاجتماعى. وفى هذه البلدان لم تنجز مهام 
تحقيق الاستقلال الحقيقى ودمقرطة المجتمع واجراء التعصسولات 
الاقتصادية والاجتمامية التقدمية ونميرها من التحويلات بهدف 
تصفية التخلف والتبعية. واهرزت بعض البلدان» شكلياء نجاحات 
معبينة (فى مقدمتها غمابون وساهل العاج وكينيا والكاميرون) 
ونفذت فيها هذه المشاريع الاقتصادية والاجتماعية او تلك. 
وعلى هذا الاساس تسعى الدعاية البرجوازية الى تصويرها 
بمثابة "واجهة عرض" للمشروع الخاص الحر فى افريقيا واظهار. 
مستواها الاقتصادى كنقيض لبعض الاخفا قات والصعوبات التى 
تعانى منها البلدان الافريقية ذات التوجه الاشتراكى. 

غير ان النمو الاقتصادى الطفيف الذى لوحظ فى بعض البلدان 
ذات الاتجاه الرأسمالى يقترن ببقاء, وفى فترات معينة, 
باشتداد تبعيتها لرأس المال الدولى واكتساب الاسدتغقلل 
الامبريالى طابعامكثفا ويتعمق الظلم الاجتماعى واللامساواة فى 
الملكية . وان بقاء المواقع الاقتصادية الهامة فى ايدى رأس 
المال الاجنبى يتيح له ممارسة تأثير كبير على العمليسات 
الجارية فى الاقتصاد المتعدد الإنماط للبلدان موضوع البعث 
وابترازر ثروات طائلة منها. 

لقد شهد النصف الثانى من السبعينات تفاقما حادا فى 
النزراعات الاجتماعية والصراع السياسى فى الكثير من البلدان 
الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى. ويطالب العمال والمستخدمون 
والطلبة وفكات المثقفين المختلفة بتمسين ظروف المعيشة .. واضطر 
قادة هذه البلدان انفسهم للاعتراف بضرورة تحسين اساليب 
الادارة الاقتصادية بغية تلطيف التناقضات والفوارق العادة 
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فى الوضع الاجتماعى والمادى. ومما له دلالته ان الاستراتيجية 
المرسومة. للتنمية فى عدد من بلدان المجموعة المعنية تنص على 
تقليل التبعية لعوامل النمو الفخارجية وعلى الاستخدام الاكمل 
للموارد الطبيعية. والبشرية الوطنية ومواصلة تطوير الصناعة 
واقامة قاعدة خاصة بها للمواد الغذاكية والتعمجيل باعلداد 
الكوادر الوطنية وتطوير التعاون بين الدول الافريقية. ويزداد 
فى بلدان هذه المجموعة الاهتمام بتوسيع العلاقات الاقتصادية 
مع البلدان الاشتراكية وبتجربقها فى ميدان البناء الاقتصادى. 

وترى الاوساط الاجتماعية التقدمية فى بلدان افريقيا 
الاسلوب الوحيد لوضع حد للتبعية والاستغلال الامبرياليينوتحقيق 
الاستقلال السياسى والاقتصادى فى السير على طريق اجهمراء 
التحويلات الاقتصادية والاجتماعية التقدمية التى يمكنها ان 
تفتح آفاقا رهبة أمام التقدم باتجاه الاشتراكية. 


الدول الاقل نموا 


بين اندول .الافريقية السائكرة فى طريق التطور الرأسمالى 
تفرد مبجموعة من الدول التى تنسب عادة) حسب تصنيف الامم 
المتحهدة» الى الدول "الاقل نموا" (بوروندى »2 فولتا العلياء 
النيجر2» رواندا2 جمهورية افريقيا الوسطى2 تشاد ونميرها). 
والى جانب معضلات التطور الاقتصادى المشتركة التى توحدها مع 
البلدان الافريقية الاخرى 2 توجد فيها مشاكل وصعويات 
خصوصية مردها الى الانطقة الضيقة لاقتصادياتها. 

ويترتب على الدول المذكورة هل قضايا تذليل التفلف 
الاقتصادى فى ظروف المستوى المنففض للغاية لتطور القلوى 
المنتجة التى تقيدهاء كقاعدة2 اطر قدرتها الاقتصادية والضيق 
البالغ لسوقها الداخلية. وترداد الصعويات الاقتصادية لانغملبية 
دول هذه المجموعة تعمقا بسبب طاكفة من الظروف الجغفرافية 
والطبيعية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية . الموقع 
القارى والبعد الكبير عن الموانى* البحريةء والظروف الطبيعية 
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غير الملاكمة لتطور الزراعة (المناطق الصمراوية وشبه 
الصحراوية )2 والموارد البشرية المحدودة2» وتخلف شبكة النقليات 
الى هد كبير ... الخ. 

ان خصوصية البلدان الصغيرة تجعل تطورها2ء فى ظروف 
متكافئة آخرى / اكثر ارتباطا بالعوامل الاقتصاديةالفارجية. 
وهذا التطور يتحددء الى درجة كبيرة» بالصلات الاقتصادية 
الفارجية والطلب على بضائكع. التصدير الركيسية واسعارها (تشكل 
المواد الخام الزراعية والمنتجات الحيوانية هم 86 بالمكة من 
صادرات هذه البلدان» ماعدا النيجر حيث.تشكل خامات 
اليورا نيوم المركرة ثلاثئة ارباع الصادرات) وكذلك باستيراد 
السلع الصناعية والمعدات والوقود ويضائع الاستهلاك العاص. 
ويتعقد كذلك حل قضية تعبكة الموارد المالية الداخلية. 

ولهذا فان الموارد المالية الخارجية (المعونة المجائية 
والقروض واستثمارات رأس المال الاجنبى الفاص) تعب الدور 
الحا سم فى عملية تجديد الانتاج فى بلدان هذه المجفوهمة. 
وتحصل الاحتكارات الدولية على امكانيات اوسع للتدضل فى 
التنمية الاقتصادية للبلدان الصغيرة وللتأثير على وضعفها 
السياسى والاجتما عى والاقتصادى الداخلى. ويرتبط الماح التعاون 
الاقليمى بالنسبة لهذه اليلدان وتوسيع الصلات التجاريسة 
والاقتصادية فيما بينها بالدور الكبير للعوامل الاقتصادية 
الخا رجية ٠‏ 

ان قادة اغملبية بلدان هذه المجموعة يتجنبون» كقاعدة, 
تحديد الاتجاه الاجتماعى لبلدائهم» مصورين استراتيجهيات 
التنمية التى يعلنونها بانها استراتيجية وطنية عهامةومافوق 

وفى السبعينات اشتد2 بصورة ملعموظة» فى كافة البلدان 
الافريقية ومنها الصغيرة2 تدخل الدولة فى الاقتصادى وجرى 
تلطوير الاشكال الحكومية2» وخاصة المختلطة, للاقتصاد وادهضفلت 
عناصر التخطيط. ومع ذلك فان ميكانيزم الدولة لضبط الاقتصاى 
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وتسييز قطاع الدوئة المتواضع من حيث نطاقاته2»موجهان: فى 
الظروف الملموسة للتطور السياسى والاجتماعى للبلدان الصفيسوة , 
نحو تشجيع رأس المال الفاص ولاسيما الاجنبى. وفى ظل مصادر 
التراكم الداخلية المحدودة للغاية2» غاليا ما يعد تدفق الموارد 
المالية الفارجية بالنسبة لها شرطا لا لتجديد الانتاج الموسع 
فمسب ء بل والبسيط ايضاء 

تمنح قوانين الاستثمار السارية المفعول فى هذه البلدان 
المستثمرين الاجانب لرآس المال تسهيلات ضريبية ومالية كبيرٍ 
وغميرها من التسهيلات. ويما أن رأس المال الاجنبى لا يهد فى 
الكثير منها مجالات مربحة للعمل فقد اضافت بعض البلدان 
(بوروندى »2 روانداء فولتا العليا) فى السنوات الاخفيرة 
تسهيلات جديدة الى هذه القوانين. ويواصل رآس المال الاجنيى» 
وخاصة رأسمال المترويولات السابقة: الاحتفاظ هناك ومواقع 
مسيطرة فى فرُوع الاقتصاد الرئيسية. ويجرى تحقيق قرابة 
.م 88 بالمكة من التوظيفات الاساسية على حساب المعوئة 
الخارجية ولاسيما معونة المتروبولات السابقة. وترتبظ بها 
بالذات الصلات التجارية الفارجية وعملة البلدان الصغيرة. 

وخلال السبعينات لوحظ تغلغل الشركات المتعددة المجنسيسات 
فى البلدان الافريقية الصغيرة» وفى مقدمتها البلدان التسى 
تصدر المواد الخام الصناعية الى السوق العالمية. ومما له دلالته 
الخاصة فى هذا المجال مثال النيجر حيث بدأ عام (|ا9| استثمار 
مكامن اليورانيوم الغنية للغاية. وفى جميع الشركات المستخرجة 
لليورانيوم والعاملة فى هذه البلاد احتل المواقع المسيطرة رأس 
المال الاجنبى؛: وبالدرجة الاولى, الفرنسى والالمائى الغريى 
واليابانى والايطالى والامريكى. وتعود الشركات المستفرهبة 
للالماس لجمهورية افريقيا الوسطى الى رأس المال الفرنئسى 
والامريكى. واثار اكتشاف مكامن لليورانيوم فى هذا البلد 
اهتماما كبيرا لدى الاحتكارات الدولية. وفى رواندا تقوم 
شركات بلجيكية باستثمار مكامن حمر القصدير 
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والتنجمستين والبيريليوم والكاسترايت. 

نمير انه لابد من الاشارة الى ان رآأس المال الاجنبى الذى ' 
يسعى الى الحفاظ على مجالات نشاطه وتوسيعها يضطر لتقديم 
تنئازلات معينة امام الحكومات الوطنية . وان اتساع حصركة 
التحرر الوطنى باستمرار وسعى البلدان المتحررة المدعومة من 
قبل- ذول الاسرة الاشتراكية الى اممادة بناء العلاقات 
الاقتصادية الدولية على أساس ديمقراط عادل يرنتممان البلدان 
الصغفيرة؛ ايضاء على الانفخراط فى النضال من اجل حق استخدام 
شرواتها الطبيعية فى صالح التنمية الوطنية. 

فمثلا2» وقعت حكومة النيجر بنتيجة مفاوضات مع فرنسةا 
عام عا9) اتفاقية ازدادت طبقا لها مشاركتنها فى رأس المال 
المسا هم للشركات المستفرجة لليورانيوم وارتفعت اسعار 
اليورانيوم والضراكب المفروضة على الشركات لصالح الدولة . 
وتقام فى البلد شركات جديدة للتنقيب عن ثروات باطن الارض 
واستفراجها بمشاركة الدولة بصورة الزامية. ونالت حكومة 
النيجر حق فرض الاسعار على خامات اليورانيوم المركزة وتعيين 
الشركا * التجاريين. 

ويشتد الصراع حول شروط اجتذاب ونشاط رآأسالمال الاجنبى 
فى البلدان الصغيرة الاخرى ايضا. فهى تسعى الى زيادة حصتها 
فى رأسمال اغلبية الشركات الاجنبية العاملة فى البلاد (فى 
فولتا العليا مثلا تم بمرسوم صدر عام 19168 تحديد الكعد 
الادنى لمشاركة الدولة فى الشركات الجديدة بنسبة لا تقل عن 
اه بالمئة من رآأس المال فى الفروع التى تمنح لها الاسبقية 
وه؟ بالمكة فى الفروع الآخرى) ٠‏ وتزداد فى هؤه البلدان الضرا كب 
المفروضة على الارباح لصالح الدولة وتجرى "افرقة " مستفدممسى 
الشركات والبنوك الاجنبية ٠‏ 

حير ان النهج الرامى الى اجتذاب رأس المال الاجتبى 
بنشاط وتبعية تطور هذه البلدان القوية للعغوامل الاقتصادية 
الخا رجية لايتيحان فرض رقابة فعالة من جانب الدولة على رأس 
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المال الوطنى. ولا تزال التوظيفات الاساسية و"المعونة" 
الاجتماعية أهم وسيلة لابقاء وتوسيع الاستغلال الامبريالى 
وتبعية البلدان قيد البحث للاقتصاد الرأسمالى العالمى» والقوة 
الرئيسية لسيرها على طريق التطور الرأسمالى. 

ومع ذلك يلاحظ فى مجموعة البلدان الافريقية الاقل نموا 
تمايز معين نمدا اكثر سطوعا فى نهاية السبعينات وبداية 
الشمانينات. فمن جهة تنفرد البلدان الفقيرة2» على نهو خاص, 
بمواردها الطبيعية والتى يتسم اقتصادها بطابع مغلق وييتميز 
بكونه ضعيف الارتباط بالتقسيم الدونى الرأسمالى للعمل (تشادء, 
فولتا العلياء روائداء بوروندى). ويتوجه رأس المال الاجنبى 
الخاص بتثاقل كبير الى هذه البلدان. 

وتنتسب الى مجموعة ثانية البلدان التى تملك بعض الموارد 
الطبيعية الهامة. واندفعت الاحتكارات الدولية فى السبعينات 
نموها لجرها الى التقسيم الدولى الرأسمالى للعمل. وهذه هىء 
بالدرجة الاولى النيجر (مكامن اليورانئيوم) بدرجة معينة 
جمهورية افريقيا الوسطى (استخراج الالماس ). 

آن حكومات الدول الاقل نموا تسعى الى توجيه رأس المال 
الاجنبى» بالدرجة الركيسية2 نهو تنفيذ المشاريع الكبيرة 
تاركة البزنس الصغير فى ايدى ارباب الاعمال الوطنيين. وفى 
السبعينات نما الاتجاه نهمى تشجيع المبادرة الوطنية الخاصة 
فى جميع البلدان الصفيرة تقريبا. فلغرض تشجيع نشاط ارياب 
الاعمال المحليين يسرى فى النيجرء مثلاء مفعول قائنون خاص 
بالاستثمارات 2 وتم تسهيل الشروط لعهمول ارباب الاهمال 
الوطنيين على القروض المصرفية وتحديد مجال نشاطها ويجرىق 
تشجيعها:على شرا* اسهم الشركات المفختلطة وهلمجرا. وفى سنة 
4 استحدثت فى النيجر ادارة خاصة لتشميع المشروع الوطنى 
الخاص: ويدخل ضمن مهامها اختيار مجالات النشاط لمستثمرى 
رأس المال المحليين وتقديم المساعدة التكنيكية اليهمواعانتهم 
فى الحصول على القروض المصرفية ٠‏ 
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وفى فولتا العليا تمارس نشاطها مؤسسات خاصة تابعة 
للدولة لتقديم المساعدة الى الافارقة فى تنظيم المشاريع 
التجارية والصناعية الصفيرة ٠‏ وفى بوروندى تمنح الدولة 
امتيازاتكبيرة الى التجار المعليين الذين يسيطرون» بالدرجة 
الاساسية2» على تجارة بضاكع الاستهلاك العام. 

مير ان المشروع الوطنى الخاص لم يكتسب تطورا ملموسا ما 
فى المجموعة المعنية من البلدان بالرغم من كل التداببير 
المذكورة ٠‏ ولا يلاحظ سوى بعض التوسع فى العناصر المملية للمشروع 
الخاص فى مجال النشاط التجارى ‏ الربوى (اغغلبيتها من طراز 
ما قبل الرأسمالية ) وظهور فكة صغيرة من المرارعين فى مناطق 
زراعة محاصيل التصدير. وفى الوقت ذاته2 تسارع فى هذه 
البلدان غلى نهو واضح» نظرا لا تساع ابعاد ادارة الدولة 
للاقتصاد»؛ نمو النفبة البيروقراطية التى يرتيط قبسم منها 
ارتباطا وثيقا برأس المال الاجنبى. ويستأثر ممثلو: هذه 


النخبة بقسم كبير من ايرادات الدولة ٠.‏ ولدى الاشسارة الى 
الاتجاه العام نحو تشجيع المشروع الخاص والذى اشتد فسى 


السبعينات »؛ لابد من التأكيد على ان جميع البلدان الصفيرة, 
هى فى المراحل الاولى من التطور الرأشمالى الذى يجرى , أساساء 
تحت تأثير العوامل الفارجية. ولا تزرال سيبادة البنى 
الاقتصادية والاجتماعية واساليب الادارة الاقتصادية التقليدية 
والانماط السابقة للرأسمالية والنسبة العالية: للانتاج الطبييعى فى 
الناتج الداخلى الاجمالى سمات مميرة لهذه البلدان. ففى القطاع 
التقليدى ‏ الرراعة ‏ يشتغل اغلب سكان غعذه البلدان (اكثر 
من 580 بالمكة). ويلعب هذا القطاع الدور الماسم فى بنئنية 
انتاج الناتج الداخلى الاجمالى. وتفيد يعض التقديرات يان حصة 
الصناعة (بما فيها الطاقة والبناء) فى الناتج الداخلى الاجمالى 
تبلغ: فى بوروندى 1 بالمكة2 ورواندا ل بالمكة2» وفى كل 'من 
تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى .ا بالمئة2» وفولتا العلياً 
كرا بالمئة2 وفى النيجر .64 بالمكة. ويصل: الدخل القومى 
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بالنسبة للفرد الواحد من السكان فى انحملبية هذه البلدان الى 
اقل من ٠.٠.‏ دولار امريكى سنويا. 

ان القضية الركيسية الشاخصة امام اغلبية بلدان المجموعة 
الآنفة الذكر تكمن فى الحفاظ على المستوى الحالى؛ على الاقل, 
لنجديد الانتاج. فمسب تقديرات اللجنة الاقتصادية الفضاصة 
باشريقيا والتابعة للامم المتحدة بلغت وتاكر نمو الناتج 
الداخلى الاجمالى فى هذه البلدان خلال الفترة .9ا ‏ اموا 
وبالاسعار الثابتة. فى جمهورية افريقيا الوسطى 6 بالمئة, 
وروائدا ار] بالمئة وفولتا العليا قرابة ؟ بالمئثة2وبوروئدى 
عر" بالمكة2 والنيجر زهاء ع بالمكة سنوياء فى حيث بلغت فى 
البلدان الافريقية الاخرى الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى 
ه ‏ ا بالمكة. ومع الاخذ بالحسبان الزيادة السريعة فى السكان 
التى تسبق نمى الاقتصاد بلاحظ ان الانتاج بالنسبة للفرد الواحد 
من السكان فى البعض من البلدان المذكورة هى فى حالة انخفاضء 

ان حل قضايا التنمية الاقتصادية فى البلدان الافريقية 
الصغيرة يتوقف على اجرا*؟ التحولات الاجتماعية (تصفية البنى 
الاجتماعية البالية اعداد الكوادر الوطنية ... الخ). وعدا 
ذلك 2 يترتب عليها معالمة بعض القضايا المشتركة بالنسبة 
لكل العالم النامى» مثلء العمالة والنقص فى المواد الغذائية 
والنهوض بالمستثوى المادى والثقافى للسكان وغيرها. وكل ذلك 
يشدد حدة التوتر الاجتماممى فى البلدان المذكورة ويولد عدم 
الاستقرار السياسى ويساعد على نشو* الاوضاع المتأآرمة الحادة 
التى يكمن مظهرها فى الانقلابات العسكرية وفى نضالات الجماهير 
الشعبية من اجل تحسين ظروف المعيشة . وان حكومات هذه البلدان 
التى تسعى الى تجسيد النموذج الغربى للتطور الرأسمالى القاكم 
على حرية المشروع الخاص تعجز حتى عن حل القضايا الملحةللتطور 
الاقتصادى والاجتماعى. 
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تعريف ياصحاب الابعاث 


مروميكو اناتولى ب عضى مراسل فى اكاديمية العلوم 
السوفيتية2» مدير معهد افريقيا التابع لاكاديميية العلوم 
السوفيتية ٠‏ مؤلف كتب. ٠١57"‏ يوما على حكم الرئكيس كندى", 
" السياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية . العبر والواقع. 
الستينات ‏ السبعينات”2 "افريقيا . تقدم ومصاعب وآفعاق" 
وغيرها. معرر مسؤول ومشارك فى تأليف كتب جماعية للمختصين 
السوفيت فى شؤون افريقيا ٠.‏ 

ايفانوف يورى ل دكتور فى التاريخ» الباحث العلمى 
الاقدم فى معهد افريقيا التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية. 
مؤلف كتابى. "القضية الافريقية وتكون جيش العمل المأجور فى 
اشريقيا الاستولكية"/, "افريقيا. عند منابع المعارك الطبقية " 
وممييرهما ٠‏ 

كوكييف الخار  1985(‏ 1986) بس دكتور فلسفة فى 
الاقتصادء عمل كالباحث العلمى الاقدم فى معهد افريقيا التابع 
لاكا ديمية العلوم السوفيتية . صاحب فصل "افضليات نمط الحيساة 
الاشتراكى وتأثيرها على البلدان الافريقية" المنشورةفى كتاب 
“اكتوبر العظيم افريقيا " وعدد من المقالات حول المركة 
الثورية فى اثيوييا. 

غافريلوف نيكولاى ‏ دكتور فى الاقتضاد2 رئيس قسم 
فى معهد افريقيا التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية. مؤلف 
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الابعاث العلمية “قضايا التخطيط وتطور الززاعة فى بلدان 
اشفريقيا"2 "افريقيا. قضايا التوجه الاشتراكى"2 .“صعصركة 
التحرر الوطنى"» "جمهورية غينيا الثورية الشعبية" ومميرها. 

ميرونوفا يلينا ‏ دكتورة فلسفة فى الاقتصادءالباحث ‏ / 
العلمى الاقدم فى معهد افريقيا التابع لاكاديمية العكلوم 
السوفيتية . صاحبة فصلى "الجزراكر" فى كتاب "افريقيا. اعوام 
1 - 281478 “اتجاه تطور الصناعة فى الجراكر"قى كتلاب 
"العلم الماركسى اللينينى حول سبل تذليل التغلف فى بلدان 
افريقيا" وعدد من الدراسات العلمية الاخرى. 

دولغوفا اولغخا دكتورة فلسفة فى الاقتصادءالباحث 
العلمى فى معهد افريقيا التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية. 
صاحبة الفصول المتعلقة بقضايا افريقيا فى مجموعتى "السياسة 
الزراعية للبلدان ذات التوجه الاشتراكى" و"بعض قضايا اقتصاد 
وتاريخ افريقيا المعاصرة". 


بافلوفا فيرا دكتورة فلسفة فى الاقتصادء2 الباحثك 
العلمى الاقدم فى معهد افريقيا التابع لاكاديمية العلوم 
السوفيتية . مؤلفة كتاب "تنزانيا. سياسة الحكومة الاقتصادية: 
ودليل "جمهوزية تنزانيا المتحدة" وصاحبة محدد من المقالات 
العلمية حول قضايا افريقيا. 1 : 

انتين ليف دكتور فى الحقوق2» رئيس كرسى فى معهد 
العلاقات الدولية التابع للدولة فى موسكو. مؤلف كتب "انهيار 
الامبراطورية"2 "كيان الدولة الوطنى لشعوب نغمرب ووسط 
افريقيا"2 "نظم الدولة فى البلدان النامية"ء "التكون السياسى 
لبلدان افريقيا الاستواكية". ١‏ 

كالينينا ليودميلا دكتورة فلسفة فى الاقتصادء, 
الباحث العلمى الاقدم فى معهد افريقيا التابع لاكاديميةالعلوم 
السوفيتية ٠‏ مؤلفة كتاب "السياسة الاقتصادية. لجمهوريةغينيا" 
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وعدد من الفصول فى كتب جماعية حول قضايا افريقيا. 

نموساروف فلاديلين دكتور فلسفة فى الاقتصادء الباحث 
العلمى الاقدم فى معهد افريقيا التابع لاكاديمية العلوم 
السوفيتية . مؤلف كتاب. "تونس” ومشارك فى تأليف الابعساث 
العلمية "اقتصاد الجمهورية العربية اليمنية", "“اقتصاد 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية"» "البلدان الاشتراكية انا 
اصدقاء اوفياء للشعوب العربية". 

نيرسكايا لاسكا الباحث العلمى فى معهد افريقيا 
التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية. صاحبة الدراسات العلميسة 
" العلاقات السوفيتية ‏ الافريقية. ]198 (فولتا العلياءالنيجرء 
السنغال)"2 "بلدأن وشعوب . غرب ووسط افريقيا"2 “طرق 
واساليب التطور الاقتنصادى فى بلدان افريقيا". 

سسيدريفسكى ايغور .2‏ دكتور قلسفة فى التأريخ2» الباحث 
العلمى الاقدم فى معهد افريقيا التابع لاكاديمية العكلوم 
السوفيتية . مؤلف كتب "امارات الهوسا فى شمالى نيجيرييا", 
" المشاعمة فن افريقيا"ء "افريقيا.ء نشوء التخلف وسبل التطورة 
"نيجيريا . مرحلة التطور الراهنة". 

لوغينوفا فالنتينا دكتورة فلسفة فى الاقتصادء, 
الباحث العلمى الاقدم فى معهد افريقيا التابع لاكاديميةالعلوم 
السوفيتية . مؤلفة كتاب "جمهورية الكاميرون الاتحادية.قضايا 
التطور الاقتصادى ‏ الاجتماعى" وفصول فى كتب جماعية 
للمختصين السوفيت فى شؤون افريقيا . 


اكاديمية العلوم السوفيتية 


تتح دن 


تصدر هيئة تحرير "العلوم الاجتماعية والعصر" لدى 
أكاديمية علوم الاتحاد السوفيتى مجموعات عملمية ذات 
موضوعات متخمصة بالمسلسلات الاتية ٠.‏ 

١‏ اقضايا العالم المعاصر ‏ بالانجليزية والعربية 
والاسبانية والالمائية والبرتفالية والفرنسية. 

؟ ‏ تأريخ العالم: ابحاث سوفيتية ‏ بالانجليرية 
والالمانية والفرئسية. 

؟ ‏ تأريخ الاتحاد السوفيتى. ابحاث جديدة بالانجليزية 
والعربية والاسبانية والبرتغالية والفرنسية٠‏ 

عع البلدان النامية . قضايا وآفاق ‏ بالانجليرية 
والعربية والاسبانية والبرتغالية والفرتسية ٠‏ 

ه ‏ علم الاستشراق السوفيتى ‏ بالانجليزية والعربيبة 
والفرنسية ٠‏ 

1 افريقيا. ابحاث العلماء السوفيت ‏ بالانجليزرية 
والعربية والبرتغالية والفرنسية ٠‏ 

ا امريكا اللاتينية. ابحاث العلماء السوفيت ‏ 
بالاسبانية. 

بم القانون: ابحاث العلما* السوفقيت ‏ بالاتجليزية 
والعربية والاسبانية والالمانية والبرتغالية والفرنسية. 

8 الابعاث الاثنوغرافية السوفيتية _بالانجليزية 
والالمانية والفرنسية. 


٠‏ علم دراسة 'الاديان السوفيتى ‏ بالانجليزية 
والاسبائنية والفرنسية. ' 

|1 الاتهاد السوفيتى ٠١‏ ابحاث جديدة ب بالعربية 
والانجليزية والاسبانية والالمانية والقرنسية والبرتغالية. 


كما تصدر بعض المجموعات من هذه المسلسلات يلغات أخظرى 
نحمير ما ذكرناء وفقا لطلبيات الشركات الاجنبية. 
تعرف المجموعات القراء على احدث اعمال العلما ٠‏ السوفيت 
فى مجال الفلسفة والتأريخ والاقتصاد وعلم الاجتماع ومميرها 
من فروع العلوم الاجتماعية2 وعلى الموقف الماركسى ‏ اللينينى 
من القضايا المعاصرة للتطور العالمى. 
يمكن تقديم الطلبيات 


للحصول على المجموعات عن طريق الشركات 
والمعلات فى بلادكم» التى تتعاطى بيع 
المطبوعات السوفيتية وتتعامل 
مع مؤسسة “ممدونارودنايا كنيفا" 
(٠511؟!»‏ موسكوء الاتحاد السوفيتى) 


وتبعث هيئة التحرير الى القراء تلبية لطلباتهم 
الكتالوجات عن المجموعات التى تصدرها ٠‏ 


سلسلة "قضايا العالم المعاصر" 


صدر متها 

32 الاشتراكية والثقافة بالانجليزيسسة والاسبائية 
والالمانية والبرتفالية والفرنسية ٠.‏ 

5 اعوام الثمانينيات والشباب ‏ بالانجليزية والعربية 
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والاسبانية والالمانية والبرتغالية والروسية والفرنسية. 
البرتغال: تجدد ومعن ‏ بالاسبائية والبرتفالية. 
العلوم الاجتماعية . النظام الاعلامى ‏ بالاسبائية 

والالمانية 


تحت الطبع 


التوسع الاقتصادى للولايات المتحدة الامريكية. اوربا 
الغربية ‏ بالانجليزية والعربية والاسبائية والالمائية 
والبرتغالية والفرنسية ٠.‏ 
التوسع الاقتصادى الولايات المتحدة الامريكية: امريككا 
: اللاتينية ‏ بالانجليزية والعربية والاسبانية والألمائية 
والبرتفالية والفرنسية ٠‏ ش 
- التوسع الاقتصادى للولايات المتهدة الامريكية. سيا 
وافريقيا ‏ بالانجليزية والعربية والاسبائية والالمائنيتة 
والبرتغالية والفرنسية . 
الدولة الحديثة ٠.‏ النظرية والتطبيق ‏ بالانويليرية 
والفرنسية ٠‏ 
المشاكل الكونية للبشرية والدولة ل بالانهليزية 
. والفرنسية ٠‏ 
تاريخ العلم. ابحاث سوفيتيةء القسمان الاول والثائى ‏ 
بالانجليزية والاسبانية. 
العلوم الاجتماعية . النظام الاعلامى ‏ بالانمهليريبة 


سلسلة "تاريخ العالم: ايحاث سوفيتية" 


علم التأريخ السوفيتى فى الحقبة المعاصرة بالانجليزية 
والالمائنية والفرنسية. 
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- حركة المقاومة فى اوريا فى اعوام العرب العالمية 
الثانية ‏ بالانجليزية والالمانية والفرتسية ٠‏ 


سلسلة "تأريخْ الاتماد السوفيتى: ابحاث جديدة " 


صدر منها 

نضال الاتحاد السوفيتى من اجل السلم والاممن سه 
بالانجليزية والعربية والاسبانية والالمانية والبرتغالهية 
والفرنسية ٠‏ 

تحت الطبع 

الحعرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتى والعصص الراهن بت 
بالانجليزية والاسبانية والالمانية والفرنسية والبرتغالهيمة 


والعربية ٠‏ 
رسالة الاتهاد السوفيتى التحررية فى الحرب العالمية 
الثائية ‏ بالانجليزية والاسبانية والالمانية والفرنسية. 


سلسلة "البلدان النامية . قضايا وآفاق" 


صدر متها 

النظام الاقتصادى الدولى الجديد ‏ بالانجليرية والعربية 
والاسبانية ٠‏ 

تحت الطببسع 

النظام الاقتصادى الدولى الجديد ‏ بالبرتغاليةوالفرنسية. 

تعاون الاتهاد السوفيتى مع البلدان النامية ‏ بالعربية 
والاسبانية. 

سلسلة "علم الاستشراق السوفيتى" 


صدر منها 


التطور المعاصر للبلدان العربية ‏ بالانجليزية والعربية 
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والفرنسية ٠‏ 
القضية الفلسطيئية ١‏ العدوان والمقاومة وسبل التسوية ‏ ل 
بالانجليزية والعربية والاسبانية والفرئسية. 
تحت الطبع 
5 المين. الدونة والمجتمع ‏ بالانجليزية ٠‏ 
بلدان الشرق: السياسة والايديولوجيا ‏ بالعربية. 
سلسلة "افريقيا فى ابحاث العلماء السوفيت" 


عدر متي 

اناتولى نمروميكو. افريقيا اليوم: التقدم والصعوبات 
واآفاق ‏ بالانجليرية والعريبية والاسبانية والبرتغاليمة. 
والفرنسية ٠‏ 

التطور الاثتوغرافى الثقافى للبلدان الافريقية لا 
بالانجليزية والبرتغالية والفرنسية ٠‏ 

اتجاهان فى تطور افريقيا الاقتصادى والاجتماعى ‏ 


تمت الطبع 

اتجاهان فى تطور افريقيا الاقتصادى والاجتمامى - 
بالانجليرية والبرتغالية والفرنسية. 

سلسلة "امريكا اللاتينية فى ا بحاث العلما ٠‏ السوفيت" 

صدر منها 

ازمة المالفين (فوكلاند). منابعها وآثارها ب بالفرنسية 
والانجليزية والاسبانية والبرتغالية. 

العمليات الاثنوغغرافية فى بلدان حوض الكاريبى ب 
بالاسبائية. 

نظرية التطور الاجتماعى. القسمان الاول والثائى ل 
بالاسيانية0+ 
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تحت الطبع 

امريكا اللاتينية ٠‏ النفط والسياسة ‏ بالاسبانية. 

. العلاقات السوفيتية ‏ الامريكية اللاتينية . القسم الثائى. 
الاتعاى السوفيتى وكويا ‏ بالاسبانية. 

البرازيل ٠‏ التطور المعاص واآفاق ‏ بالاسبائية 
والبرتفالية ٠‏ 

العلاقات السوفيتية ‏ الامريكية اللاتينية . القسم الثالث. 
الاتهاد السوفيتى ونيكارانموا ‏ بالاسبانية. 

كويا. ربع قرن من بناء الاشتراكية ‏ بالاسباتيية. 

بابلو نيرودا. شاعنر ومناضل ‏ بالاسبانية ٠‏ 

سلسلة "القانون فى ابحاث العلما ١‏ السوفيت" 

اصدر_منها 

الاسس الدستورية للقضا* فى الاتحاد السوفيتى ‏ بالعربية 
والانجليزية والاسبائية والالمانية والفرنسية. 

وضع الاجانب فى الاتحاد السوفيتى ‏ بالانبليزيئة 
والعربية والاسبانية والالمانية والروسية والفرنسية ٠‏ 


تمت الطبع 

وضع الاجانب فى الاتحاد السوفيتى ‏ بالبرتغالية ٠.‏ 

القضا* والقانون ‏ بالانجليزية والاسبانية والالمانية 
والفرنسية ٠‏ 01 

قانون الاحوال الشخصية فى المجتمع الاشتراكى ‏ بالعربية 
والانجليزية والاسبانية والالمانية والبرتغالية والفرنسية. 


سلسلة "ابحاث اثنوغرافية سوفيتية" 


تمت الطبع 
العمليات الاثنوديموغرافية. سكان العالم على عتببة 


القرن الما دى والعشرين بالانجليرية والاسبائية والالمانيقء 

ب العمليات الاثنومرافية بودن امريكا : المنويية ل 
بالاسبانية. 

سلسلة "علم دراسة الاديان السوفيتن" 

تمت الطبع 

الدين فى الاتماد السوفيتى ١‏ الحقيقة والافتراءات لد 
بالعربية والاسبانية 

السيد المسيح ٠‏ بين الخرافة والواقع بالانجليزية 
والاسبائية ٠‏ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تمع طادءطائ_مهددهحات /داتمعل /رعموع اءمه/ رعماطا 


صدر حديثا ممن دار "التقدم" فى موسكو كتاب "المعبمبرة 
الكبرى" المكرس لقضايا تصفية الامية فى الاتحاد السوفيتى عقب 
الثورة ٠.‏ لقد كانت الامية ارثا ثقيل الوطأة من مخلفات 
«القيصرية ٠‏ 

فلم تكن اغلبية سكان بلد السوفيتات (حتى نسبة ها ير 
وفق بعض المعطيات) تعرف القراءة والكتابة عشية ثورةاكتوير. 
وهذا ما يشكل بلغة الارقام ٠٠١‏ مليون انسان! 

كيف يمكن البدء بمكافحة الجهل المزمن؟ ومن اين الاموال 
والكوادر اللارمة لذلك من مدرسين وكتب دراسيمةة وادوات 
الكتابة ؟ وبأآى طرق يتم تعليم الكبار القراءة والكتابة؟ 

لقد طرحت كل هذه المسائل ما يشكل امام المزب الشيوعمى 
فى الايام الاولى لانتصار السلطة السوفيتية. وفى || تشرين 
الشائى (نوفمبر) عام (]94! اعلنت الدولة الجديدة فى نداء 
خاص الاهداف الركيسية فى ميدان التعليم. "ان على كل سلطة 
ديمقراطية حقا ان تضع هدفا لها فى ميدان التعليم2 ببلد 
تسود فيه الامية والجهل» مكافحة هذه الافة. وعليها ان تحقق 
التعليم العام فى اقصر فترة ممكنة عن طريق تنظيم شبكة من 
المدارس تستجيب لمتطلبات علم التربية الحديث وجعل التعليم 
الزاميا مجانيا عاما ...*. ولم يكن من الصعب ادراك قلق 
حكومة. العمال والفلاحين ورئيسها لينين. فقد كانت الامية 
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الشاملة تتناقض تناقضا صارخا مع الاستيقاظ السياسى للكادحين 
وتصعب بشكل خطير تنفيذ المهام الجذرية لاعمق ما يمكن من 
تحويلات فى البلاد . 

فى 5١‏ كانون الاول (ديسمبر) عام 118 وقع ليئي تن 
مرسوم "محو الامية بين سكان جمهورية روسيا الاتحاديسة 
الاشتراكية السوفيتية". "قرر مجلس مفوضي الشعب من اتل 
اتاحة امكائية الاشتراك الواعى لكاشة سكان البمهورية فى 
حياة البلد السياسية: ١‏ ان كل سكان الجمهورية الذينتتراوم 
اعمارهم بين الثمانى سنوات والخمسين سنةمنالذين لا يستطيعون 
القراءة او الكتابة ملرمون بالتعليم بلغتهم الام او باللفة 
الروسية2» كل حسب رغبته" 

وهكذا نرى ان المرسوم اعلن عمومية والزامية التعليهيم 
ونشر هذا المبدً على كل قوميات البلد. فلاول مرة فى تأريخ 
البشرية لم يعد الالمام بالمعارف امرا شخصيا للمواظنين .بل 
اصبح قضية تهم الدولة بأسرها. الا.ان الحكومة السوفيتية 
لم تضع هذه المهام فى جدول اعمالها فقط بل وقامت فى ذلك 
الوضع الصعب ايضا بكل الاجراء*ات من اجل التعليم العام وبذلت 
اقص ما يمكن لتحقيقه. 

وهذا ما ظهر فى النتاكج التى اذهلت "العالم المتمدن"كله 
شبعد عام واحد فقط من صدور المرسوم اللينينى وصل عدد من 
تعلموا القراءة والكتابة من بين الكبار الى " ملايين.اما فى 
اليوبيل العاشر لثورة اكتوبر فقد وصل عددهم الى ٠١‏ ملايين 
بينما تعلم القراءة والكتابة حوالى 7٠١‏ مليون مواطن نهو عام 
واصبح الاتحاد السوفيتى بلدا تم فيه مهو الامية 
تماما. 

والحقيقة ان من مذختلف "المغختصين" بشلوؤوون 
الاتحاد السوفيتى حاولوا في ذلك الوقت ويحاولون حتى 
فى ايامنا هذهوء التقليل من اهمية النهوض المندفع لشعوب 
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الاتعاد السوشيتى الى قمم الثقافة والتعليم. لكن الوقائع 
التأريخية الواردة فى الكتاب تدل على ان "الاشتراكية 
بالذات 2 كما جاء فى قرار اللجنة المركزية للمرب الشيومى 
السوفيتنى "حول الذكرى الستين لتأسيس اتعماد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية" »2‏ تمكنت من حل مسألة ذات اهميهية 
تأريفية حقا هى ترويد الملايين والملايين مسن جماهير 
الكا دجين بمنهرات الثقافةواتاحة كافة مصادر المعرفة امام 
كل انسان دون النظر الى وضعه الاجتماعى او قوميته". 

ويتحدث هذا الكتاب الذى نقدمه للقازى' كيف حققت 
جما هير الكادحين فى بلد السوفيتات كل ذلك. 


وكالة أنباء نوفوستن هى هيكة اعلامية تابعة 


للمنظمات الاعجتماممية السوفيتية وتعمل تمت شعار "الاعلام 


فى خدمة السلام والصداقة بين الشعوب؟, :0 ' 

تصدر وكالة انبا' نوفوستئن وتورع فى ١66‏ ذولة 
مطبوعات دورية مصورة ومجلات وجراكد (اسبوعية وتصف 
شهرية وشهرية) ب مع لفة أجنبية. 

وتتحدث مطبوعات وكالة انبا' نوفوستى عن سيئاسة 
الاتماد السوفيتى فى العقلين الداغلى والفارجى ومن هحياة 
شعويه وقضاياها ومنجزاتها فى مفتلف مجالات الاقتصاء 
والعلوم والثقافة والفدون والتعليم والرياضةء وعدن 
علاقات الاتعاد السوفيتى وتعاونه مع دول المفتلفة. 

اشتركوا فى مطبومات وكالة انباء نوفوستى 
وطائعوفا! وبؤسعكم الاشتراك فيها فى مكاتب 
الوكالة2» والمكاتب الصعفية لدى السفارات السوفيتيسة 
وكذلك فى شركات ومكاتب بلادكم التى تورع 
المطبوعمات الدورية السوفيتية ٠‏ 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
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بذلت فى المجموعة محاولة لالقاء الاضواء 
على بعض الاتجاهات الجديدة لتطور مجموعتى 
البلدان الناشكتين فى القارة الافريقية 
البلدان ذات التوجه الاشترااكى والبلدان 
الساكرة فى طريق التطور الرأسمالى. وتتناول 
هذه المجموعة خصاكص العملية لثلورية فى 
افريقياء وتعاظم الاتجاه نحو الانتقال الى 
طريق التوجه الاشتراكى,. والنضال فى سبيل 
التقدم الاجتماعى2» خصاكص تطور الرأسمالية فى 
افريقيا وتميرها من القضايا. 


